





فق القوامط الذ 








الشيخ سُليمان بن عبد الله القِرْق أغاجي الحذفيّ رحمه الله تعالى 
أطتوفى سئة 1141 ه 
وهو شرح هقاتمة كتاب 
مجامع الحقائق 
للشيخ ابي سعين الاذمي الحقي رحمه الله تعالى 


التوفى سنة 211 ه 


ضبط وتحقيق 
محمد عماد النابلسي 








إستانبول: ه"47 ١ه-‏ 14١1م‏ 


إهداء 


اله عمل أقدين بوستالة بق اليا 

إلى من مهد طريق العلم دم 
ؤ بل 59 من بقية علماء الخلافة العثمانية وفقهائها الكبار. 

إلى فقيه إسطنبول» عاصمة الخلافة الإسلامية ردها الله إلى عزها 
وسالف مجدها.. 

إلى العلامة الأستاذ محمد صواش حفظه الله تعالى... 

الذي طالما اعتنى بمذا الكتاب». وخدمه. ودرّسه لطلاب العلم 
وحث على العناية به» وكان يأمل أن يراه في حلة تليق به. 

فتفضل حزاه الله تعالى خيرا -في بداية العمل- وأفاد الكتاب 
بنصائحه وتوحيهاته» -وفيٍ نحاية العمل- فألقى النظرة الأخيرة عليه. 

فجزى الله 0 الأستاذ العلامة محمد صواش ين 0 


سلسلة إصدارات مركز البحوث العلمية (/1.41آ1): الاصدار الأول 


1171لا هلا 5111لا 
وطحتةو ةي 25/85 :0ل .2ه ع251220 تزتحته اللا 
لتاطمة15 - طقج] 
4 04 0212.534 :.1ء1 
8 83 0212.355 :سكلة1 
1.1 
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إصدارات 
مركز البحوث العلمية 
ظ العنوان: 
2 :020.110 111ممآ عصقط 1 لط مع 1 لمنوعع! >1 
:8101لل2-1514خط 51ت 


111:+90 216 428 39 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله العليم الخبيرء الذي علّم الإنسانَ مالم يعلمء والصلاةٌ والسلامُ على 
سيدنا محمد البشير النذيرٍ معلّمِ الناس الخيرء وعلى آله: وصحبه الكرام أئمة المدى 
ومصابيخ الرشاد. [ 

ويعني. ! 

فإنَّ مِنْ نِعَم الله العظيمة على أمتنا الإسلامية ما نراه اليو دم غود لكان 
الناشكة 1 منابع الإسلام الأصيلة» فبعدَ أن اكتوى عالمنا الإسلامي عامةٌ -وتركيا 
خاصةً- بسياسة التغريب المحائرة التي أبعدتٍ الأجيالٌ عن ينابيع المعرفةٍ الإسلامية 
الترّى» ها نحن نرى اليومّ كثيراً من شباب الأمةٍ يتطلعون إلى دراسة العلوم الإسلامية 
ومعرفةٍ أحكام الشريعة الغراء» حرصاً منهم أن يعيشوا الإسلامَ فكراً حيّاً وسلوكاً 
واقعيًا في حياتهم اليومية. 
[ ولذلك كان نزاماً على علماءٍ الأمة الإسلامية أن يليوا حاجةً هذه الأجيالٍ 
الصاعدة» وأن يعملوا جاهدين على تقريب الإسلام إلى النّاسِ ونشره بينهم تعليماً 
وتأليفأء وتحقيقاً ودراسة» فالمكتبةٌ الإسلامية تملك مخزوناً هائلا من المعارف والعلوم 
والتآليف والموسوعات التي لم تترك فنا إلا تطرقت إليه» حتى اعدُّيرت من أغنى ما 
عرفته البشريةٌ قاطبةً. 

ومساهمةً مِنّا في هذه الخدمة الحليلة -التي تحتاج إلى تظافر طاقاتٍ الأمة كلّها- 
قامت جمعيثنا (وقف عزيز محمود هدائي) بالعمل -قدر استطاعتها- على نشر 
العلم بين الشباب والناشئة وخدمة طلاب العلم والمعرفة» فأنشأت منذ سنوات 


المعهدّ العالي للعلوم الإسلامية "]/الثر.]1", ثم أعقبته ب "لمركز العلمي لخدمة 


الباحثين" الذين يحضّرون لنيل الماجستير والدكتوراه» وها نحن اليوم -مستعينين بالله 
تعالى- نفتتح قسم التحقيق والتأليف والنشر في المركز العلمي للبحوث الإسلامية, 
لنشر بعض الكتب والمراجع العلمية المكتوبة باللغة العربية التي تشْتَدّ إليها حاحةٌ 
ماماو بنالناولننه يعن تق كه وتعفيتها اللندسة الملتكة اكتف 

ونفتتح هذه المنشورات بكتاب "شرح الخاتمة للشيخ سليمان القرق آغاجي" أحدٍ 
أهمٌّ الكتب التي اعتنى علماؤنا الأحلاء بما في التدريس قليعاًء فجاء كتاباً مختصراً 
في فنّهء نافعاً للطّلبةٍ في تقريب كتاب "قواعد الخادمي" إليهم؛ والذي يعد أحدّ أهمٌ 
كتب القواعدٍ الفقهية في مذهب الحنفية. 

فنشكر الأستادً الفاضل محمّد عماد النابلسي على ما بذله من جهدٍ مشكور 
لإخراج هذا الكتاب في طبعةٍ جديدةٍ محققة» ونسأل الله تعالى أن يجزيه خير الحزاء 
عما قدمه لطللاب العلم من -خدمة. 

ونشكرٌ كذلك أستادّنا الفاضل أحمد حمدي يلديرم على ما يبذله دوماً من حهودٍ 
مباركة في خدمة العلم» فقد كان -جزاه الله تعالى خيرا- الباعتٌ على إنشاءٍ قسم 
النّشْرِ حدمةً لطلاب العلم؛ ونشراً لآثارٍ أهل العلم الأجلاء, لمعم الفائدةٌ وينتشرّ 
حرق 

أعاننا اللهُ جميعاً على خدمة العلم وأهله» وعلى نشر المزيدٍ من هذهو الكتب 
الدراسية النافعة» وغيرها من كنوز مكتبتنا الإسلامية العظيمة» إنه أكرمٌ مسؤول. 

وآعحد دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. [ 

0 هدايت أردوغان 


مدير المعهد العالي للعلوم الإسلامية "11,8171" 


شرح الخناتمة ‏ 
في القواعد الفقهية ‏ 
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للشيخ سَليان بن عبد الله القرّق أغاجي | لحنفى رحمه الله تعالى 


المتوق سنة /7717١1ه‏ 
وهو شرح خائمة كتاب 
مجامع الحقائق 
للشيخ أبي سعيدٍ الخّادمي الحنفي رحمه الله تعالى 
المتوق سنة 11/5١1ه‏ 
ضبط و تحقيق 
تحمد عاد النابلسى 





مقدمةٌ المحقّق 


الحمُدٌ لله ربٌ العالمينَ» والصّلاةٌ والسّلامٌ على سَيِّدٍ الأثبياء 
والمرسَلِينَ» وعلى آلِهِ وصّحبه ومّن تَبِعَهُ بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

وبعد: 

فإِنّ من أكثرٍ مَا يَكشِفئُ سِرّ الشّريعَة ويُوضُحُ نظامّها ويُعِينُ 
على قَهِم أحكامها علمٌ القواع الفقهيّة» ذا كان مِنَ المفيدٍ لطالب 
العلم أن يَعتيّ ' بحا ويَطْلِعَ على ما صِئَقهُ المتقَدّمُونَ وَالمتَأخْرُونَ في 
بايما؛ ندراستها 0 قُُ النْظر فيها كَنَحُه فَهماً عَمِيقاً أ لأحكام 
الشَريعَة وأسْرارهاء ويَضبط فكرّة مانا ون تافر والاضطراب» 
ويُكوٌّن لدّيهِ ملكة فِقهيّةَ يَقَتَدِرُ كما على الاستنباطٍ والقياس. 

وقد بِيّنَ الإمامُ شهابٌ الدَّين القَرَاِةُ المالكيئٌ رَحِمَهُ الله - ٍ 
كتابه " 0 قٌَ " ل ل 
َيَانِ أَهميّة العناية بما؛ فقال رَحمّه الله 

" فد ريع المعَظَّمَةَ الحكدِيّة _ رَادَ الل تال مَنَارَهَا شَرَقًا 
وَعْلْوًا_ اشْتَمَلَتْ عَلَى أُصُولٍ وَفرُوع وَأصُوخًا قِسْمَانٍ: 
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3 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


أعذفاء اللفقى بأصول الفقذه وهو.ي غالب د مره ف لتنن افنة 
قوَاعِدٌ الأخكام النَاشِقَةُ عَنْ الْألْمَاظٍ لعزي * خَاصّة وَمَا يَعْرضٌ 
لْأَلَمَاظٍ مِنْ م تريح 2 2 ِلَؤْحُوبٍء وَالتهي 
ا ؛ وَالصّيعّة الْخَاصة لِلْعْمُوم وَنْوَ 
وَالْقِسْمٌ الدّان: فواعِدُ كيه فقهيّة و الْعَدَدِ عَظَيمَةٌ المدّدِ 
تطتيلة على أسرار الشْرْع وَحَكمد ِكل فَاعِدَةٍ مِن الْمرُوعَ في ظ 
3 ا لا بختى و يكز ينها شئة بي أمثول البق وإذ 
تمَمَّت الْإِسَارَةٌ إَِيْهِ هَُالِكَ عَلَى سَّبِيلٍ الإجْمَالٍ... 
ثم قال: 
با عظُم م قَذْرُ ا َيَشِْفُ؛ وتظهز ر رَوْنَقُ الفِقْه نرف و ا 
مَنَاهِجُ القتاوى وَتُكْشَّفء فِيهًا تتَافّس الْعُلَمَاءُ وَتَفَاضّل الْمُضَّلَا 
وَبِرَرَ القارع عَلَى الجذّع» وَحَارٌ قَصّب السَّبْقٍ مَنْ فِيهَا بِرَعَ» وَمَْ 
جَعَلَ يخْرجٌ الفْرُوعٌَ بِالمنَاسَبَاتِ القوكة 315 الْموا عد الككة حَاَصدَت 
علَيِْ الفُرُومٌ» وَاْتلفّث وَترْرلَثْ حَوَاطِرهُ فِيهَا وَاضْطرَبَتُ» وَضَاقَتْ 
نَفْسْةُ لِذَّلِكَ وَقَتَطَتْ» 00 لم يتلق الختكانت فاج لا تتتّاهى» 
تتهى الْعُمْرُ و1 تقض نفْسْهُ مِنْ طلَب مُتَاهَاء وَمَنْ ضَبَط الفقه 
9 اسْتَعقٌ عن حفظ 23 اكات لاد رَاجهًا قُ الككات: 
وَاتحَدَ عِنْدَهُ ما تنَاقَضَ عند عير وَتناسُت: 20 الشّاسِعَ | اعد 


و 2 
ا 7 




















ع 
| حمر ١‏ 





مقدمةا لمحقرٌ ' أ 


وَتقارَب) مَحَصّلٌ طَلَبَتَةُ 5 قرب لأزْمَانِ 0 صَدَرْةُ 6 لمَا أَشْرَقَ 
فيه من الْيَانِ فَن ل أشَأو بَعيلٌ 9 ين المذر عق تَفَاوؤتٌ 


ا 


شيك 

وقد اجْتَهَدَ عُلمَاءُ الأَمَةِ في استنباط القَواعِدٍ الفِقهيّة وجمعها من 
ُصمُوص الشَريعة وأقوال القُقهاء والأصُولِينَ من المَقدمنَ» فقث 
في القَواعَدٍ لفون لفان كو فيا مُفِيدَةٌ» لكِن القَّلِيِلٌ منها 
نسب صَاحِبُها إلى الإبداع والاختراع» ومن هؤلاءٍ القَليلٍ الإمامٌ 
. سَعيدٍ محمد بن مُصطفَى الَادِمِيُ الحنفينٌ رَحمَهُ اللّهُ (المتوق 
5 ه)؛ فمّلَ أَفْرَدَ حَاتمة كتابه " امع الْحَقَائِق ١‏ امول 
لسَرد القواعدٍ الفقهيّة المعتَمَدَةٍ عند فُقهاءٍ الَتفيّة يت 


هه 


0 


الخاتمة ابم بدِيعَةٌ من القَواعِدِ؛ قِسْمٌ كَبيرٌ منها قلّدَ فيه مَن تقد 

في ذكرهء وخاصّة الإمامّ محمد بن سليمانَ تاظر رَادَه (كان حيّاً 
لمعا في كتايه" ترتيب اللآلي في سلك الأمالي': والإمامَ زينَ 
اين ابنَ 5 المصري ا ه) ف كتابه المشهور 'الأشباةٌ 
والتُظائك "2 وقِسْمٌ يمن قواعد الخاتمة كان ارين رحمة الله فضلكه 
المسَبْق إلى اسْتِخرَاجها من نُصوص القُّقهاءٍ والأَصُولِينَ وغيرهم 
وهذًا اقش 1 ناد ضِحَةً على اطّلاعِهِ 4 الواع واحتهاده البَالِغ 
0 


ا اكد : 
زه © 


-ج شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


لدَلِكَ احتّصَّث فَواعِدُ الْحَادِمٌِ رجمّه الله بعناية خاصّة عند 
. المتأخُرينَ وكائّث مصدراً أَسَاسِياً لِلَحْنَةِ المؤلّمة " محلة الأحكام 
العَدلِيّة " في عَهِدٍ الدّولّة العُثمانية. 

وقَدْ وْضِعَتْ على حاتمة الْحَادِمِيٌ شْرُوحٌ عَدِيدَ 
أصلها "تحامع الحقائق" ظ 

ولكن _ إذراكاً لأهميّتها - اختّارٌ الشيحٌ سُلِيمانٌ بن عبد الله 
القَرّق أَغَاحِي الحنفي رحمه الله تعالى (المتوشٌّ ١7/607‏ ه)؛ أن يُفرِدها 
بشرحء 2 بعدَ أن وَضّعَ تيدم مع أصلها " بحامعٌ 
الحقائق ' 


في ضِمنٍ شرح 


وقد عيَرٌ هن القرقِ أغاجي _ بِالإضّافَةِ إلى اختصاره _ بعرو 
القَواعِدٍ إلى مصادرهاء واقتباس النُصُوصٍ التي ذكرتٍ القواعِدُ في 
سياقها؛ من كْتْب الفِقهِ والأصول والكلام وغَيرِ ذلك؛ مما يدل على 
هد بالغ في تتبّع مصادر الخادِميّ رحمة الله تعالى. 

وَبعْدَ الاطّلاع على هذا الكتاب 0 من المفِيدٍ العناية به 
وإخراجه لماكت ب العلم في طْبِعَةٍ جَدِيدَةٍ 2 محعقة؛ َحَمَقَةِ؛ فَإِنّ كدت فيه ما 
لا يستغج عنة بغيره. 

فأسأل الله تعالى أن يَمَعَني به وطلاب العلمء وأن يجري خيراً كاك 
مَن ساقم في إسراجه على هدًا النّحوء وحاصّةٌ الأستادً أحمّد حَنْدي 


1 
12 2/- 


مقدمة المحقق -514ك 
يلدِيرم حَفِظه الله الذي كان الدّافِعَ الأول إلى تَحقِيق - والساية 
بد انناف لصوي ابل قشعا الول ا 

محمد عماد النابلسي 


تركيا / اسطنبول / 7١‏ رمضان / 4784 ١‏ 


ا" 


٠‏ عملي في الكتاب 
تحقيق النص: 


واتبعث فيه الخُطوات التالية: 


ع 


أ اعتمادُ نسحَةٍ الكتّاب المطبوعة 0 واد عام 0155 م؛ في 
مطبعة الحاج حرم أقَدِي البُوسنَوِي؛ أَضادً فنقلث الكتاب كاملا 
منهاء وقابلته عليها عدَةٌ مرّات. ظ 

ب - مُقابلةٌ نص الخاتمة وحواشي الخادِميٌ عليها _ التي أدعلها 
الشارحٌ في شرحِه _ على عدَّةٍ نُسَخْ مطبوعةٍ ومخطوطة لكتاب 
0 الحقائق 

اليحْوعٌ إلى المراجع التي اقتبس منها الشارح؛ ومُقابلةٌ ما 
6 عليهاء مه 00 وإضافةٌ ما سقّط»ء وأشيرُ إلى ذلكَ 
في الحاشية حيث وحدثٌ فائدةً لذلكَ. 


؟ _العناية بالنص: 

ما أجريئه على النصٌ: 

ضبطٌ نص الكتاب بالشّكل ضبطاً شبة تاهٌ. 
وَضِعٌ علاماتٍ التُرقيم. 


و ين 4 و 8 
كتابة نص القاعدةٍ _ وكذا حاشية الخادميٌ عليها _ بخط 





عملي في الكتاب 0 

ترقيمٌ القواعدٍ الواردةٍ في الكتاب؛ فوضعث أمامَ كل قاعدةٍ 
ثلاثة أرقام؛ رقم يشير ل ترتيبها في الباب» ورقم يشيرُ إلى ترتييها 
في حاتمة الخادميٌ» ورقم يشيرُ إلى ترتيبها في شرح القِرّق اغا 
باعتبار القواعدٍ التي زادّها على الخاتمة. 

إِتمَامُ الكلماتٍ والعبارات الي وردَتْ مختصرة ُختصّرةٌ في الأصلٍ؛ من 

ذلك: كلمةٌ (تحال) احمّصرث إلى (مح)» وكلمةٌ (حِيذ) اخمُصرت 
إلى (ح)» وكلمةٌ (المصنّف) اخمصرت إلى (المص)» وأحياناً يذكرٌ 
الشارح جزءٌ من عبارة مُقتبسةٍ ثم يضعْ (ال)» فأتممث كل ذلك 
قصّداً للإيضاح؛ إِلّا أن حافظتٌ على رَمزٍ بداية حاشية الخادميّ 
(ح)» ورمزٍ مهايتها (م). 
- تصحيحُ الأخطاءٍ الواردة في نص الكتاب» ومنها المتعلقة 
بالتذكير والتأنيثء الي _ على ما يبدو _ سببها عُجمةُ النساخ» 
ولا أشيئ إلى ذلكَ. حيث لا فائدة. ٠‏ 

_ الكلماث الي سمّت في الأصلٍ بالرّسم القديم؛ جعاتها بالرسم 
الإملار ِيّ المعاصر . [ 

فصل الأبواب والفقراتٍ والمسائلٍ بعضها عن بعض. 

_ زيادةٌ بعض الكلمات والعباراتٍ والعناوين التي تساعِدُ على 
يضح النَصٌّ؛ جاعلاً كك زيادةٍ على الأصل بين معكوقين [ ٠]‏ - 
05 


د دن الخاتمة في 2 اعد الفقهية 


كتابةٌ الآيات القُرآنية بالرسم العثماية؛ ووضعٌ تَريجها عَقَيبَها 
بينَ مَعكوفتين [ ]. 
” _ التعليقات والحواشي 
مع حرصي على عدم الُوسّع في التعليقاتٍ والحواشي حقّى لا 
يحرج الكتابث عن حجمه المقصود من وك إلا بد من بَيِانٍٍِ 
ما يلي : ؤ 
توثيقٌ القواعدٍ الفقهية ومُقارنتها بثلاثة من أهم كب القواعلٍ 
عند 0 وهي : 
الأشباٌ والنظائرٌ لابن بحيم. [ 
حاتقيث اللا فقسللت الأمالي لناظر زادّه. 
بجلةٌ الأحكام العدليّة. 
وإذا لم تكن القاعدةٌ في واحدٍ من هذه الكتّب بحثتُ عن مصدرها 
في كتّبٍ القواعد والأَصُولٍ والفقه وغيرها. 
تيم حواشي الخادميج على القواعدٍ الي أدحلها الشارحٌ في 
شرحه؛ وعَزوُها إلى المصادرٍ وخاصة ترتيب اللآلي لناظر زاده» لما 
ظهّر من تتبّع الحواشي ي أن غالبَها أخدّها منه. 
الرجُوعٌ إلى ا النصوص المقتبسَةٍ وذكرٌ مُوضعها فيها 
اجر والصفحة لتسهيلٍ الرُحوع إليها. 


عملي في الكتاب م 
_ تتبعُ مسائل الفروع والمستثنيات وذكرٌ مصادرهاء وإذا كان 
قيهاامنا يريك امسمالة بوشيوحا ذكرة: 

د االعذالك بوك فراش لوحو وق لسيخة الأصلٍ ما كُعت في 
يايته (تكملة للشارح) ودمُفصّل للشّارح)» وأئبتُه في الحاشية مُشيراً 
إليه بما أشَار في الأصل. 

_ تخريجُ الأحاديث الواردةٍ في الكتاب من كتب الحديث. 

إضافةٌ بعض التعليقاتٍ والشروح والتعقيباتٍ مما يفيد القارىّ 
بع اح ملي الاح روجا سوير 

_ الملحقات: 

وضعث في آخر الكتاب نص قواعدٍ الخاتمة مَضبوطاً برد عن 
الشرح مُقتصراً على القواعدٍ مُرقمةً» ووضعت في حاشيتها حواشي 
الخادمئٌ عليها. [ 

وضعْت مُقَدَّمةَ للكتاب أشرثُ فيها إلى أهميّة الكتاب ب ومنهج 

العمل فيه. 

وضعتٌ اح لل الا دا 
الخادِميٌ» والشارح القره آغاحي. 

وضعتٌ قائمة بمراجع التَحقيق؛ ف آخخر الككتاي. 

وضعث فهرساً للكتاب في آخره. 


9 :2 
0ه 


نبذة مختصرة عن مصنف الخاتمة 
أبى سَعيدٍ الخادمين رحمه الله 


اسمه ونسبته: 

هو محمد أبو سَعيدِء الخادِميئٌ» الرُومِنْ» المُسَييئ, التَمْسْبَندِئي 

تحتلِفُ المصادِرٌ في ذكرٍ أسم أبيه وحَدٌّه؛ فمنهُم من يقول: 

ومِنهُم من يقولٌ: 

ولعَلَّ ذلك من الآخرين اختتصاراً. 

والْحَادِمِنُ: نسبةً إلى بلدَةٍ (حَادِم) التابعة إلى مَديئَةِ قُونِية في 
وَسَطٍ تكبا فهي مَولِدٌ الْحَادِمِنٌ وقبل ذلك مَهِجَرُ جد عُثمانَ. 

ووُلِدَ الشّيحُ أبُو سَعيدٍ الحَادِمِيُ في بَلدَةٍ إحَادِم) سه ١١١9‏ 
ه) الموافقة ل ١7١١١‏ م). ٠‏ 

وتَذَكْرٌ المصادِرٌ أن أصل الخادميٌ من بلادٍ وسَطٍ آسْيا؛ فببعضٌ 
المصاِرٌ تبه إلى مدينة (ُخَارَى) في أوزباكسئّان الآن» وبَعضّها 
تنسب إلى مَديئة (تلخ) في أفغانستانَ الآن» وهمًا مُتقَاربتَانِء وقد 





نبذة مختصرة عن مصنف الخاتمة أبي سَعيد الخاامَ رحمه الله -59 


د 2 0 ٍ- - 95 6 2-6 - 007 
قَدِمَ دن عتما من تلك البقاع؛ وتوطنّ بلدة (خادم) 2 مَدَينة 
قُونيّة التركيّة. 


علمه: 

كان الشّيحٌ أَبُو سَعيدٍ الحادِمِنُ رحمّه اللّهُ تعالى فَقِيهاً أصُوليًاً 
صُوفيَا على مَذهبٍ الإمام أبي حَنِيفة رحمه الله تعالى» ومُصنفاتُ 
الخَادِمِيٌّ شاهدَةٌ على فِقَههِ وعِلمِهِ وَسَعَةٍ اطّلاعه. 


0ه “هر 


قرأ الحَادِمِيٌ على أبيه وغيره. 

وتونٌ الإفتاء في بِلدَتِهِ (خادم). 

دحل الخادمئٌ مدينة ة إشتانيول) واشتهرّ برس أَلقَّاهُ فى مسجد 
آيَاصُوفيا؛ في تَفسِيرٍ الفائحة. ٠‏ 


م 


انسرنة.: 
عُرفَ من أسرة الَادِمِيٌ عَدَدٌ من أهل العلم؛ منهم: 
: مُصطمّى - أو محمّدُ بن مُصطفَّى .. بن عُئمانَ الخادِميُ 


ممما 


0 7 
امت ١ه‏ 


أنخوه : بو تعيم؛ أحمد 0 م مُصطفَّى 0 تيك المتوقٌ سنة 
١١51659‏ ه). 
ومن مُصئََّاتِهِ: حاشيةٌ على مرآةٍ الأصُولٍ شرح مرقاةٍ الؤصول 
لمنلا سبو ورسالة في الالفاظ ابحازية. ْ 


1 
زه 2 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


أولاده: 

0 تعد بن َكَل بن م مُصطفى بن عَثْمَانَ الخادميٌ ؛ د 
سَافَرَ 8 0 000 8 أن 9" 1 له 
ابيع ل أبحاري و نصفه» وَشَرِحٌ م الشعائل» و وشرحٌ توابغ 9 
لرعخشري. 

يقي لين مص بن مُصطفقى الخاوييئ الختيئم؛ سَافرَ إِلّ 
لرَمَيْنِء وَرَحَعَ بعد الحَجٌ وتّونّ الإفتَاءَ ببِلّدِه بعد أبيد» تُوقٌّ سنة 
(5١١ه).‏ 

من مُصِئَّفاتِهِ: شرح الْبَسْمَلَة لِوالده» وشَرِحُ القَصِيدَةٍ الحمزيّة في 
در بريه وشَرحُ بجامع الَمَائِقٍ لِوالِدهِ في الأصُولٍ. 

مصنفات الخادمي: 

1 3 ات 2 فُنُونٍ مَتَنْوّعة؛ فمن مُصتفاته 

البَريقَة سَرِحُ الطِْيمَةِ المحمّديّة في الموعظة؛ لبيركلي. 
حَاشِيَةٌ على تفْسِيرٍ سُورَةِ الإخلاص لابْنِ سينا 
حاشيّة على ذُرَرِ الحكام شرح عرر الأحكام؛ لملا خسرو. 


7 0 
عقر ١‏ أت 


نبذة مختصرة عن مصنف الخاتمة أبي سّعيد الخادميّ رحمه الله أ 
رِسَالَةٌ في قؤله تعال:طقُلٍ اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِي4ك. 
رِسَالَةٌ في حَقٌّ الاسْتخلافي لذفع مَا أُورَدَةُ ابْنُ كمَالٍ. 
رِسَالَةٌ في حَقٌّ لييح والتحميدٍ. 
رِسَالَةٌ في الُشوع في الصَّلاةٍ و يتا ها 
0 ِسَالةٌ في السُوَاك. 
رِسَالَةٌ في الدَّحانٍ. 
رِسَالَةٌ في القّهوةٍ. 
رِسَالَةُ النّصائح والوصّاياء رسَالّة الوَصِيّة والنصيحة لوَلّده تحَمد 


سعد . 


رِسَالَةٌ في وَحْدَةٍ الْوْحُودٍ. 
رِسَالَةُ الوللدية. 

سِراجُ م الظَلْمَاتَِ في شرح يها د 

شرح الْمَسْمَلَة الشَرِيفَة. آ 

تبراق ُ القصيدةٍ المضترية في الصّلاةٍ على خبر الْريه. 
العرائِس والنَفائِسس في الْمَنطِقٍ. 
_كَشْفُ الحدّرٍ عن حَالٍ الحَضِر. ‏ 

52 بجامع الْحَقَائِق فق الأصُولٍ» والمخاتمة حَرْءٌ منه. 


27 ١ 
2 زه‎ 


.2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 
وفاة الخادمي رحمه الله : 
توق الإمام أَبُو سَعيدٍ م وني 2 0 سينة (6/ا ١١‏ هن 
وبر هُ هُناكَ مَعدُو ف ؛ رمه الله لَه تعاللَى. 


1 
رام 2 





نبذة موجزة عن الشارح 
سليمان القرّق أغاجى 


هو الشَّيخُ سُلَيْمَانُ بنُ عَبِدٍ الله؛ القزق أَغَاحِي؛ الَنَفِيَ. 

تولى الإفتاء في بَلَدِهِ. 

مَاتَ رحمه الله تعالى سنة ١17/.9/(‏ ه). 

من مصنفاته: 

شِيَةَ على شرح العلا 
0 2-8 بارع الحَقَائة ثّق في الأمثول 0 سَعيل يي 
شَرَح حاتم : الأمول: وهو هو الشرح الذي بين يدينا. 

وخاقة الأصُولٍ هي خاعة كتانن امع التقائة ق للحَادِميٌ» 
فالظّامد أن للقرق أَغَاجِي ونا شح م لمحاوع الحقا: ئق كاملا 
وشح لاتته» لكنْ في مَواضِع مُتَعدّدةٍ ةِ من شرح الخاقة 5 بين 
أيدِينا وَردتْ عبارةٌ: كما 0 نا لقع و كما شو رويكون :ذلك فق 
أبواب من ججامع الحقائق مُتَقدّمةَ على الخاتمة» فكأن 0 الخاتمة 
مُقَتَطعٌ من الشرح الكامل مجامع الحقائق, ورمًا هو الَّذِي اقتَطَعَه 

يرٌ فيه بعض الشَّيء. 





١‏ ظ ظ بسم الله الرحمن م 


لما فرَعَ من قَواعِدٍ الأَصُولٍ حَاصّةَ أرادَ أن يَحِتَمَ بِالقَواعِدٍ المشتركة 
بَينَهُ وبَينَ الفقه, فمَال: 

(خَاتِمَةٌ في قَواعِدَ) وهي": و مقكة كلكا أو ا كذاية قيطا وهنا 
أحكامٌ 00 مَوضوعُها 507 لِصعْرّى سَهلَة اشعوه 


ل 


كي أو أككريّة) صِمَّةٌ كاشِفَّةٌ: صَبَّعَ بما - مع م دُخُويما ف حَمِيقَة 
0 للاهتمام يماء (مهمّة) 28 حَرِيّة أ ن يتم في ف شأتماء؛ 
كما تُوقِعٌ المحم أي : المَرْنَ على فواتماء أو حَريّةِ أن بحري ِالحِمّة 
ف (نَافعَةِ) في أكْْرٍ مسائلٍ الفقّه. 
١‏ أي: القاعدة. 
5 والفرقٌ بين القاعدة ةِ والضابطة؛ أن القاعدةً جحمَعْ فروعاً من أبواب شع الفياظة بحمَعها 
من باب واحدٍء هذا هوّ الأصلْ؛ كما في الأشباه ١١ _ ٠١‏ (مفصل للشارح). 








حرف الألف 0 


(حرف الألف) 
(أ) أَيْ: هَذِهِ قَواعِدُ الأَلِفٍء وقِمن عليه براقي" 


ابردم روك ل النقدة عر عُْمَرَ ذه أَنّهُ قَالَ: قَالَ 
ل الله له: (إِنَمَا الأَعْمَالُ بال ا 


ف ُ المنهئ للقَادِرٍ المشتهي ؛ إن َو في ريه فُمْثابٌ وإلا فلا. 
ا 2 امحات 00 -- - 0 6 لخاد 


أ 0 3 تر و 1(" 

١‏ قال في منافع الدقائق؛ ه706: "لما أراد لل الترتيت في القواعدٍ فد رن القَواعدٍ 
بحرو في التَهجّي إشارةً إلى ايتدائهاء فماكانٌ أ ألِفاً أشارٌ إلِيهِ بالألِفٍ» وما كان اتكاجاء 
أشارٌ إليه بالباء» وقِسن عليه ا 
زياداث 5 عليهاء والتزقيه الثاني لقواعد ا 0 الثالث لقواعد 5 من 
الحرفي الواحك. 

اختار المصنّف لفظّ الحديث للقاعدة المتعلّقة بالك توا ابن 5 في الأشباه والنظائر؛ 
١:‏ بلفظ: "لا ثواب إلا بالنية". 

0 في عبارة المصنف محوّزء فالصحيحٌ أن ن يقال: أصحابُ الكتب الستة؛ وليس السنن الستة 
فأصحاب السنن منهم أربعة؛ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

5 (ح) إشارة إلى بداية حاشية الخادمى على القاعدة» و(م) إشارة إلى تمام الحاشية» وقد أدحل 
الشارح حواشي الخادمي على القواعد في شرحه وميزها بذلك. 

5 البخاري» باب كيف كان بدء الوحي» ١؛‏ مسلمء باب قوله يل: "إنما الأعمال بالنية", 
هه ؛ أبو داود» باب فيما عُنى به الطلاق والنيات» ١1١٠؟5؛‏ الترمذي» باب ما جاء فيمن 
يقاتلٌ رياءً وللدنياء /1 5 ١؟؛‏ النسائي» بافي النية قُ الوضوعءء ابن ماحه» باب النية؛ 


/1؟؟2. تم 
1 
م 2 


أَخْرَويٌ؛ وهُوَ الثَُوابُ وَاسْتِحْمَاقٌ العِمَابٍ. 
ودُتِيُويٌ؛ وهُوَ الصّحة والمَسَادُ. 
الأول مُرادٌ بالإجماع» للإجماع على أنه لا واب ولا عِمَاب إلا 
كين 
لا عُمُومَ للفشترك اللَفْظِيٌ عِندَنا فلا يَسْمَلُهُمء فهُو© من 
قَيلٍ المْحذُوففٍ على المختار9». 
والنية: مَعْناهَا اللو وَهُوَ المرادُ هَهُنَا _ انبِعَاتُ القَلْبٍ نحو ما 
يراةُ مُوافِقاً لعَرَضٍ مِنْ جَلبٍ تفع أو دَفْع ضر [حَالاً أو ا 
امراك ِالأعْمَالٍ: الأعْمَالُ الاختيارية المتوتقةٌ على التق سَواء 


أ حكم الأعمال. 
؟ انظر الأشباه والنظائر لابن بنحيم؛ 4 .١‏ 
٠"‏ أي: الحديث. انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 4 .١‏ 


انظر شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن بحيم» 1/١‏ 5؛ وشرح التلويح على التوضيح 
للسعد التفتازاني» ١/5/١‏ /1/ا١.‏ 


ه الأشباه والنظائر لابن بحيم» © ؟؟؛ الكليات لأبي البقاءء 407. والزيادة منهما 


ا 8 
هم 2 





هه 


كانث أُعْمَالَ المتوارح كالتكلذوهء أو أخفال. اللضاق: كالأفوان 
والقَراءة» أؤ أَعْمَالَ العَلبٍ كالأذكَارٍ 50 إذ الأَعْمَالٌ التَّلانَةُ غَيه 
متَوقمَةٍ عليها(© عار َه عَن مُتَناوَلٍ الحديث لظّهُورٍ المَسادِء وهَي 
لنة وامثرقة والإباث» فإِئًا لا توق على التق إِذ في الأول يازغ 
الصيلش يبو الأجورين يَلِرَمُ] كوه عارفاً قَبلَ المعرقة. 

لكنّها”© تتناوّل بَعْض التَرُوك إذ له0© حَينيّتان ن: أما ” ح 
هترك وعدم مخض فيس بعمَلِه وأا من حَيثٌ لهك الف 

عَن الفعل فَهُوَّ من الأعْمَال. 

فلذا قال: 

فرك المنْهيّ) عنْهُ يكف انس عه باختياره؛ (للقادر) على 
فعله هيو سياه (المشتهي) بِمَيّلان النفس؛ (إث) كان ذلك 
لكر (لحوف 3 وطلبا للشُواب (فمتابٌ)؛ لكونه) مُحاهَدة 
مع نفسه وفعلا امختياريا عل إلى ليق وال أ : وإن له 
ظ يكن كذلك» ؛ بل [كات] :7 كا مخضا بلا صلب لتاب (فلا) ثُوابَ 


هو > يبرم سااه 


عليه؛ لأنه عدم ا 


١‏ أي: غير المتوقفة على النية. 
1١‏ أي: الأعمال: 

أ الترلكة 

أ ترك المنهي. 


2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


والتحاصل: أن تركة 4 من ساد العقاب لا يحتاحٌ إليها(© 
روج عَن مُهدة النّهي» ومن حَيثُ تحصيل لتاب يَسْمَلُ 
البهاء كإزالة انجس ا تحتاح 0 تطهيراًء وتحتاج لبه زايا 
على امتغال الشارع؛ فلذا لا ثُوابَ على ترك انا وهو يُصَلَي أو 
وهُو عنَيْنٌ» وعلى تَرْك النّظر المحرّم وهو أعمى””". 

0 بين امرك والعمل 2 قرق0, أن ارك 200 بمجرّد 
النيّ دون لعج فلو ونا لحارة أن 1 للخدمة كان 
للخدمّة وإن 9 06 أن الخدمة يرك التجارة» فت بمجرّدهاء 
و لرعاده انعفن اد وك لشيارن نكر لمان ل 
َعم لأنَّ التّحارَة عَمَل فلا يتم بمْجَيّدها ©2. 

١ح‏ قال في الفيض©: "عن أبي عَبّيد: ليبس في الأحاديث 
أَجِمَع ولا أغنى ولا أنفعٌ ولا أكفرٌ فائدة من هذا الحديث, 
حتى قيل: نه ثلث العلم, وقيل: ربعه". [ 

1 أت للبيّة, 

5 انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق» باب سنن الوضوءء .75/١‏ 
٠‏ يعني: أنَّ كل عمَلٍ غُمِلَ بييّة ولا عكس كُلَيَاً «مفصل للشارح). 
: انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ .7”١‏ 


١ 
3 


حرف الألف 54 


وقيل(): "أصول الإسلام تدوز على ثلاثة أحاديث: (الأعمّال 

م مه 00 0 عه ب 7 0 عر را 5 
بالنية), و(من احدت في اعرد ما ليس منه فهو رد)20, 
و(الحلالَ بين والحرامُ بين ". 

وعن الشافعيٌ رَحَمّهُ الله اب "هذا الحديث يدخل فى 
أ 0 1 9 جه 47 7 د ار - 
ا ل ل ل ل 
صذقه ما في الأشبّاه©. 


و 
0 ور خخ عم 


ويلزمه قاعدة أخرى, وهي: 


7 


١‏ القول م أحمد انظر جامع العلوم 0 الحديث الأول» والأشباه والنظائر للسيوطي؛ 
١‏ . 

"١‏ متفق عليه: البخاري؛ باب إِذَا اصْطَلّحُوا عَلَى صُلْح جَوْرٍ قا كلخ مَرْدُودٌ؛ 2717 مسلم؛ 
باب نقض الأحكام الباطلة ورد النمحدثات؛ ٠ .١1/‏ 

0#" أخرحة البخاري؛ باب فضل من استبرأ لدينه؛ 57؛ ومسلم؛ باب أذ الحلال وترك 
الشبهات؛ 1١٠؛‏ عن التّْعُمَانَ بْنَ بَشيرِء يَقُولُ: سمغث رَسُولٌ اللَِّ يل يَقُولُ: (الحاكل 
بين وَالحََام بين وَبيَْهُمَا مُسَببَهَاتْ لا يَعْلّمُهَا كُبيرٌ من ع لثامي ف فَمَنِ اتقَى المشبَاتٍ 

سَْبوَاً لدينه وَعِرْضِدء وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ : كَرَاع يرْعَى حَوْلَ الحِمى, يُوشِكُ أن 

انه أ ون طق جنى» 9 إذ ‏ ل 

الجَسَدٍ مُضْعَةَ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ العيكد كلها وَإِذَا فُسَدَتْ فَسَدَ الحَسَدُ كُلَّكُ أ 
وَهِيَ القَْبْ). 


3 شرح النووي على صحيح مسلم؛ .57/١1‏ 


٠‏ امه 


ه انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ ١5‏ ١"؟.‏ 





2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


)2 الأَمُودُ بمقاصدها(") 


(ويلزمه قاعدة أخرى: وهي : لو بمَقاصدها) يعني : كك 
كان 0 0 عليه لصّلاة 0 الم الأعمَال 0 


5 أنَّ: 
الأَمُونَ أ 5-0000 والآثار المترتبة على الأعمَال مرتبطة 


ومتصلة 0 (بمقاصدها) أى: بمَنويّاتها عدا لان رن 
ا قاة الصّلاة والسّلام في تمام الحديث: (وإنما لكل امرئ 


ع 


مَا نوّى)» ففي الحَديثْ تيل" أوسا ا 5 


١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ »4١١/١‏ الأشباه والنظائر لابن بجيم؛ 
.١ 1‏ بجلة الأحكام العدلية؛ المادة ؟. 

1 التذيبل: هو عبارةٌ عن الإتيانٍ يحُملةٍ مُستقِلَةِ بعد إتمام الكلام؛ لإفادَة التّوكِيدٍ وتقرير حقيقة 
الكلام» وذلكَ التّحقِيقٌ قد يكونٌُ لمنطوقٍ الكلام» وتارة يكونُ لْمفَهُومِهِ (الطراز لأسرار 
البلاغة *//537). 

*»> الطرد والعكس: هو أن يُوْنّى بكلامَيْنٍ يُقَرْرُ كك مهما بمنطوقه مفهوم الثاى» وفائدَثُه تأكيدُ 
مَنطوقٍ كل منهما لمفهوم الآخر (البلاغة العربية لعبد الرحمن حبنكة؛ 0). 


5 2 





حرف الألف 00 


أفروع:] 
00 ح) كبيع العصير لمن يَعَخذه 06 إن بنية التجَارَة 
جَازَ وإن لأجل التُخمِير حَرُ حره ا 
وكذًا المسَبّحُ في مجلس الفشقء إِنْ [سَبح] بمّة المتالقة 
والرّدٌ جار وإلا فلاء وكذا الذاكرُ والمسَبّحُ في السّوق ا 
والسّاجد للسّلطان, إن [كانَ ظ ببيّة العبّادة يكف 
وإن للتحيّة لا ' يكفز بل يانم (م)4؛ ا العبادة مخيصة به 


د 


تغالى فتَشريك الغير فيها كفرٌ بخلاف سَجْدة 4 تح 3 والتُعظيم؛ 
فإنّها غَيرُ ممص به تعالى» فلا يَكمُرُ ساد لي تعالى بتلك 
المحدة لك ينم لارتكابه المنهىّ عنه ل 00 


١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 57؟ نقلاً عن قاضيخان في فتاواه» والذي فتاوى 
قاضيخان :١١7/9‏ "ولا بأس ببيع الَصيرٍ يمن 5 حرا في قُولٍ أبي حنيفة رحمّه الله 
تعالى» وقالَ صاحباة: يُكرّه 57 قولٍ أبي حنيفةً رحمّه الله تعالى إِا لا يُكره إذا باعّه 
من ذم بتَمَنِ لا يَشئريه المسلمٌ بذَّلكَء أما إِذَا وجَدَ مُسَلِماً يَشتريهِ بذّلك الثّمنِ يُكرهُ إذا 
باعَه ممّن يتَحَدُه حرا ومُو كمًا لو باع الكزْمَ وهو يعلم أنَّ المشئري يتّحَدُ العتب حرا لا 
بأ به إذا كانَ قصِدَةُ من البيع تحصيل لمن وإن كان قَصِده تحصيلَ لمر يُكرَه". 

؟ انظر الأشباه والنظائر يد ا 7» وفيه:"... إن نوى أنَّ الفسَفّةَ يشتغلون بالفسق وأنا 
أشتغِلٌ بالُّسبيح فهو أفضل وأَحسَنٌ» وإن سبّح ع على أن الفاسقّ يعمل الفسق يأتم". وانظر: 
امحيط البرهانى في الفقه النعماني؛ 21١١/0‏ الاختيار لتعليل المختار؛ .١915/14‏ 

“5 انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 7 وحاشية ابن عابدين؛ 887/5, والمحيط البرهاني؛ 
". 


0 
ره © 
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ومو إذا 5-0 الحلال وَالحَرَامُ غْلْبَ الحلال 


الحرَاه(') 
(إذا اجتمع الححلال والحرَام غْلبَ الحلال) م اجا كان أذ 
واحبا (الْحَرَامٌ) فاعل م وبمعناها ول 


(4/4/5) إذا اجْتَمَعَ 0 ويح 0 المحَرّة:") 


(إذا اجْتَمَعَ محرم ومبيح غَلَبَ المحرّم) في العَمّل) بأن 
يُعمّل به لا المج » لقوله عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ يما واه البَارِي [ 
رَحمه اللهُ مَرفوعاً: (إذا أزْسَلتَ كلك فاذكر اسم الله عليه فإن 
وَجَددتٌ مع كلبك كلب آخر وقد قَعَل فلا يُؤكل؛ فإئك ا تدري 
أيهما قتَله) 20 ولما مر ع باب المعارضة9©». 


١‏ وفي بعض تُسّخ تامع الحقائق: 'غَلَب الخرامُ على الخلال"؛ والمعنى واحدّء انظر هذه 
القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2550/١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ .١7١‏ 

؟ وف بعض نُسَخْ تحامع الحقائق: م والمبيحٌ "بالتعريف» وهذه القاعدة بمعنى التي قبلها 
كل الشارح. 

رواه بنحوه البخاري؛ باب التسمية على الصيد» ومسلم؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة»' 
واللفظ غعندهة :رذ أزملت كلنك قاد كر اشع الله فَإِنْ أَمْسَكٌ عَلَيِْكَ فََدْرَكْتَهُ حرا فَاذْْه 
إن أدرَة د قل و يأك بِئْة مكلك وَإِنْ وحذت مع كَلَيك كلا يك ود ل فلا 


من مجامع الحقائق؛ باب المعارضة والترحيح؛ 17 ". 
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حرف الألف م 


1_5 

(ح) َالحَيُوانَ الذي أحد أبويه تاكول :الخ الينن 

بم كول ل يحل أكله [على الأصَب]0©, ككلْب نَرَا على شاة 
فوَلدَتْء لا يُؤكل الوَلَدُ "© (م). 


0 وَط السجحارية لوا ولا دواعيه؛ إذ فيهما 


2-0 


باعتبار ملك مبيحٌ» وباعتبار م ملك شريكه م مُحرّهٌ فَعَلبَ المحَرم. 


زا “دخلا صب 


وحَرْمَ لحم الحمّار تَرحيّحاً لجانب الحُرمّة إلا أَنَهُ لم 


يتنبجس الما 92؟) يا فيه من البلوئ23 , 


ولو رَمَى صَيدا فوَقَمَ في ماء» أو على مطح أو على جَبل؛ 
م ترَدّى منه ع الأرض؛ حرم للاحتمال والاحتياط 2 الحرمّة» 


.١77 الزيادة من الأشباه والنظائر لابن بحيم؛‎ - ١ 

١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق» ويخالفه ما جاء في حاشية ابن عابدين 
70. لتصريحيخ يك أكل ذَنْبٍ وَلَدَئْهُ شَاٌ اغيِارا لم وَمَا تقل الْمُصَنْفُْ عَنْ 
لْأَشْبَاٍ مِنْ تَصْحِيح عَدَم الِلٌ» قَالَ سَبْحْنَا الرملي: إِنَّهُ غَربٌ لِمُحَالفَيه الْمَشْهُورَ في 

.,. 0١ الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 9259 المبسوط؛‎ "٠" 

ا أي: الماء الذي شرب منه. ظ 


ه انظر البناية شرح الهداية؛ 2491/١‏ وحاشية ابن عابدين؛ 2/١‏ ؟. 


1 ١ 
© 40 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


بخلاف ما إذا وَقَعَ على 2 ابتداء إن 1 3 لا يمكن 


ور 


التحرّز عنة 16 اعتبانه ٠١‏ 
















5 


34 


وخر انا قتل:المتدقة سوا ع كانت من الطيئة أو من الرّصاص» 
لاحتمال قتله بثقلها 00 , على ما ا الإزيري في شح 
الأشباه”؟: والعَالم أفنْدي في_رسالته©». 


عيان إن الأواني إِذا كان ييا طاهرا وخمنها تجساء فإن كان 
الأقل طاهراً أو استويًا [فَإنَ مُريدَ الطهارة] يتك الكل ويتيمُم» 


١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ ١غ‏ وانظر بدائع الصنائع؛ 258/5 وانظر حاشية ابن 
عاند و 15 

تقر دون الأحكام لملا تحسرو ؛ في كتاب. الصيد؛ ١/عئلاى‏ ففيه مزيد تفصيل. 

٠‏ شرح الأشباه والنظائر؛ لمحمد بن ولي بن رسول الإزميريء المتوق سنة ١١560‏ ه (مخطوط). 

4 وف حاشية ابن عَابِدِينَ 57١/1‏ نقّلاً عَنْ قَاضِي حَانْ: "لآ يل صَيْدٌ البنْدَقَةِ الجر 
وَالمْرَاضٍ وَالعَضًا وَمَا أَشْبّة ذَلِكَ وَإِنْ جرع؛ لأنّهُ لا يرق إلا أَنْ يكونَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَدْ 


حَدَّدَهُ الي » وَأَمْكَنَ أَنْ يمي بهء فَإِنْ كَانَ كَذَّلِكَ وَحَرَقَهُ يحَدّهِ حل أكلة فَأْمًا 


اجرخ الري يدق البَاطِنِ ولا يَخْرِقُ في الظَّامِرٍ لآ يل لأنَهُ لآ يتخصل به إِتْهَارُ الدَّم 
وَمُتَفّل لحري د وَغَيرٍ الود سَوَاء) إن عَرَّقَ ل وَإلاً فلك وقال بعد ذلك ا 


6 


فيما يتعلق بالرصاص: "ولا أذ اجرح بالصاصن 5 هو بالإِخْرَّاقٍ وَالتفّل 
بوَاسِطَة الْدِفَاعِهِ الْعَتِيفِء إِذْ لَيْسَ لَهُ حَدَّ وَبِهِ أي ا 


و 3 


عا :6 هاء 








حرف الألف م 


إن كان الل نحساً يَكُ ما عَلَتَ على طَنْهِألّهُ جسل» مع | 
الاختياط أنْ يتيك الكل ©. 

ولا يلحق بهذا الثوب المنسوج لُحمته من حرير وغيره في صورة 
ليوا زرا نظا لقا اتن نمو نالعز لاكر ياالرستي 10 


سل عه سا 


ركذا إذا كان غَالبُ مَال المهدي حلالاً, قلا بَأْسَ بقبُول 


0 


َيه وأكله ما لم ب ع تَبيّنْ أنه حرام وإن كان غالب حرنا نوواك 


أ ل له 


احانقا ل اك ورك اواك قر اه لتر فيا ان د 


شيئا بِمَال مُطلق» ثم يَنقَدَهُ من أي مال شاءً من جُوائرٍ السّلطان 


2 


وغيرها0», وكان: أبد القاسم لخاد يُستقرض لجميع حوائجه 


سر سمه 


يودي ذَينه من الجحوائز"©, والتّفصيل في الأشباه. 

.7 5/5 وانظر ا ابن عابدين؛‎ 2١55 الأشباه والنظائر لابن نحيم؛‎ ١ 

:*' انظر حاشية عابدين؛ 5//اه؟ » وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ 5/5 .١‏ 

.)4 110/55 ستأتي هذه القاعدة وشرحها في باب العين برقم:‎ ٠ 

أي: الحيلةً في قَبولٍ هَديةٍ من غالب ماله من الحرام. 

ه وف الأشباه لابن بجيم : "وَعَنْ الْإمَام أن الْمبْتَلّى بطعام السُلْطَانِء وَالظَلْمَةِ يكَحَيى 
ْإِنْ وَقَعَ يي قلبه 1 قبل وَأَكَل» وَإِلَّا لاء لِقَوْلِه عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلَامُ: (استفتٍ قلْبَك)". 

5 من الحوائز التي كانت تأتيه من الخليفة. 


.١77/84 الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 5؟7١» وانظر الاختيار لتعليل المختار؛‎ 0٠ 


3 2 
تز4 2 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية ‏ ' 


(ه/هة/ة) إذا اجتمع المبّاشر والمتسَبّب أضيفٌ م 
إلى المبّاشر2") 

(إذا اجْتَمَعَ المباشرُ ( للفعل (والمتَسَبْبُ) ل (أضيفٌ الحكم 
إلى المباشر)؛ أنه صاحبٌ العلة التي الأضل أن يضاف الحكم 
ليها. بخللاف المتسَبّب؛ لأله _ 6 د معه صَاحبٌ ا 
سَبّبِ محض؛ فلا صخ إضَافة الحكم ليه وأما إِذا تعَذَرَ إضَافقُ ِ 
إلعن العلة بالكلية ا إلئ السَّبّب) فيكو سَيبا فيه مَُعَنَى العلة. 


[فروع:] 

رع قلا يَضْمَنْ من ذل سارقا علي مال إنسان فسَرقه 
ولا صَمَاَ على من َع إلى الصبِئّ سكي لشكة له فقتل 
به نَفسَه) مغ أن الدلالة والدّفعَ م للإتلااف 
والهّلاك والعلُ _ وهي صُدُورٌ السَرقةوالقَْلِ من الفاعلي المخختار 
تحللث بينَهُما وبَينَ الحكم؛ ولم تكن مُضافة إلى السّبّب بل 
إلى سوء اختيار الفاعل» بخملاف الو وقَعٌ الصَبىٌ على السّكين؛ 
١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 258١/١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 

8» مبمجلة الأحكام العدلية؛ المادة .35١‏ 
؟ كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 787/١‏ _ 25/84 والأشباه والنظائر لابن بجيم» )١9٠١‏ 


وانظر أصول السرحسي؛ .72١17/7‏ 


-رزرهم) 20 





حرف الألف 0 


5 
َ َ 7 


فِجَرَحَهُ فمَاتَ» فالدّافعٌ [للسكين] يُضَمّنُ لأن الدفمَ ماله 
معنى العلة. 
ذا لامها هن تر كار جهن باش تطواينة 
الزؤاكة الها آمة: 
0 ولا سَهمَ لمن دل على حصن في دار الحاب() 


و مه 


مستثنيات : 

- لو َل المود الصَارقَ على الوديعة فإنّه َصْمَُ لَك الحفظ: 
لا لإضافة الحكم إلى السَّبّب المخض» نكن الدلالة شيها: 

ولو قال ولي المرأة أو وكيلها: َروجها فإنّها حر ثم ظهْرَ 

أنه 1 لير رجحع المدرور بقيمة الوّد. 

او سن بغير حَقْ إلى السّلطان [الّذي] ' يرم بكل شع 
يِفْنّى بتضمين السّاعي؛ لعَلبَة السّعاة في زماننا"©. 

كذا في الأشباه©. 
١‏ قال الحموي في ف الأشباه ::57/١‏ "وف عَذدَّ هذا ش فروع القاعدةٍ نظر". 


* انظر كشف الأسرار للبزدوي؛ 2١7/54/54‏ حاشية ابن عابدين؛ 7/5١7؟.‏ 


0 كل ماذكره الشارح من مسائل هي في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 15. 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(1/5/5) استغمال النّاس حُجة حب العمل يا 


5 
لها.ى 


(استغمال 0 إِذَا لم يُخالف نص الفقهاء (حبَة يجب 
6 


العَمَل بها), 4 حتَّى إإِنْه] يرك , به القياس ويخحص ب به ل" 
التَعامُلٌ العَامّ كالإجماع. 


[فروع:] 
0 فوّقن العفو 0 بجائز اا لانعدام التأبيد» لكنّ 
القياسٌ رك بالتّعامُل0©. 


والتيرُ وافرة© ليسا بعَمَن وإِنْ قتا للتّجارة؛ لأنَ الميّدها 


دق بالصَّرْب | حصوص؛ إلا أن يجري لتَعَامُل باستغمالهما 


."17/ انظر هذه القاعدة في بمجلة الأحكام العدلية؛ المادة‎ ١ 

؟ انظر حاشية 37 عابدين 277/4 وفتح القدير 17/5١5؛‏ وفيه: 'عِنْدَ يُوسُفَ لا يجُورُ؛ 
دن الْقِيَاَ إِعَا يُرَكُ بِالنّصٌّ". والمبسوط 0/١7‏ 4؛ وفيه: "الصّحِيح أَنَّ مَا جَرَى الْعْرَفُ بِيْنَ 
النّاسِ بِالْوَقُْفٍ فيه مِنْ الْمَنْقُولَاتٍ يَجْورُ ياغتبَارٍ الْعْرَفِء وَذَلِكَ كناب انار وَمَا يحْمَاجُ َيه 
مِنْ الْقُدُورِ وَالْأَواي في 0 الْمَيّتِ وَالْمَصَاحِفٍ وَالْكُراع وَالسّلاح لِلْجِهَادٍ فَإنَّهُ رُوي أنه 
اجْتَمَعْ في حلاقة عْمَرَ - هه - ثُلتُائَةِ فرَسٍ مَكتُوب عن الكادعا كيواة كيل الله 
تغال» وَهَذَا الْأَصْلْ مَعْرُوفٌ أَنَّ ما تعَارقةُ النَّاْء وَلَيْسَ في عَيْنِهِ نص يَبْطِلْةُ هَهُوَ جائرٌ". 

و إل الذهب قبل أن يُضرّب دنانير» وَالتُقرَةٌ: الشيكة: 

في الأصل (الثمينة) ولا يصح. 











حرف الألف 0 
ا ينل التعَامُلٌ مَل الضّرب فيكونا تُمَناء ويُصلح [أن يكونا] 
92 سّ المال في الشركة والمضاربة("2. 


وفي مجَاز التلويح: "كلامم المحيط”" مُشعرٌ بأن اليو 
امنذرك بِينَ مطلق الوقت وبَينَ بياض النهار؛ إلا أن المتعازف 
استغمالة في مُطلق 9 إِذَا 0 ابقل لا - دفي بياض 


بها "0 


5 


١‏ انظر الحداية شرح البداية /8» وانظر شرح الحموي على الأشباه ١١/9‏ وفيه: "الْأَمْرَ 
ل إلى تَعَامْلٍ النّاسٍ فَإِنْ كانُوا بتعا وَهُ مَحْكمَهُ حُكم الْأمَانٍ الْمُطْلَفَةِ هجوز 
الشركة به وَإِلّا فَحْكمْهُ حُكمُ الْعْرُوضٍ فلا بَحُورٌ فيه الشَرَكة". 
؟ المحيط لقان في الفقه النعماى؛ 57/7 7. 


: شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ ا 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


01لا الآمر لا يَضْمَنُ بالأمْر"؛ إلا فى خمسّة ملكورة 
في المتج 9 0 

. (الآمرٌ) بإتلاف شَيء (لا يَضْمَنْ بالأمر) أي: بِسَبَبِ - 
أنه من حَيثُ إنه ار ليس بمل ولا كر بل طَالِبٌ لايق 
المأمور الذي 0 الفغل باختيارو7؛ اف الحكم إليه و 
الآمر 1ف من أن "الأضل بإضافة الحم إن العلة دون 
السَّبّب"؛ 3 كان السّبتُ] آمرا. 


١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 23١١/١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
", وف بحلة الأحكام في المادة 5 بلفظ: "يضاف الفعك إلى الفاعل لا الآمِرِ مالم يَكُنْ 
ا 

١‏ منحٌ الغفار شرح تنوير الأبصار؛ للتمرتاشي؛ (مخطوط)» وستأت المستثنيات الخمسة في 


في القاعدة الرابعة 


حرف الألف 0 
[فرع:] 
لو َأ ما لقي أو عي و الماك على اماو 
مُستيات:] 


إل في خمسَة مذُكورة في المتح)"©: (ح) إذا كان [الآمر] 
ملظانأ» ومولى للعاموو) وإذاتكان «الثنائوة اصيياءوعيد الغيره 
اذا أَمر بحَفر باب من حائط العير ففَعَل فالصَّمَانَ على 
الحافر, فيَرجِعُ على الآمر (م). 

والأصْلُ فيه أنّ كل مُوضع لا يَصحٌ فيه الأمرُ لا يَجبٌ الصّمَانُ 
بالأمْر على الآمرء 0 0 يْصِح الأمْرُ يَحبُ الضْمَانَ على 
الآمر بالأمر. ْ ظ ظ 

فالآمرٌ في العّلاثة الأول يَصحّ أَمَرْه [ولا] سيّما. السّلطان؛ أن 
الك رقاورة لك ترقت فجت لحان علد . 


١‏ انظر حاشية ابن عابدين؛ 25١4/5‏ وقال نقل عن الرملى: "وَجْهُ عَدَم صِكَةٍ الْأَمْر أَنّهُ لا 
ولَايَةَ لَهُ أَصلًا عَلَيْهِ". 
١‏ انظر حاشية ابن عابدين؛ 54/5 25١‏ وقد جعلها ستة» حيث زاد فيها: "إذاكان الآمرُ أباً". 


“"' أي: على السلطان. 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 











[فروع:] 

ولو قال لصَبيٌ: ارق هذه السْجَرَة لنَفُْض ثمارها 
كلوقن فاق نان عات إن لقال للضي | 
6 نت و قال: 4 أنت وأناء. ‏ قن لا صَمانَ 0. 


ذه 


1 مُولاه ا الآمرُء إلا ذا أمَرْهُ بإتلاف مال ل قلا صَمانٌَ 


غلية0 


0 لكن 1 يَصحٌ] جوع الحافر على الآمر) إذا َال: احفر لي2 


مع م و 


واستاجرهة على الحفر» إل قل جوع ا 


.71/7 أي: الآمرء انظر شرح الحموي على الأشباه‎ ١ 

0 اموا ار لا لي 
اصْعَدٌ لي ب قَالَ: اصْعَدمَا وَاتَمُضْ لنفسك أؤ وق دَسَقَط ومانت» فالفيككاز هق 
الضَّمَانُ وَقِيلَ: لا ضَّمَانَ". 

© . انظر تعاشية ابن يديك 2/5 3 

ف المسألة السابقة؛ حيث أمره بحفر باب في حائط الغير. 


«انظر نفاشنية ابن عا بسي 


ا 6 
ث3 / ] 00 





حرف الألف عاك 
(6/8/8) الإبرَاء عن الأعيان ليس بجائز دُونَ دَعْوَاها(') 
الإبْوَاءُ) وكذًا البراءة على أي عن كان أو بخاص :عن 


الأعيان) إن ار ؛ عع 5-6 الصْمان د حتى 3 


6 ب 


أبرأ عن العين المغصوبة َّ عن ضمانهاء ولي أفارة في يد 
للقي قر نلك ناز ولا نكة ىالا سكل كن ياحيك 
يه كمًا يَصِيرٌ الدّينُ ملكا له بالإبراء 

(ليسّ بجائز) 7" ؛ أن الإبراء قاع والإسقاط لا يرد 
على العَينِ؛ ب هو مَحصُوصٌ بالذّيِه كذًا في صُلْح الور بقار 
يَملك بالإبراء» فيَصحٌ أخذ المغصّوبّة حينّ ظفرٌ هاا ّ 0 


بَعْدَه"© حال قيامها واستهلاكها لا حَالَ ملاكها”, وذَّلكَ لأنْ 

١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 25١7‏ وف الأشباه والنظائر لابن نحيمء 
باب القول في الدين من الجمع والفرق؛ 477 : "لا يصِحٌ الإبراءُ عن الأعيانٍء والإبراءً عن 
دَعواها صَّحيحٌ". 

؟ أي: بعد الإبراء. 

3 انظر حاشية ابن عابدين؛ 0ه/577. 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام, ملا نخحسرو؛ باب الضلح؛ 89//7. 

ه حاشية ابن عابدين ه/77”. 

. أي : بعد الإبراء. 

في الأشباه لابن نحيم 4 57 نقلاً عن زفر: د ث الْعيْنُ مُستهْلكَة صّحّ 
من قِيمتهًا". 


9 
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م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


الإبراء إسقاط» فلا يتصورٌ في الأعيان دون دعواها) أي : 0 
الإبراء مطافا عن دعوى الأعيان التتصور الإسقاط فيه. 


أ 2 


[فرع:] 
فلو قال: أبرأتك عن هذه العين أو عن خصُومَتي فيها؛ لا 


يجوز الإبراء» فله أن يَدَعِيّه وييخاصمه بَعدَهٌء ولو قال: أبرأتك عن 


ا رو عير 14 و لو “رم عر و ال م ا 58 
دعواها؛ يجوز» فلا تسمّع دعواه بعده وإن برهن عليه”". 
ع ثم 


ولو تَفرّقَ الرّوجحانء وأبرا كل واحد منهما ار عن جميع 
الدَعاوّى» وقد كان لوج بر في أرض زوبحته وأعنان قائمة, فلا 
0 الختضاة والأغيان: | القائمة فى ذلك الإبراء» فيَكون الكل 
لوج" 

ولو بَرهَنَ أَحَد الورئّة على إقرار الآخر أنه بَرئْ7© من ميراث 
انا والميراث أغيان؛ لا 1 0 
١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 477. 
1١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ الموضع السابق» والبحر الرائق؛ 5901/1 
* في الأصل "إبراء"» وأثبت ما في شرح الحموي. 


انظر شرح الحموي على الأشباه؛ 3/4» ودرر الأحكام في شرح غرر الأحكام؛ لملا خسرو؛ 
بدككة 


قل 8 ا 


حرف الألف 0 


ولو اذعَى دَار فأنكرٌ [المدّعَى علّيه]» فصُولحٌ علّى نصفهاء 


ل يق سل ا 


م بَرهَنَ المدّعي على أن الذّارَ ملكه؛ 7 ار ور 
أن الصّلِحَ على بَعض لدعي باطل©, أنه استوفى بَعْض حَقه 
ترك البّاقي» وغَاية الثَركُ أن يُحْمَّل على الإبراء» وهو" متّى لاقى 
عيناً لا يَصِحٌه فصارٌ وجُودْهُ كعدّمه وحيآتُهُ أن يَزيدَ في البَدَل 
شَيعاء أو يُبْرئَ عَن دَعُوى الباقي7". 


كذا فى الأشباه وشروحه. 


شرح الوقاية 4١79/7‏ وفيه عن صدر الشريعة:"وإنما لم يصع لأنَّ بعض الدَّارٍ لا يَصلَح 
عوضاً عن الكزه": ويخالفه ما جاء في الاختيار لتعليل المختار 9 "ولو اذَّعَى دَارَا قَصَالكَهُ 
عَلَى قَدْرٍ مَعْلُومِ مِنْهًا جَالٌ فيضي" كانه كذ بطر مكقه وأ وأَبرَهُ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي» والْرَاء 
عَنِ الْعَيْنِ وَإنْ 1 نصغ لَكِن البراة عن الدغؤى تصط لوعيد ةا عل هذا الوك فطع 


أي الإبراء. 


قال في درر الحكام؛ م "هَدًا مَا قَالُوا مِنْ الجيلة في > جَوَازٍ الصّلّح عَلَى بَعْضٍ 


َك 


الْمُدُعَى؛ وَهَوَ أَنْ يَزِيدَ عَلى عَلى بَدَلِ الصّلح دَوْما مَتَلّ لِيَكُونَ ستو ف فيا بعضّ 2 حمه 2ق جد 
العؤاضة عَنْ الْبعْض» 3 تلحق به ذَكْرَ الَْرَاءَةٍ عَنْ دَعَوَى الْبَاقِي؛ أن الْإبْرَاءِ عَنٌ دَعْوَى 
الْعَيْنِ جَائرٌ"» وانظر أيضاً حاشية ابن عابدين؛ //559. 
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(4/84/9) أجزاء العوّض تنة تنقسم على أجزاء المعؤض”" 

(أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض)؛ (ح) بخلاف 
أجزاء الشرط مه ار المشروط”", لما مر" (م) من 
العوّض لكا كان 0 للمعوض - بحيث لا مع هما قد 
تأر كان 0 معه من باب المقابلة حتى [إنْه] ينبت 


مو 


وى قو 


كُ جزء من المعَوّض في مقابّلة جزء من العوّض» ويمتنع تقدم 
أحدهمًا ع ادر لبط بن 


ولما كان لط ف تَوقفُ عليه ا ا بحي ده | 
تَعَقَبَ م 0 كان و 0 0 طرق 


2 6 جز من المشرُوط على الشّرط فلا نحم ميق المعاقة 

.7710//١ انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 

٠١‏ كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده» 2571/١‏ وقد وصلها بالقاعدة. 

1 قاله المصنف الخادمي» ومراده ما مرّ في مجامع الحقائق 77" من قوله: "والشرطٌ يقابل 
المشروط جملة» فلا ينقسمٌ أجزاءٌ الشرطٍ على أجزاءٍ المشروط" . 

جاء في الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي؛ :١174/٠‏ 'وَالْمْتَضَايفَانِ: كُلُ يِسْبَتينٍ 
نونف تعد كل مهما عَلَى الأخرى كالأبوؤة ولوق موف الأبوةٍ لا يتفقل إِلّا يعمل 
وَصْفٍ الْبْْوَةٍ وَكذَا الَكسث» م دَاتُ الأب مُتَقَدّمَةَ في الْؤُحُودٍ عَلَى ذَاتٍ الابْن» مِنْ 
غَيْرٍ نر إِلّ مَا قَامَ بك مِنْ صِفْته صِفته". 
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حرف الألف عاك 


[فرع:] 
قفي قولها: لقي ثلاث علّى ألف؛ قَطلقها واحدّة؛ يَحِبُ 
ثلث ٠‏ الألنن عندهما؛ 6 الطلاق بائناء ولا شيء عند 5 


حَنيفة رَحمّه ل تعالى؛ 18 رجعيًا20, لأنّ كلم (على) للشرط 
عند 0 6 ولعت باء المقابلة عندهماء والطلاق على المال 
000 من جانب المرأة”». 


ب 0 شط لمرم َ الآبق من مده سَفرِ أربَعينَ درهماء فإن 
رده من دُونها فبحسابه» فيَنَقَسمُ ا على الأيّام الثّلائة, كذًا 
ف المراة ا" 


١‏ قال ف الاختيار لتعليل المحتار؛ 54/8 :١‏ "لأَنَّ ووب الْأَلْفٍ صَارَ مُعَلًْا بالتَطلِيقٍ ثانا 
قلا يرم لَه لِأنَّ الْمُعَلّقَ عَدَمْ قَبْلَ وُجُودٍ الشَّيْطِء وَإِذَا يب الْمَالُ همد طَلّقَهَا بصَريح 
الاق فَكَانَتْ رَحعيّة". 

؟ قال في الاختيار لتعليل المختار؛ 59/7 :١‏ "أمنا "على "فاتما للشّرطء قال اللَّهُ تعالى: 
مبايعْتكَ على ألا يُشركن بالله شيئ) أي: بهذا الشرط". - 

.3# انظر المسألة في الاختيار لتعليل المخحتار ١59/8‏ حاشية ابن عابدين 48/7 5» اللباب 
شرح الكتاب 7/8 وفيه: "قال الإسبيجاني: والصحيح قوله؛ واعتمده البرهاني والنسفي ظ 
وغيرهما' : [ 

مرآة الأصول؛ لملا حسروء وانظر المسألة في فتح القدير؛ 2174/5 وفيه: 'وَالْقِيَاَِ أَنْ لَا 
يون لَهُ شيع إلا بِالشَرْط"» وانظر أيضاً: مجمع الأنمر؛ .7١١/1١‏ امحيط البرهاني؛ ل 


6 9 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


00/٠١/٠1‏ الْأَجْرُ والصَّمانْ لا يَجْتمعان7" 


ع 


الجر والصَّمَانَ لا يَجْمَمعَان) كذًا في إِجَارَة الدرر”©, لأنّ 
الجر يُستَلزم عَدمَ اك ميد يستلزمه» وتّنافي اللّوازم 0 
على تنافي الملزُومات9, ولقوله عليه الماك والسّلام: (الخراج 
بالصَّمَان)): أي:. العلة والمنمعة في مُقَابَلَة الصّمَانَ ©. ؤ 


١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 57/١‏ 25 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
بلفظ: "الخراج بالضمان"؛ بحلة الأحكام العدلية؛ مادة 85. 

1١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام, لملا خسرو؛ كتاب الإجارة؛ 27737/7 وق حاشية ابن 
عابدين 5//: "الأَجْر والعكمانُ لا يتَِعانٍ إذَّا اتحَدَتْ جهثهُماء وذلكَ كمًا لو استأجرٌ 
دابةٌ لإكوبه؛ فرَِيها وأردف وراءه آخرّ لِيستمْسِكَ بتفسه وكانث تُطِيقُ حمل الاثنينء 
فعطبث بعد بلوغ المقصدء فعليه كل الأحرء ويضمَنُ نِصف قِيمتِها؛ وذلكَ لعدّم اتحادٍ جِهَةٍ 
الأخر وجهة الصّمانِه ولو كانث لا مُطيقٌ حمل الاثنينٍ دن كلع قيمتيها". 

4 العناية شرح الحداية؛ 50/9. 


2 


أتخرحه الترمذي؛ بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي العَبْدَ وَيَسْتَعْلّهُ ثم يحدُ به عَيْنَاة 2١785‏ وأبو 


داود في كتاب البيوع؛ باب من اشترى عبداً فاستعمله ثم وحد به عيباً؛ 23507 وقد ذكر 
الحاكم ١/5‏ سبب ورود الحديث: "أنَّ رجلاً اشترى من رجحل غلاماً في زمن البي وَل 
فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وُحَدَ به فقال الرحل - حين رُدَّ عليه الغلام -: 
يا رسول الله؛ إنه كان استغَّلَ غلامي منذ كان عنده. فقال النبي و (الخراج بالضّمان)". 

ه قال الزركشي في كتابه المنثور في القواعد؛ :١١9/7‏ "ما خرج من الشيء من عين ومنفعة 
وغلة فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك» فإنه لو تلف المبيع كان من 
ضمانه» فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم". 


8 


حرف الألف _ 


فروع: 





مَنافعَهِم]("» بعد ضمان أنفسهما (م)» أي: بالهلاك7". 


أ 
ع ل نت بي 


ب مقن رن 7ق زلا كي هاا نكيت الأرده ولا 
|2 بة 0 

روا رركت يارت رمدم 

د ولو التخرن غبذا وامنتعمله زناناء قم م اط علّى عيب 0 
البَائعُ؛ يَردُهُ ويأخذ جَميعَ الشُمن) ور بعلته كلها 9 ل 


مم 


َلّكَ [لعَبْدُ] عندَهُ بعَيب عَلمّهِ قبلَ رده إلى البائع هَلكْ في 
ضّمانه» ولم يذ بمُقابلة قصانه بالععيب شيعا من ثمن. 


١‏ 9ف ترتيب اللالي لناظر زاده؛ ١/هه؟:‏ "لا يضْمَنُ منافِعهما لأن العاضيي عد بالعَصّبٍ 
ا 0 

؟ انظر ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 55/١‏ 5» منافع الدقائق؛ ,"١١‏ اللباب شرح الكتاب؛ 
ا سوط 4 لا ظ 


* انظر ملتقى الأبحر؛ »5559/١‏ درر الحكام في شرح غرر ان /. 3 الحداية شرح 
بداية المبتدي؛ /"5, وفيه: "فالئطبة أَضدٌ بالأرض من الحنطة... ولا أحرّ له لأنَّه 
غاصتٌ للأرض". ' ْ 


انظر كتاب الأموال للقاسم بن سلام؛ .11/1١‏ 


ْ ل 
ل © 


2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


- ولو أرق الحبّارُ ار في بيت المستأجر بعد إنحراجه من 
الور فله اله جر ولااء غ00 وقبلة”" د أجر يعرم © 

ممحىئ 

عالة أعتقَت المرأة ددا فان لاه 0 لابنها9», ولي 

جناية 0 العَمْرُ على عصبّتها دونه © 

_ ولو ع آل التتيم والوقف الود للاستغلال”؛ يَضِمَنْ 
مَنافعها على قول مُحمّد رَّحْمَهِ اللهُ تعالّى؛ وبه يُفتَى0©: كذًا في 
الأشباه9". ْ ١‏ / 


همال 


لِتَسْلِيمِهِ بالوضّع في بيه (ولا عُرْمَ) لِعَدَم التعدّي. وَقَالَا: يَغْرَمْ مِثْل دَقِيقِهِ ولا أخرَ وَإِنْ شَاءِ 
قي الك واغطاة لد 

5١‏ أي: وقَبلَ إخراجه من التَمورٍ. 

*3 انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه؛ 2١5/5‏ ومجمع الأتمر؛ 707/١‏ ؛ ودرر 
الحكام؛ ؟/7717. 

1 في الأصل: لأبيهاء والصواب ما أثبته وهو الموافق لما في الأشباه لابن نحيم؛ 4١775‏ وحاشية 
ابن عابدين في باب الولاء؛ .١77/5‏ 


١‏ وف الدر المحتار؛ :١5/5‏ (فَإِنْ اخترق بَعْدَهُ) أئ: بعد لخراجه رأث له (قلة الأخذ) 


ه الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 
5 في الأصل: "للاستقلال"؛ والصواب ما أثبتناه» وهو كذلك في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ "14٠‏ 
٠١‏ انظر حاشية ابن عابدين؛ 232/857/5 البحر الرائق؛ .١ 4١/78‏ 


8 الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ ."4٠‏ 


1 
له 2 





)١ ١11‏ التلاف الأسْبَاب بمَئزلة اختتلااف الأغيان" 

(احتلاف) أى: 0 (الأسباب) سَواءٌ كانت أسباب الملك 
أو لا (بمعزلة اختلااف الأعيّان) شَرعاً لمثل خديث بريرة 0 وية؛ 
اسان 

ل 

لذ كيه أن ب ولك بهذا لمق ودعلا عينه نهد 


وصَارَ صحراء ) أو بَعْدَما 0 بيت آخرٌ؛ لا يَحنّث؛ لانعدام اسم 


0 8 7 2 و 2 
البّيت عنهاء وإنما صَارَ بيتا بسَبَب حادث فلا يكون داخلا في 
و أ 

المحلوف عليه ). 

١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زادة؛ 2574/١‏ وهي في بحلة الأحكام العدلية: 
المادة .14 ؛ بلفظ: "تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات" ؟ وسياني هذا اللفظ 
للمصنف أيضاً في حرف التاء: (4/50/51). 

5١‏ في القاعدة» والحديث أنخرجه البخاري؛ في كتاب الحبة وفضلهاء ومسلم في كتاب الركاة؛ 

عائشة يله أنما لل : هذا مَا تُصُدَّقَ به عَلَى بَرِيردٌ فقَالَ: 

* سيأ في قاعدة أخرى بمعنى هذه القاعدة /4١(‏ 56 وهي1:/ "تبدل سبت الللكاقادم 

مقامّ تبدّل الذاتك . 


4 انظر المسألة في فتح القدير؛ ه١٠٠‏ الحداية؛ 9٠0/7‏ حاشية ابن عابدين؛ 147/7 7. 


1 
2 


3 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 
ولو سَرَقَ ما سَرَقه أوّلَا فقطعٌ؛ لا يُقَطعٌ ثانياً إن لم يتغيّر, 
ون تَعيْرَ ‏ ولو بتبدل سَيّبه كالييع _ يُقَطع90. - 
ولو 1 ذمْيّ قيمَة جنزيره من ذمّي» وقَضّى بها دين لمُسل 
عليه؛ لات الشسام ذلك أنه مك المسلم يسبب آخَرَء وهو 


1 1 
ره 


ا 


قبضة عَن الدَيْنَ © 


(ح) فلو اشتر ى البَائعُ المبيعَ قبل قبض القّمَنِ من 


مُشتَربهإبلا واسطة مُشْتر آحَرَبأقلٌ مما بَعَ لم يج وبواسطة 


5 


مشتر آخر يجوز؛ أن اخيّلااف السَبَب وهو العمك _ بمنزلة 


لحلاف العين7" (8). 


وق "لم ب 0 الشمتين ا المقابلة 0 مثبكَة 
سد د في الحَرُمات كالحَقيقَة9 هذا فيما شك 


بن من مشر مشتريه أو كت وارث مشتريه . 


١‏ حاشية ابن عابدين 35/4» درر الحكام ٠0/7‏ » بدائع الصنائع 77/1 » وفيه: "فإن كان 
أي: المسروق _ على حاله؛ لم يُقطع استحسانا» والقيامئ أن يُقطّعَ» وهو روايةٌ الحسن 
عن أي يوسف وبه أجل الشافعي . ْ 

؟ انظر هذه المسألة في فتح القدير؛ 2570/7 وتبيين الحقائق؛ ١/7/7؟.‏ 

"٠*6‏ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2551/١‏ وانظر: تبيين الحقائق؛ 57/14» العناية؛ 
2 لض الرائق 4 36 

انظر فتح القدير؛ 2578/7 وسيأق للمصنف: (10/51) "المثماث تبث بالشّبهاتٍ". 


1 
ا 





حرف الألف )اك 

وأا لو اشترى ممّن وَهَبَ لَه أو أوصّاهُ له أو بَاعَُ منهُ فإنه 
0 بأقل ٠‏ من النُمَنِ الأول ؛ لأن الرْبْحَ المستفادٌ لم يَعُدُ إليه 
من جهة رو أن اتّلاف السّبّب بمنزلة اختلااف العين”"2, 
0 ود ليه غَيد العم لأوّل. 

وإذا عاد المبيع عن ملك مشتريه ا خخروجه عنة؛ فإن عَادٌ إليه 
بكم ملك جحَديد؛ كالإقالة قبل النبض أ أو بعدة؛ أو بالشراء» أو 
بالهبة؛ أو بالميراث ؛ فشراء البائع منه 00 قن الشَمَن الأول جازء 
وإن عَادَ إليه بما هُو قَسْحٌ بخيار ثوب أو شَرْط قبل القبض أو 
بَعدَهُ فالشراءٌ منهُ لا يجوز 


وأطلق ع يعمل لاقل 0 أو وَضَفاء فلو بَاعَ بف 


1 


-ن00 
٠‏ 


سيكئة 


7 


2 


22 


إ 
000 3 يكو لان بن جني واد ل ذا را 


بجنس 1 حر غير جنس امن الأول يجوز؛ وإن كان الثاني كَل 
من الأيل, أن القن" سر عند اختللاف الجنس» ؛ حتى إن كان 
العَقْدُ الأول بالدراهي . فاشك ى بالدنائير - وقيمتها قل من لمن 
الأول يجوز قياساًء وهو ل رَحمه الله أن الدّراهمَ 
الايد جنسان» حنَّى إإِنْه] لا يجري بينهما ربا الفضل» ولا 


٠ 
و‎ 


.177/7 انظر درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ لملا خسرو؛‎ ١ 


9 
١ زه‎ 


.بك شرح الخاتمة في القواعد الفقهية . 


6 
تخو المفعيان» ينا واد كان دين شا :إل ا جع 
واحد معنى؛ لاتحادهما في التْمَنيّة حلقة» وعَمِلنًا بالاشمتحسان 


أ 
د 


ترجيحا للمُحَرُمْ على المبيح؛ كذًا في كمّال الدثراية©.. 


آل 


١5/١7/19‏ إِذَا بَطلَ الشَيءٌ المتَصَمَّنُ بَطْلَ ما فى 


ضمنه”) 
(إذًا بَطل الشىء المتضْمَن) بالكسر وبَطل ما في ضمْنه)؛ 
ا المحض ممصت بالفتح. 


.6 و 0 0 ّ 5 ص - 7 4 0 : 
ويقرب د قولهم: "إذا زال الشيء يُزول ده آثاره "ع إِد 
الع عدن المامار داميك 00 ظ 


107 كمال الدراية شرح النقاية لأبي العباس تقي الدين أحمد بن محمد الشّمُيّ المتوى في‎ ١ 
./ه/٠ه ه. (مخطوط).؛ وانظر حاشية ابن عابدين؛‎ 

١‏ وف بعض نُسّخ ججحامع الحقائق دون كلمة "المتضِمِّنٌ"» وانظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي 
لناظر زاده؛ 2537/١‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 47» محلة الأحكام العدلية؛ المادة 
7 وأفرد لما ابن عابدين في الحاشية 68/1 مطلباً خاصاً سماه: "مطلّبٌ: فسادٌ المتَضمّن 
يُوحبُ فساد المتَضمّنٍ". وجاء في تأسيس النظر *5: "الأصل عند أبي يوسف: أنه إذا لم 
يصمّ الشيءٌ لم يصمّ ما في ضمنه وعندٌ أبي حنيفة: يجوز أن ينبت ما في ضميه وإن لم 
يصح, ومحمدٌ في أكثر هذه المسائلٍ التي في هذا الأصل فع أبي حنيفة". 

.756 انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛‎ “٠4 


2 
اق 


ةماقال قم ةمطافو ل لا شاط مط 


حرف الألف 0 


فروع: 


فإذا بطل العقد 3 ما 00 ضمنه؛ 5 لذن 0) 0 بخلااف 


أ 


0 9 و 0 م 
فسد الإقرار وال براء' '. 
ع 0 0 مم راش ئْ ع 5 
ولو باع وظيفته في الوقف لا يسقط حقه منها9»؛ لانها لما 
#40 0" 1 4 ضر 0 ون و 000 و 
فلا عسي ال ا ل 
دون المشتري» فيَرحع عليه المشتري ما دفكة إليه. 
١‏ غير موحودة في. الأصلء وهو كذا في حاشية المصنف في المجامع. 
؟ انظر هذه المسألة في الأشباه والنظائر؛ 4757» منافع الدقائق؛ 2١١‏ ترتيب اللآالي؛ 
6/0١‏ شرح المحلة لرستم 241/١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا 710؛ مجمع الضمانات؛ 
.١ 7/١‏ 
*3 انظر هذه المسألة في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 477» شرح القواعد الفقهية للزرقا؛ 
؟. ْ 


4 انظر هذه المسألة في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق» والبحر الرائق؛ 81"/5؟. 


0 
© © 
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لو باعَهُ الثُمارَ وآجَرهُ الأشجارٌ طَابٌ لهُ تَركهًاا» مع بُطلان 
[ترك الثمار]؛ لتْبُوت الإذن برك الثمار على الأشجار فى ضَمْن 
الإجارة؛ وهي بَاطلة وكذا ترك الشمَار©. 

ولو جَمَلَ الكفينٌ بالنْفْس مَالاً للمكقول لهُ ليُسقط عنة 
كفَالة النفس اخسية تَسقْط ولا يجب الجا 60 


0 و ع0 و : عه ٠‏ 1 0 2 5 عه : 2 أ 
إجارة الأشجار بدون الأرض”"» فمقتضى القاعدة أن لا يَطيبَ 


١‏ أ اتترك القسا: 

1١‏ وقد علل ابن الحمام في فتح القدير ١/7‏ بطلان إجارة الأشجار بقوله: "وَأصّاْ الإجارة 
مُقْتَضَى الْقِيّاسٍ فِيهَا الْبُطْلَانُ» إِلّا أَنَّ الشَرْعَ أَحَارَهَا لِلْحَاجَةٍ فِيمَا فِيهِ تعَامُك ولا تعَامُلَ في 
ِجَارَة الْأَشْجَارٍ الْمْجَبَدَةٍ فلا يجُورٌ". 

٠‏ أي: كذا تقتضي القاعدةٌ بطلانَ ترك الثّمارٍ ببْطلانٍ الإحارة» وذكر المسألة ابن بحيم في 
الأشباه والنظائر؛ 247 وف العناية شرح الهداية؛ 55/7: "فَإِنْ قِيل: لا تُسَلَمُ بَقَاءَ الْإذْنِ 
إن ثبت ف ضِمْنٍ الإحارة» وَفِ بُطْلَانٍ الْمْمَصَّمّنٍ بُطلانُ الْمْتَضَمّنِ؛ كَالْوَكالة الَانيَة في 

ضِمْنٍ اليَمْنٍ تبْطْل بِبُطْلَانِ اليمْن. أحيت: بن الْبَاطِلَ مَعْدُومٌ؛ لِأَنهُ اراي كول 
سلا وا َف ًا علَى نما ُرف» َالْمَعْدُومُ لا يعَضَمْنْ شَيكًا حَقٌ ينِطُل ينطلانه» بن 
كَانَ ذَلِكَ الْكلَامُ ابْتِدَاءَ عِبَارَدَ عَنْ الْإِذْنٍ فَكَانَ مُعْتَبًا" 

انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 477» وفي العناية شرح الحداية :4١5/9‏ "وَقِيلَ: وَعَلَيْه 

المنوىء وَوَجْهُه أَنَّ حَقَّ الْكَفِيلٍ في الطْلب وَهُو فِغْلٌ؛ قلا يِصِحٌ الاغتِيَاض عَنْك في رائَة 

كِتَابٍ الصُلّح مِنْ رِوَايَةِ أي سُلَيِمَانَ: لا تبط الْكَمَالَةُ ولا يحب الْمَالُ". 


0/9 
9 ا 








حرف الألف 0 


ع 0 


0/1/1 إِذَا بَطل الأضل يُصَارٌ إلى البَدَل0" 
(إذا بَطل) أي : علد (الأضل يصَارٌَ 5 البدل)؛ كذا في 
جار الدرر” , وإ ذل بار أن المصيرٌ إلى البَدَل ااا 
عند ع الأمل. 
فروع: 
فإ مات ارو وج حين 6 [الهلال] ؛ فابتداء العدّة بالأهلة, 
أنها أَصْلُ في الشّهُورٍ العَريّةء لقوله تَعالى:لإقل هي مَواقيتَ 
للثاس» | [ضورة البق 0 إن مات في خلال الشهرء فالأشهْرٌ 
ايام عند أبي حنيفة رَحمّه الله حلاف لهُما"». وكذا أجل البيع. 
00 فإذا جر َجُلا. دارا شهرا فالهلال أضل فيه, فلو 
كان العقد أثناء الشهر در اعتباز الهلال, فيْضًا فيضاو آل البدل؛ 
أي : الأيام )8 (8). 


.475 451 أورد ابن نحيم في الأشباه مسائل كثيرة مستثناة من القاعدة» انظرها في:‎ ١ 
محلة الأحكام العدلية؛ مادة‎ 2576/١ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ * 
وف حاشية عابدين 170/4: "البدَلُ ما يُصارٌ إليهِ إلا عند العَجزٍ عن الأضلٍ".‎ 0# 

٠*١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا خسرو؛ باب الإجارة الفاسدة؛ ؟/777. 
4 حاشية الشرنبلالي على درر الحكام؛ .5٠05/١‏ 
ه كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 7075/1١‏ 
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بن بغي كل شَهْرٍ تلانو وما هذا عند الإمَام؛ وقالا: : الأول يمه 
بالأيًا م والباقي بالأهلة. 

0ج أن الام لبه عيذ 'إلبها صَرورة والصَرورة ١‏ في الشَهْرٍ 
الأول دون ما عَدَاه فيْقِتَصَرٌ علّى مَحَلْ الصَرُورة» 008 من 
الأخير. 


54 


وله 9 تمام الأول 00 ضرورة تسمية ير وتحامة 3 


00 بض الثانِيء فإِدا تم الأول ا ليام [كانً] ١‏ ابتدَا الثاني 
بالأيّام ا ضرورة وكذا إلى آخر الكيةه لأنالو عا الأول 


0ه 


الام ولتي بالأهلة وتحمنا الأول من الأخير 0 عندهما 
- لم أن يكون لاني والغالث وما بَعده من الأشهر 0 الشَهِرٍ 
الأوّل؛ أن وود اي [يكوث] 0 تمامه, وهو 21 
تاختيننا علي بالأيام © ؛ كذا في كمّال | اد دا 
)١ 4/١5/154١‏ إذا َال المانع عاد الممنوع 0 
(إذا َال المانع) ووحد المقتضي (عاد الممنوع). 
١‏ 3 وجود الأول بعل الثاي والثالث ال 
5 اللو ار 
*' كمال الدراية شرح النقاية للشّميٌ (مخطوط). 
انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده 236١/١‏ محلة الأحكام العدلية» مادة 4 7 


الملبسوط 281/١7‏ البحر الرائق 7/5 ه» حاشية ابن عابدين 0/0 4. 


60 











[فروع:] 
(ح) فإذًا حَدَتَ عَيبٌ في يد المشتري يَمتَنعٌ ارد وإذا 
زال 00 نكا بالعيب يكبي" 6 


و مايل 
عم سس 


يي ردت شَهَادَةُ الكل لانعفاء الأهلئة؛ ثم عق وأشكم وأصر 
و ؛ فشَهِدَ في تلك السحادثة, فير لرّوال 00 بخلاف ما إذا 

يه الهو عبد أو فاسق ردت الشّهادَة؛ ّ شهد بعد العتق 
التو في تلك لاد ته لا ل أن مَردُودية الشَهادَة لا لاتتفاء 
لأهليّةء بل مع م هايا والمردُودُ مها لا يُقبَل؛ كذا في شرح 
الأشباه للإزميري”". 


(١ا/ه )١ 6/١‏ إذا تَعَارَض مَفْسَدَنَان روعي أقَلِهُمَ ضَررا 
بارتكاب أحَفَهِمَا" 


١‏ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 78٠/١‏ وقيد المسألة بقوله: "وهذا قبل قضاء القاضي 
بسقوط خيار المشتري"» وانظر حاشية ابن عابدين؛ 117/5. 

0 شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط)» وانظر المسألة في: البحر الرائق؟ 9/./» بدائع . 
الصنائع؛ 577/5» درر الحكام؛) 2078/١‏ وفي شرح القواعد الفقهية للزرقا :١95‏ 
"الأصلك أنه إذا يُدَّتْ شهادثه لتهمةٍ فزالث ثم شهدّ لا ثُقبل» وإن يُدَّتْ لشبهة فزالث ثم 
شه با تُقبَن". 

وردت هذه القاعدة بألفاظ متقاربة في كثير من كتب القواعد» انظر: ترتيب اللآلي لناظر 
زاده؛ 7807/١‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ /3: مجلة الأحكام العدلية؛ مادة /7. 
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و 
هي 


(إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَان روعي أقلهمًا)» وفي نسَّخ الأشباه: 


2 


'أعظمُهُما 0 (صَررا بار اب عقوو 0-6 من وهم 


و 
و 


'الأَسَدٌ يرال الت 0 ويقرب منه قولهم: 'إلْحاق الصَرّر 
ظ الأذنى لدَفع الأغلى جائ "0 كما نقل عَنِ [الفصل] الرابع 
والثلانينَ من العمَاديّة*) 2.08 


7 


ش والأل في حنْس هذه المسَائل: لكوت بودن 
يأل ل بأيّهما شَاءَ وإن اخملا يَحمَار أهونَهُمَا أن مباشة التحرام 
لا تحور إلا للصَرُورة» ولا صَرُورةَ في حَقٌ الزٌيادَة0©. 


3 -الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ /4» وكذا في ترتيب اللآلي؛ ١/707؛‏ وجاء في شرح القواعد 
الفقهية للزرقا :5١١‏ 'مراعاة أعظمهما تكون بإزالته» لأن المفاسد تراعى نفياًء والمصالح 

*١‏ “ف الأصل إشارة الحاشية في هذا الموضعء وفي نسخ المجامع التي راحعتها الحاشية تبدأ من 
قوله: "ويقرب منه قولحم: إلحاق.. الخ". 

.51" الأشباه والنظائر لابن بحيم؛‎ ٠+ 

5 انظر الحداية شرح البداية »4١7/57‏ فتح القدير 815//9. 

ه فصول الاحكام في أصول الأحكام؛ المشتهر بفصول العمادي؛ (مخطوط). والعمادي هو 
عبد الرحيم أبو الفتح زين الدين بن أبي بكر عماد الدين بن عبد الحليل المرغيناني المتوق 
0١‏ ابن صاحب الحداية» قال اللكنوي ف الفوائد: "طالعت الفصول العمادية فوجدته 
مجموعاً نفيساً شاملاً لأحكام متفرقة ومتضمناً لفوائد ملتقطة» وقد رتب العمادي كتابه 
على أربعين فصلاً في المعاملات فقط". 


5 كذافي الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ /5. 


6 
مه 0 





حرف الألف 0 


إفرع:] 

فلو كانَ ل إن سكن سَال جرح وإذ لم اتيت 
3 يَسل؛ فإنه يَصَلى قاعدا بالإِيمَاءء مره السجود أَهُوَنْ من 
الصّلاة ة مَعَ مم الحدث؛ أن َك الود جائز 2 الاتيار في 
لطع على الدَابّةه و [الصّلاة] مَعَ م الحَدثْ ِ ور بحَال 00 

وغَيرُ ذَلك كما في الأشباه". 


ِ 1 الأَسْبَابُ مَطلويةً لكام ١‏ لأغيانيها”" 

(الأسبابٌُ) ولوَسَائل رمطلونة اللأخكام : أغيَانها/)؛ فإذا 
بَطلت بطلت الأخكامُ المطلوية تَعَدَ الأسْبابُ باطلة _ وإِنْ كانت 
5 إذ لا اعتداد بالوّسيلة عند فقَدَان المقصُود؛ مَكَل: العلم 
0 للعمل» فإذا انتفى لكك يصير العلمُ وال 
00 حَصَل علوت اسَغْتَى عَن السّبّبء مَقَلاً: إِذا حَصَل 
اليو بدون السّعي _ بأن حمل ل إلى الجامع, أو كان 
تكفا فيه فصَلَى الجاع سقط اغتبارٌ السّخي؛ 2 
بعَدْمَه سان فيمًا هو المقصوة. _ 


.588/1١ كذا في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ /5» وترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 

؟ انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 

*3 انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2556/١‏ وانظر من كتب الفقه: تبيين 
الحقائق؛ 5/5 255 المبسوط للسرخسي؟ واه 3 درر الحكام اذ ميرت 0/7 


[ 
3 
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فلو قَالَ: له علي أل دِيم من كن في اك م وم 
| أقبطْكُ فَإنْ ذكرَ فنا بعينه يحور لمر لهُ أن يَقُولَ: القن قنك» 


عدو 


وما ب 0 ا 
قر بوجوب المال عليه عند سَلامَة القن له وقد سَلمٌ حينَ 57 


3 اليد ده ملك ا العا ات مطلوة 0 
ا لعْيّانها؛ ل 0 التَكاذْبُ في السّبّب 0 اتقَاقهمًا على 


وجحوب أصل المال؛ كد ي استثتاء ادير 0 


0 والتُكاح نما شرع للحل صَرُورة بَقَاءِ التَماسُل» وبالتهي 0 
عليه الصّلاة و السّلام: (لا نكاخ إلا هوه سيت الرمة 
وينتفيٍ لحل إجماعاء فينتّفي مشروعيثة ور أن الأسْبَابَ 
الشرعيّة إنّما تراد لأخكامها لا لذواتهاء كذًا في نهي التلويح 7" 


,7” 5/5 درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا حسرو؛ باب الاستثناء وما بمعناه في الإقرار؛‎ ١ 
.717/1١8 وانظر المسألة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ ١/5545؛ والمبسوط للسرخحسي؛‎ 

"١‏ رواه الطبرايه والبيهقئٌ عن عائشة ها وغيرها مَرفوعاً بلفظ: (لا نكاع إلا بِوَيّ وشاهدي 
عَذلِ)؛ ورواه الترمذي عن ابن عبّاسٍ مُوقوفاً بلفظ: (لا نكاع إلا ببق وقال: "والعمل على 
هذًا عند أهلٍ العلم من أصحاب النيئ لي ومن بعدّهم من التابعينَ وغَيرهم, قالوا: لا نيكاع 
إلا بشهودٍ» لم يختَلِفوا في ذلك". 

شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ فصل "النهي إما عن الحسيات وإما عن 
الشرعيانت 881/11 2 





حرف الألف عاك 


١7/17/10‏ اسعدامَة 0 تَْتبّرُ بأضْله0"" 


(اسْتدامَة الشيء عبر تعتبر) أي: تَشَبه ذ في الشكم 0 فإذا 
اك 0 مها 0 وفرع الشىء يعتبرٌ 
بأصله”", 27 منه ما قيل: "الدّوام له 3 الابتداء"90)؛ أي : 
فيمًا له دَواءً. 

5 

ارخ ) ولذا صِحّ إعتاق العيد الموهوب بعد الجوع قبل 
القضاء©» 6 


داوع أي : يخوع الواهب قر يضام أو القضاء ل 
0 بَعْدَ المرافعّة عند القاضي قبل اتصال القضاء به لَنّهُ كان 


1 انر هده 5 اللآلي لناظر زاده؛ ٠ 5/1١‏ *» وانظر العناية؛ 45/9» المبسوط - 
للسرحسي4 2١88/1١‏ درر الحكام شرح غرر الحكام؛ ؟/771. ْ 

5 ستأقٍ القاعدة: )١59/1١70(‏ "يَسقُطُ المَرِعٌ يسقُوطٍ الأصل"» وفي لمحلة المادة :0٠‏ "إذا 
17 الأصلم سقّط المَرع". 

“3 قال في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ ١/ه.:‏ "إن الشَّيءَ إذا كان مَبئيّاً على غيره فإنَّ حكمة 
من جهة التُّوتِ والاستدامة وعدّمها ححكمُ ذلك الأصْلٍ» فإِنْ كان ثابتاً في الأصل فإنَّه 

. يَبِقَى ثابتء وِلّا فلا". 
4 انظر حاشية ابن عابدين؛ 257/9 والحداية؛ 571/7. 


ه انظر المسألة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2305/1١‏ ودرر الحكام؛ 7717/7. 
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في الأضْل مَالكاً بالهبّة ولم ب يَحْرُح عن ملكه بَعْدُه فيكونُ الملك 

[ الأصلىٌ بَاقياً.. 0 
بحلاف 00 عمق الؤاهب بَعَدَ ل قبل القَضَاء بار 

والرضَاء به إن لا ينقد دم صحّحة رجوعه بدون أحدهماء حتى 


وهب ا فك إليه» ّ ا ا ضِمِنّ الواهبٌ 
قيمَة ا للمُوهوب 0 أنه أتلفّ ملك فيَكون غَاصبا 0 
١‏ صصح قبل أحدهما”©. 


0 أيضاً :0 3 م الموهُوبُ ل الميوخوت عَنِ الواهب د 


الرجوع والطللّب" قبل القضاءء فهلك فهَلك الموهوبٌ قله لا ع 
الموهُوبٌ | لهُ لقيام ملكه فيه؛ وكذا لا يَضْمَنُ إِذَا هَلَكَ عندّةُ بَعْد 


ل مر يي 
سَّ 


القضَاء قبل قبل المئع؛ لأن 0 القيْض لكونه بإذن الواهب لغيه 
مَضْمُون 55 0 عليه فلا يَضْمَنُ؛ راك 2 بعد القضَاء 
والطآّب فإنه حدر بالهلاك؛ 6 حينئذ يصير غَاصباً؛ كذا 0 


كمال اد راية7"©. 


١‏ لأنَّ البجوعٌ لا يبت عند الحنفيّة إلا بالتّراضي ي أو بكم الحاكمء فالعَينُ الموهُوبةٌ قبل ذلكَ 
في ملكِ الموهوب له. حقٌّ لو استردّها بعْيرٍ قضاءٍ ولا رضاءٍ كانَ غاصبأً» ولو هلك في يده 
يضِمَنٌ قيمتّه للمَوهوب له (البناية شرح الحداية .)١99/١١‏ 
"١‏ أي: بعد رجوع الواهب في هبته» وطلبها من الموهوب له. 
3*8 كمال الدّراية شرح النقاية للق (مخطوط)؛ وانظر المسألة في تبيين الحقائق شرح كنز 
ْ الدقائق؛ ٠ ١/5‏ الهداية شرح البداية؛ 717/7 ؟. 





- 


_ ولذا أيضاً قالوا: لو قال لممُطلقته اليّْعيّة: راجعتك على أن 
تقرضيني كدان أ إن قدمَّ رَيْدُ؛ِ لا يَصح البَجْعَة؛ لأنها استدامة 
الملك فتَكونٌ 0 بابتدائه فكمًا لا ور اه ابتداء لا 
يجوز انتهاءً”©. 

0١8/18/18‏ الأصل إبقاء ما كان على ما كان9) 

(الأصل) أي: الراحح (إيقاء مَا كان على ما 0 وهو 
0 بالاستضحاب؛ وهو 00 بوت مر في قت | بناء 


عم عو 


أنه 1 في الذّفع إلا في الاستحقاق9, 9 0 الخخلاف 
فيما يُعلمُ بَعد بوت الحكم عَم المغير بالتَأمل والاجتهاد. 


.١35/5 انظر المسألة في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ 177/84» البحر الرائق؛‎ ١ 

؟ انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 57» محلة الأحكام العدلية؛ المادة 5. 

©" في مجامع الحتا ئق للخحادمي؛ فق الاستصخاب؛ ا 

َ كذا في أول رسالة ابن بحيم في الاستصحاب؛ من مجموع رسائل له وقال في منافع الدقائق؛ 
1" "فهو _ أي: الاستصحاب _ عند أكثر علمائنًا حجّةٌ دافِعةٌ لاستحقاقٍ الغير لا 
منبتةٌ لشكم شَرعِيٌ؛ لأنَّ الدّليل الموحب للحُكم لا يَدلَّ على البقاء 0 فبَّقاءُ الشيء 
غَيرُ وُحوده؛ لأنَّ البقاء عبارةٌ عن استمرارٍ الوجودء ورمًا يكوثٌ الشيغ مُوحباً لحُدوثِ شيءٍ 


دون استمراره" . 


١ 
6 2/0 
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ذا د شَمْْصٌ لا يت عندّنا ممّن مات من مويه حال 
فده بل يُوقَنَ نيه إلى أن يَظَهْرَ حَالك لأنّ حياتهُ نمَتْ 
بالاستصحاب؛ 54 بمَعنَى الحكم بحياته في الال تبُوت حياته 
فيمًا مَضْى) والاسْتصحابٌ 0 افع للاستحقاق لا 1 0 


علدو 0 


فلو كان وارناً أ أن يكونَ ملعا لك ان 
0 نفسه استضٌحاباً فيَكونُ دَافعا لاسْتحقاق الغير©. 


و م 


8 مومه ٠‏ : 
إذا 00 بيت الخلاء وجَلسَ للاستراحة» وشَك في روج 


شيء منه؛ كان مُحدثاًء 0 جَلْسَ للوضوء وده ا 1 م شَكَ 


في تَوَضْعه كان وض عَمَاد بالغالب فيهما”"') فعَملنا بدليل 


41 


العَلبَة للاختياط: ع راحح على الاستصحاب؛ 1 دَافع 
والاختياط مُدْبِث. 


١‏ وفي شرح القواعد الفقهية للزرقا؛ :9١‏ "المفقودٌ يُعتَرُ حيّاً في حقٌّ فيه _ أي: في دفع 
استحقاقٍ الغير منه _ إلى أن يثبْت موثه بالبيّنة أو بحكم القاضيء فلا يُقسّم ماله قبل ذلك 
بِينَ ورثيه ولا تُْسحُ إجارثتُه ويعتبز كالميّتِ في جانب الاستحقاقٍ من غيره» لأن استصحابت 
حياته 00 فلا يرث من غير بل يُوقفْ نصيبّه من المورُث» 


4 ا 


ا 





حرف الألف أ 






















والتّفصِيل في الأشباه وفي رسالة صاحبه رَحمّهُ الله"©. 


000 


(9/19/15 إِخبَارُ المجتهد عَن فعل للؤجُوب؛ كما في 
الكافي, وللتّدب؛ كما في الهداية”) 


(إخبّارز المجتهد عن فعل للوجوب”"؛ ؛ كما في الكافي, 
وللتّدب؟» ؛ كما في الهداية): وفي مُجموعة الحفيد: 'إخبارٌ 
المجتهد عن فعل يتقتضي وجحوبة) كإخبار المشرع0, فإنْهُ أوكد 

من الأمر 00 في فصل الجهر بالقراءة 0 لكافي”, 3 
0 من آخر كتاب العارية منّ الهداية الاق ل صيعة 


في أوها. 

١‏ الم أحد هذه القاعدة في كتاب من كتب القواعد» فلعلها مما تفرد المصنف بذكره. 

.)9١7 فإذا أخبر ابحتهدٌ عن حُكم فعل يكونٌُ واجباً على من قَلَّدَّه؛ِ (منافع الدقائق:‎ ٠١ 

4 أي: لا يحب على المقلّدِ اتَّاعٌ من قَلَّدَه؛ِ بل يجوز اتَاعْه بحتَهدٍ آخر؛ (منافع الدقائق: 
21). 

ه قال في الوضيح: "خياة لصّارع) كَل تعالُ طوَالوَالِدَاثْ يَرْضِعِنَ وْلادَهُنَ)4 [البقرة: 
| 351 أَئْ من الإِنْشَاءٍ (لِأَنهُ دل ل الْفَجُودٍ) اعْلَمْ أن إخبَارَ الشّارِعٍ اد به د 
اا لعا عَدَلَ عَنْ الْأَمْرِ إل الإخْبَار؛ أن الْمُخْبِرَ به إِنْ يُوَحَدُ في الْأَحْبَار َلْرَمْ كَذِبْ 
الشّارع وَالْمَأْمُورُ به إِنْ 4 يُوَحَدْ في الْأَمرِ لا يْرَمُ دَلِكَ فَِذا ريد الْمَْالَعَةُ في وُجُودٍ الْمَأْمُورٍ 
به عْدِلَ إل لَفْظِ الْإِحْبَارٍ جحَارَا "انظر شرح التلويح على التوضيح .)١8/١(‏ 

5 الكافي في فروع الحنفية» للحاكم الشهيد محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلحي المتوق 
5 ؛ "ا هء شرحه الإمام السرحسي في المبسوط (مخطوط). 


ىه 7 





ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


الإإخبار في عبارة المجتهد الأول إلا للوجوب "انتهى ما في 
المجموعة0©. 
لم أجد هذه المشألة في الهداية المشهورة بين الحتّفيّة؛ لا 


00 إشارة لعلها في عارية | الكتاب المسمّى بالهداية 


لأوؤهام الكفاية في فروع الشافعئة للفاضل الأستوي الشَافعيٌ كيه 
الله تعالن» تعر كا د ينع المع 2ن 


١‏ الديٌ النَضِيدُ مِن بجموعة الحَفِيدِء شيخ الإسلام أحمد بن يحي بن محمد الحفيد اشْرّوي) 
العَقدٌ السّادنُ من المطلب الأول في علم الفِقهِ وأصوله» صفحة .١177‏ 

١‏ راجعت باب العارية من كتاب الحداية إلى أوهام الكفاية للأسنوي؛ فلم أَحِدٌ فيه هذه 
المسألة أيضاً؛ لا صراحةً ولا إشارة» والمتدبرٌ في مجموعة ابن الحفيدٍ يعلّمُ من منهج صاحبها 
أنّه إذا أطلق الحداية فمرادُه كتابُ الحداية للمَرغِيناني؛ فإِذًا أرادَ كتاب المداية إلى أوهام 
الكفاية للأسنوي بِيِّنَ ذلك صَّراحةً» فمثلاً: 
قال في الصحيفة :١75‏ "فائدة: ذُكِرَ في الحداية: ومن وَطِئ جاريةً ثم زيّحها من غيره جارٌ؛ 


ص 


إلا أنَّ عليه أن يستبرأها؛ فَعُلِمَ أن كلمة على قد تكونٌ للاستحباب' '» وهذه المسألة مذكورة 
في الهداية للمرغيناني؛ فصل في بيان امْحرّمات؛ .١90/١‏ 

وقال في الصحيفة 11717: "واعلم أنه ذُكِرَ في كتاب السّيّرٍ من الحداية: وينبغي للمسلمين 
أن لا يغدُرُوا ولا يَعلُوا ولا يمّلواء والمثلة المرويةٌ في قصة العرنينَ منسوححةٌ» فالظاهرٌ أن لفظ 
ينبغي للوجحوب"؛ وهذا في الحداية للمرغيناني؛ باب كيفية القتال؛ 0 

وحين تقل من هداية الأسنوي بيِّنَ ذلك فقال في الصحيفة 178: "فائدة: : صرّح الأستويي 
الشافعئٌ في الحداية لأوهام الكفاية في كتاب الحنائز أنه قد يُسِتَعمَلْ الحوارٌ موضع الكراهة 
بلا اشتباو. .." 


م 





حرف الألف أ 


تضلقة كان بلا مي وَادْعَى الزوج إذئها فيه؛ فالمول قوا ؛ ل 


مق 


ا 
00/50/5١‏ الأصل بَراءة الذمّة0) 
(الأضل) أي: الراححٌ المتّقدمُ في الاعتبار (بّراءَة الذمّة). 
[فروع ] 
فلو تضرف الرُوجّ في أمُوال زوحته؛ فمَاتت؛ فرعم ا 


و 


26 كم 0 
ولاسسسس 


دمت كانت 0 قبل هذا قينا" . 


وكذا إذا الا 1 قيمة المتلى أ و المغضوب؛ نال 


6 


2 ب المال: نه 0 عَشْرَ درهماً وقالَ المتلفُ أو الغاصبٌ: 


سر كالم لهسا" مع يمينهما؛ أن لأصْلٌ را الذمة فى 


6 


الزيادة؛ إلا أن برهن 0 ب المال علنياة 2 برهانة©©. 


١ 


انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2817/6/١‏ مجلة الأحكام العدلية؛ المادة 


8» الأشباه والنظائر لابن بنحيم؛ 514. 

كذا في رد امحتار 0 ها لام يحَصَكُفُ في غَلََاتِ اميه وَيَدْفَُ 
ذُهَبَهًا ِالْمُرَابحَةٍ ءَ مَانَتْ فَاذَّعَى وَرَنْينُهَا أَنّك كُنْت تتصكف ف في مَامخَا بعَيْر إِذْمَحَا فَعَلَيْك الضَّمَانُ 
َقَالَ الرّوْجْ: بَل يإِذْيْمَا فَالْمَوْلُ فول لزج لأَنَّ الظّاهِرَ سَاهِدٌ لَهُ أي وَالظَاهِرُ يَكْفِي لِلدّفُع". 
أي: اختلف المتقلفُ للمال أو غاصِبُةُ مع صاحب المال. ظ 

أي: المتلف أو الغاصب. 

ْ أي على الزيادة. 

قال في الحداية للمرغيناني؛ ”7 5 الول في القيمة ول الغاصب ب مع : ينه لأنَّ المالكَ 
يدَعِي البيادة وهوّ يُنكرء والقّولُ قَولُ المنكر مع بينِه؛ إِلّا أن يُقِيمَ المالكُ البيّنة بأكثر من 
ذَّلكَ لأنّه أثبته بالحَجة الملزمة". 


/ 
5 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 



















كذًا في الأشباه0©. 
١/71‏ 5 الأضْل العَدَمُ في الصّفَات العَارضَة" 
(الأضل) الؤُحودُ في الصَّفَات الأصليّةء ورِالعَدّمُ في الصّفات 
ات التي لم تكن مع م الموضواك ف ابتداء حلقته. 
فروع: 
_ © فالقول للمضاربٍ أنه ل بربح (؛ أن الأضل 
52 لرقل: لم أربخ إلا كذا؛ لأنْ الأضل عدم راكد 
ولو ام شتراها"» على نه بكر ور قيام البْكارة بهاء وَاذّعاها 
الببائع» رن م أن الأضل وجودها؛ لكونها صفة ا : 
ولو اشتراة”” على أنه ار أوكاتبٌ؛ وأنكر [البائع] ذلك؛ ل 
قَول المنكر؛ أن الأصْل عَدَمُهُما لكونهما منّ الصّفات العارضة©. 


.51 المسألتان مذكورتان في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛‎ ١ 
.9 مجلة الأحكام العدلية؛ المادة:‎ 287/١ ؟ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ 
وهي في الأشباه والنظائر لابن بحيم 8 بلفظ: "الأصّلك العَدَمُ"؛ ولكن قال في آخر‎ 

شرحها: "تنبية: عي الْأصّاه الْعَدَمَ مُطْلَقَاً وَإعَا هُوَّ في الصّفَاتِ الْعَارضَةٍ" ٍ 

.59 والأشباه والنظائر لابن بحيم؛‎ 2371/١ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ ٠* 

:1 اع اشترى ا 

0 أي : اشترى عبداً. 

5 ذكر المسألتين في الأشباه والنظائر لابن بحيم 4,١‏ وي فتح القدير من خيار الشرط 
5 * تفصيل ف المسألتين فانظره. 


3 6. 
0 ب 





لو قال لعبده: إن 5 تدخخل الذَارَ فأنتَ حر واذَّعَى العَبّد عدم 
الدخولء و [اذَّعَى] المولى الدخول؛ فالقول للمّولى2". 


والتّفصيل تفريعا واستفتاءً فى الأشباه وشروحه(©. 


07/77/77 الاضطرارٌ لا يُبطل حَقَّ يرو" 
(الاضطرارٌ) في جانب الفاعل (لا بطل حَقَ غيرة): فلا يتفي 


ذه 


4 


الْصمان إلا بإذن صاحب 0 


5 
رح فيِْمَنُ قاتلّ جَمَل صائل وذ كان في أله مُضطر 
لدفع الصَررِ عن نفسه*) (©) هذا عندنا. 


١‏ قال في غَمِرٍ عُيونٍ التصائر للحموي :1١7/١‏ 'قوْلّةُ: فَاعِدَةٌ الْأَصْْ الْعَدَمُ قيل: يَردُ 
عَلَيَهَا: لو قَالَ: إِنْ 1 أَدْْل فَأَنْتَ حُدٌ؛ وَاذَّعَى الْعَبْدُ عَدَمَّ الدّعُولٍ تثيث التي قَالُوا: 
الْقَولُ لِلْمَؤِلَ مع أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمْ الدّحْولِ؛ فَتَأكَ "وذكر مسائل أخرى يه 

١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ ف لاوا وشح كبرضيون لمان لحمو ا 

اك ل 

:3 انظر هذه القاعدة: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 45/١‏ "» مجلة الأحكام العدلية؛ المادة: 87. 


كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ .5140/1١‏ 
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وعندٌ الشَّافعِيٌ لا ضَمانَ عليه دَفعاً للهّلاك عن نفسه©) فصَارٌ 
كالح لصان والععبد الصّائل. 

ولنَا: أن المضول عليه أتلفٌ مالا م توما مَعصُوماً حَقَا للمَالك 
لإحياء نفسه) فيَحبُ الصممنان عليه؛ كما 1 أتلفه قبل الصيال» 


1 


وهذا لان إباحة القل الإحياء ابي لا تنافي عصمّة 0 


أن دَفعَ لهاك يَحْصل ًّ يَقَاء عصمّة المَحَلّ] 0 بإباحة 
الإتلااف بشرط الضمان؛ كما في الإتلاف لدفع اميق 


يه 


0 يي مبَأشرَة مَحَضُورٍ الإحرام د عدر مشر ألضّمانء 7 
الكفارة؛ كذا سق الكشف اكير ا 
ون صَال 2 علي ارم َل شيء عليه بقتله لابتدائه بالأذى. 
واستدل ) بعض مشايخنا بدلالة حَديثْ المواسق© بن ن الفواسق 


لس ل مه 


أبيح فتلا دَفْماً اذى لمتَوقّما ؛ قلأنْ يُباحَ قثل الس 


١‏ انظر الحاوي الكبير للماوردي 57/5 25. ونحاية المطلب لإمام الحرمين 2377/1١17‏ وفيه: 
'ومعتمدنا في المذهب أن البهيمة بصيالها صارت مستحقّة القتل بصياهاء فقامت مقام 
السبع الضاري» والكلب العقور'" . 

+ ساقطة من الأصلء وأثبتها من كشف الأسرار. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ علاء الدين البخاري؛ 77/4. 

:| حديث الفواسق : أخرجه البخاري؟ باب حمس من الدواب فواسق 6 255915 ومسلم؛ باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله؛ /51؛ عن عَائْشَة لخ عَنٍ الي يي قَالٌ: (خَمسٌ فُوَاسِق) 
َقْعَلْنَ في الحَرّم: القَأَرَةُ وَالعَفْرَبُء وَالحُدَياء اراب وَالكُلْبُْ العَقُورُ). 


0 1 
>رزه) 0 











حرف الألف عاك 


لسار للأذى المحققي ا فكان مأذونا بقتله من اشرق ومع 
وود الإذن منه لا يجب ب الجراء حقا هُ لشقوطه بإذنه. 

فإن قيلَ: الإذن من الشرع لا يستَم سقوط الجزاء؛ إن الور 
إذا حَلقَ امه أو تطيّبٌ عدر فهو مأذونٌ من الشّرع ولم يُسقط 
الجزاء؛ أحيبٌ أن الإذنَ شاك مُقيّدٌ بالكفارة بالنَصٌ على لاف 
القياس؛ كما في قوله. تعن 0 كم مُريضا أو به أَذى 
من رأسه ففدية. 2 الآية [سورة البقرة: 9؟]» ولا يلحق به دلالة؛ 
أن الصَرُورة ٍ في الول" ليستٌ كالضرورة ست حَلق لأس أن 
الأولى َادرَةء والفانية كثيرة. 

اميق ع الصّائلين أ الإذنَ في اسم بع الصّائل بقتله حاصل 
من صَاحبٍ الحق وهو الشّارع؛ وأمّا في الجَمَل الصّائل فلم 
يحصل إن من 00 

إن قيل: العحد | ذا صَالَ بالسّيضٍ على إنسان فقَلهُ المصُول 
لوالا وار له أيْضاً من مالكه. [ 

أجيبّ : بأن_العبْدَ مَضْمُونَ في الأصلٍ ب آدميّ حم للعبد 
نفسه؛ لد المولى؛ لكونه مكلفاً كمَولاة وغيره» فإذا 0 


و 


الميخ بن ا منْ قبله _ وهو المحاربّة _- أسقط عن ب كما إذا ]ريد 


١‏ في الأصل: في الصور, والظاهر أنه تُصحيفء والصُولُ: مَصدّر صَّالَ؛ بمحنى ونب (انظر 
القاموس المحيط: صال). 2 


5 ١ 
© رم‎ 
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او 


- وسَقَط ماليهُ للمَوَى في ضْمْنٍ سْقُوط الأَضْلِء وهو لفسة) فد 
م معتبرَ بها؛ كما إذا ارده كذا في كمال اد رآ . 


5500 إعْمَالَ الكلام أزلى من ن إهمّاله إلا أن ل 
يفك 


(إِعْمَاا ل الكلام) ولو بِالحَمْلٍ على المجاز (أولى من إهمّاله) 
وإلغائه؛ أن وضع الكلام على الإفهام والإفادة» ولذا كان 


"التأسيسٌ حيرا من لتأكيد"9؛ (إلا أن لا يُمْكنَ) أي : الإِعْمَال؛ 
(ح) فينهدهة© (م). 


[فروع:] - 
| فلّو حَلَفَ: لا يأكل من هذه النّحلَةء أو من هذا التّقيق؛ ا 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية ل (مخطوط). 

؟ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآليى لناظر زاده؛ 48/1١‏ 9؛ والأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
؛ بلفظ: قيال الكلام َكل مِنْ إِهمَالِهِ متى أمكن» وإذا لم يمكِنَ أل" وفي المادة 
٠‏ من بجلة الأحكام العدلية: 'إِعْمَالُ الكَلام أَوْلَ مِنْ إِمْمَالِه'؟ وفي المادة :5١‏ "إذا تعَذّرَ 
ِغْمالٌ الكلام يُهمَل". 

©« قال ابن نحيم في الأشباه؛ 177: بخن في هَذِو الْقَاعِدَةٍ_ أي: قاعدة تماد الكلام. . 
8 ' موُْ: ال حبر من لتأكيد. فَإِذَا داك الفط تفع ىه ل 


راك اع 


اتأِيسِء لذ ال أَصْحَابتًا رَحمَهُمُ اللّهُ: ل ال 00 أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ م1 الات 


ره سا الم هى 


ٌ أي : فيهمَل. 











حرف الألف عاك 


في الأول بأكل ما 1 يرج منها أو بشمنها(”© إن بَاعَها واشترَى به 
0 وفي تبي بما ينَحَذ منْهُ كالحبر, وأ كل عي الشّحَرة 
فإن عر أو هجرت الحقيقة وعدا أو كان اللفظ 
, مُشتركاً بلا الج 0 لعَدم الإمكان. 
فالَوّل. كقوله لامرأته لجرل لأبيها: هذه بنتي؛ لم تحرم 
بذلك 0 
والقالي: ا لمُواليه وله مُْتق بالكسر - ومُْمق 
0 بَطََثْء ولو لم يَكنْ ممق بالكسر ولهُ مَل 
عتقهم, ولهم مُوال أعتقوهم؛ انصَرَقَتٌ إلى مُواليه لأنهم الحقيقة: 
كي لتولى لالد الم تسا لين 
وسائرٌ )0 الفروع في الأشباه! 6 
٠١‏ أي: بأكل منِها. 
؟ إذا تعذرت الحقيقة والمجاز: 
7 إذا كان اللفظط مشتركاً بلا مربحح. 
ولوكانتٌ لرجلٍ امرأتان» فقال لإحداشٌا: أنتٍ طالقٌ أربعاً» فقالت: الثلاثةٌ تكفيي) فقال 
الزوج: أو وقعث الزيادةٌ على فلانة؛ لا يقعُ على الأخرى شيةٌ على المختارِء وكذا لو فال ظ 
الرّوجُ: الثلاثُ للك والثالث لصاحبّتك؛ لا تطلّقُ الأخرى لعدّم إمكانٍ العمل فأهمل؛ لأنَّ 
الشارع حكم ببْطلانٍ ما زادَ فلا يمكنٌ إيقاعه على أَحَدٍ (تكملة للشارح). 


ه انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ »١7 _ ١٠١‏ وكل ما ذكره الشارح في ١٠١‏ من الأشباه. 


6 
ره 20 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(4/784/784 ؟) الاعتبازٌ للمقاصد لا للألفاظ() 
(الاعتبّار) في العقود لا في الأيمان (للمقاصد) أي: المعاني» 

(لا للألفاظ) والصّوّر والمباني؛ لأنها وسيلة إلى إفهام المعاني. 

فر وع: 
_ قالكفالة بشرط را الأصيل حوالة اغتبارا را للمّعاني؛ فإد 
كان اللفظ كَمَالةٌ إذ الأصيل لا يبرا في الكمّالة الأنها ضح ذمة 

إلى ذمّة) والضحٌ لا يَقَتَضي براءة المضمُوم إليه» فإذا شَرَط 1 

1 عن اها وتصيرٌ و اَن 2 ؛ الأصيل 3 موجبهاء 

الخولة بشرط ا يل اعتباراً 6 اا 

على القبول على 00 

١‏ انظر هذه القاعدة: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ ١/هه؟؛‏ بلفظ "الاغَتِبارٌ لِلمَقَاصِدٍ والمعَان؛ 
لا لِِألْفَاظٍ والمباني"؛ وف الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 4١‏ ؟؛ في كتاب البيوع: "الاعتبارٌ 
للمَعى لا للأُلمّاظٍ"؛ وف حلة الأحكام العدلية؛ المادة : "العِبرَة في العقُودٍ لِلمَقَاصدٍ 
والمعاني؛ لا لِاأَلْفَاظٍ والمباني", ولفظ المحلة أظْهّر لا سيأتيٍ في الشرح. 

1١‏ انظر الحداية للمرغيناني 4/4 ؟4؛ وشروحها. 


.7 47 كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب البيوع من الفوائد؛‎ ٠ 


56 











١ 2‏ "نر 


8 جوم ٠‏ 
الف الود ١‏ | 

(ح) قيل: ويستثنى منه الطلاق والعتاق27 (م)؛ لأنه يراعى 
لتيو: اناك برعي لهها تريا ار ال شل 
فلو قال لها: طلقى نَفسَك ثلاثاء فطلقت عَشرا؛ لم يَقَعْ؛ وإن 
كان الطلاق لا مَريدَ على الثلاث؛ كذا فى البّحر). 

وغيرٌ ذلك؛ كما في يبع الأشباه”©. 

(86/98؟6/7؟) الأيمان مبنيّة مَبْنيّةَ على الألقاظ لو عَلن 

ا 
الأغراض”*) 

اير 7 00 0 و ا ١م‏ كد 

(الأيمات) لكونها مَبنيَّة على العف ( مَبْييّة على الألقاظ) 
الجاريّة على عرف الححالف (لا على 56 أي: فى القضاءء 
وأمّا فى الديانة فَمَبيَّة على الأغراض. 
١‏ كذافي الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب البيوع من الفوائد؛ 417 7. 
؟ .البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ ابن نجيم المصري؛ 751/80 
* انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. ظ 
انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 201 وهي في ترتيب اللآلي 4417/١‏ 


بلفظ: "لمان َيه على الْأَلَاظٍ والغزفب لا على الأغراض". 
ىه كما سيق في القاعدة التالية. 


4 


م شرح الخساتمة في القواعد الفقهية 


5 
- لو اغَاظً من إِنْسان فسَلَفَ أن لا يشتري لَه شَيئاً بفلس 
شر له بمائة دهم؛ لم يَحنَثْ لأن غرضه وإن كان عدم شراء 

شي ا شه إل 3 لق علو ال م تعر لي 


ار 200 


وار لخلفة: ا اليوم بألف؛؟ فاشدَر ى رغيفاً بألف وعنأة 
به؛ بو في يُمينه عَمَلاً بَفْظهء لأنَّ العَرَضَ من هَذَا اليَمِين إن كان 
إكراماً له إلا أن َفْطهُ و يألفٍ درممء وأكل غينه غير ممذكن؛ 
يمل علّى ما تي به وقد وُحدَ ذَلِكُ. 

ولو حَلفَ: عقن ممُلوكا ايوم بألف؟ فَاشْر ف مشلوكا 
بألى لا يُساويُها فَأعَْقه؛ ملا به أيضاء وإنْ كان غرَضة 
بذَلكُ لتيب من الله تعالَى بتفيس 


و 


٠ 6‏ 
لو حَلْفَ: لا يد شْتره يَعَطَرة؛ حَنَتَ بأد عَشَرَه لأنّعَْضَه 


0 شرائه بالشّرط 2 0 يهَا؛ لأنه مُسْتَنْقصٌ) ؛ فيعبرُ عرض 


ن مراده عشرة مُطلقَة؛ سواء كانت رد أو 0 ا 
غيرهًا 


0ه 
بار 8 


ولو حَلفَ البائغ: لا يبيعْه بِعَشْرَ؛ لم يَحِنّث بِأَحَدَ عَشسْرَ) 
لأنَّ عَرَضَهُ عَدَمُ التبع بَسَرة متْقردَة لا بعَشَرَ مُنْصَمّة إلى غيرهاء 


ل مستزيدك. 


0 
- 8 5 
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ولو اشر رك أوْ باع بتسْعّة لم يحنت قياساء أمّا المشتري بها 
فظاهرٌ ا عَرَضهُ كلفظه. وم بانع فلأنهُ ون 
مُسْتزيدا 


ًَّ 
أ 


كان غَرَضِه المنْعَ عَن النقصان لكونه م 1 
على عَدَم البيع بَضَرَء والبيعٌ بتسعة غَيه فق وُحدَ عَم الب 
بعش فلم يَحنّتْ قياساً عَمَلاً بلأفطه؛ لأنَّ لقص عَن عَشَرة لس 
في أفْظه ولا َمِل نه آكنْ يَحنَتُ استخساتاء فلم منه أذ 
0 الخالف معت ” َب استمحساناً. 

تكملة: 

0 1 ّ( الأيمانٌ مَبْة على العزف”" عندنا؛ ما لم ينو ما 
يَحجَملهُ الْفظ0© لأعلى القيقة للعو كما عنْدَ الشَّافِيٌ رَحمّه 


أن يَمِينهُ انعَقَدَ 


يدا ! 


١‏ انظر هذه القاعدة 2 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ في فصل تعارض العرف مع اللغة؛ 
5 ؛ تحت قاعدة "العادة محكمة". 

١‏ قال لزبلعي في تبيين الحقائق ١١/7‏ 0 أنَّ الْأَمجَانَ عِنْدَنَا مب عَلَى الْعْدِفِ؛ أذ 
الْمتَكَلمَ إِنا يعَكُلّْمْ بالكلام الْعْرقٌ؛ أَعْني الألقاط الي ؛ يْرَادُ يما مَعَانِيهًا ااي وْضِعَتْ لا و 
الم أ الْعَرِيَ حال كؤنة يد َْنَ أَهُلٍ اللّمَة 5 يتكلم , ِالْحَقَائق ق بِلْعَتَه وبحب ود 
لْمَاظِ الْمَتَكا م إِلّ مَا عُهِدَ أنه هلمرا بكاء م من الْمسايخ من جرى عَلَى هنا الْإطلا 
نحكم ني الْمَزع الّذِي 1 الدع والمرغيناني _ وَهُوَ مَا إِذَا حَلّف لا يَهْدِمُ ينا 3 
فَهَدَمَ بَيْتَ الْعدَكْبوتٍ أنه أَنُّ يحْتَثُ _ بِأَنَهُ 0 وَمِنْهُمْ مَنْ قيِّدَ يد حَلَ اكلام عَلَى الْعْئفٍ يا 
إِذَا كن الت بتي ول مقى أذ عن نء لخر الخ الت انعا بن 
الْأَلَمَاظٍِ ليس لَهُ ود ضع لْعوَيٌ َل أَحَدَهُ 0 الْعْدَفيِء وَأ مَالَهُ وضع م َعَويٌ وَوَصع عرق يَعْتبرٌ 
مَعْنَاةُ اللو وَإِنْ أ تكلم به متَكلم , : مِنْ أَهْلٍ الْعْدفيِء وَهَذَا يَهْدِمُ قَاعِدَةَ حمْلٍ الْأَْمَانِ 0 


دنىع ع 


2 


١ 








م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


لله ولا على الاسْتعمالٍ القُرآنيّ كمّا عند مالك رَحمَهُ اللهُ تَعالى؛ 
ولا على الي مُطلقًكما عند أحمد رَحمَهُ ال تعالك: 


ولهُ فروعٌ أيضاً: 
فلو حلف: لا يجلسُ على الفراش أو علّى البسَاط أو 
لا يستضيء لمر م يُحنث بخلوسه على الأرض» ولا 
بالاستضاءة بِالشّمْس)؛ له تعالى, فراش وبساطا 9 «سراجاً. 
لت لا يَكبُ دَابَةُ فركبٌ كافرً؛ لم يَحنَثْ وإِنْ سَمَُ 
الله تَعالى دَابُة في القرآن. 
مفو كلت لا ياكل لخما؛ لم يَحْمَتْ بأكلٍ لخم السّمَك 
إن سَمّاهُ اللهُ تَعالى لححماً في القزآن. [ 
2-585 لايَخْلِسٌ نَحْتَ السّقْفٍ؛ فَجَلسٌَ تحت السَّماء؛ 
لم يَحِنَتُ وإن سَمّاهُ الله تعالى عقا 

ع ع ا ار ان 


0 


ريشن يدخ ا قدك الك 0 





الْعْدفِ؛ فَإِنَهُ يَصِءْ الْمُعْتتَ إِلّا الك الكماهد نم وهذا بية4 ذل شك أن الْمُتَكَلّم لا 
يتَكَلَّم إَِا بالغوف الَّذِي به التّحَاطّبْ؛ سَوَاءِ كَانَ غُيفُ الل إن كَانَ من أَهْلٍ اللّمَة 0 
ُيرَهَا إن كَانَ مِنْ غَيْرمَاء تَعَمْ مَا وَقَعَ اسْتِعْمَالّةُ م مُسْتكًا بئنَ أل اللَكة وهل العف تكتبد 
اللَعهُ عَلَى أتهًا العف ك1 لْمرْعٌ الْمَذْكُورَه فَالْوَحْهُ فيه أَنّهُ إِذَاكَانَ نوَاةُ في عُمُومِ بَيْتِ حَنْتَ 
إن يز لَهُ وبحب أن لا يخنَتَ لِانْصراف الْكلام إلى المُعَارَفء وَظَهَرَ أن مُرَادَنا 
بِانْصِرّافي الْكلام إل الْعُرْفيٍ أَنَّهُ إِدَا 1 يكن لَهُ نيه كَانَ مُوحِبْ الْكَلَام مَا يَكُونُ مُوجبًا عدف 


كل الث حك 41 .م4 يه رم 4 
لَهُ» وَإِنْ كان لَهُ نيّهُ شَءٍ وَاللَفظ يَحْتَمِلَهُ اتَعَمَّدَ اليَمِينُ باعتباره". 


5 23 
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و م 


ومستتنى. - 7 
لو حَلفَ: لا يَصومُ؛ لم د بمُطلق الإمساك؛ وإنما 
يَحدَتُ بالصّوم سّاعة بعد الفَحر به ني من أهل. ْ 
ريس ا د يَحنّتّ باليُكُوب على الإنسان. 


وغيرٌ ذلك على ما في الأشْبًاه0©, 


0 الأفعَال الفكاحة إنها تحور بشرْط عَدَم 
إيذاء حو 


0 


(الأفعَال المبّاحة إِنْمَا تجوز مُبَاشرتها (بشرْط عَدْم إيذاء 
حد)؛ َك في جنايات الدرَر؛ تيت 9 0-6 الحَطلا 


0 


والجَاري مجراه نم دون القثلء أما انم فلتكه التَحَرَرَ؛ِ فإن 


1 س3 


الأفعال العياحة إلا 0 مُبَاشَرتها ل بَشرط أن ا يؤذي خلا 
فإذا آذى فقَد ترك التحررٌ 1 نم وأمّا كونة دونه فلعَدم القضد"©. 


أم. 
بحسا 


2 


م ل 


كل ما 7 الشارح من الفروع والمستثنيات إضافة إلى غيرها هو في الأشباه والنظائر لابن 
نحيم؛ ٠١١‏ 5١٠؛‏ تحت قاعدة: "العادة محكمة". 
١‏ 0 هذه القاعدةً في: “رقب الال لناظر زاده؛ 7/١‏ ام؛ بلفظ: "الأتعالٌ المبَاحَةٌ لا يجوز 
تما إل بِشَرْطٍ عَدَم إِيذَاءٍ أحد": وفي مجحلة الأحكام العدلية؛ المادة (4 ه؟١):‏ "يجُورٌ 
0 أَحَدٍ الِانْيِمَاعٌ الْمبَاح , لكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعَدّم الْإِضْرَارٍ بِالْعَامّة". 
و 0 في شرح غرر الأحكام؛ كتاب الحنايات؛ 0 القتل العمد؛ 81/7؟ وفيه 


1 
رم ٍ 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


)8 0 3 1( الإلراز ١‏ 7 رك 


0 أي رد امد رك 001 لمقة ؛ مُستقلاً ١'إقباته‏ كما د 5 
الإبراء 4 


فلو قال لآخرٌ: لقص الحرواف ار ادر ليس لي 
عَلِيك شَيةٌ؛ ثم قال في مَجلسه: 0 


ل 0 
0 
سقو م انين 


لا يُقبل قولُ بلا كه ولا يل عليه شي لأن المقرٌ أقرَّ بمَا 
يَحتَمل الإبطال, وهو مُستقل بإثبات ما قر د به لا مُحالة) وقد 
له وقول ل 520 


ا 2 إيا 0 كالحريّة ل والطلاق والعتتي؛ 
507 العتّاقّة: ارت يكذ النَسَبُ عنذة©» _ (لا ند بالد)©. 


.8957/1١ انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 

١‏ الإقرارٌ لغةّ: ضدٌّ الإنكار» وشرعاً: إحبارٌ بحي لآخْرَ على نفسِه؛ كذا في الملتقى [انظر 
شرحه مجمع الأنمر؛ ]795/١‏ (تكملة للشارح). 

7 أي الإقران: 

4 عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعند الصاحبين: الإقرارٌ بِالنسَبٍ يرتدٌ بالئدٌ انظر 
مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ باب دعوى النسب؛ ؟//71. 


ه وف الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ من كتاب الإقرار من الفوائد؛ :.٠‏ "الْمَدُ لَهُ إِذَا كَذَّب 


زه 72 
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[فروع:] 

- فم أَقرٌ بخرية عبد الي وكذَيه المولى فَهُوَ في حَقه حُدٌ 
ولا يرد إقرارة» حبَّى لو ملكه بِعْدّ ذلك يَعتق عليه بإقراره ل 

ولو قال 0 آنآ عَبيدُك؛ رد م له ثمّ عاد إلى تصديقه 
فهُوَ عَبدُهُ ولا يرد الإقرارٌ بالرّق بالبٌ. 

ولو قالتُ لزوجها: 9 طالق منك؛ فقال الزوجَ: لاء ثم قال: 
َعم يُعَرُ تَصديقهُ ولا يريد برده. 

ولو أقرّ بعثق عَبْده كدي لفنايا الات 

اواو فال لخ لله 2 ولاء العتاقة؛ فغال: له الود ال 
م قالَ: نَمْ؛ لي عَليكَ اللا لا يَبْطل بالبَدٌ ويح تَصْدِيقَهُ 
ويصير الام علي عليه. [ 

وا رض في يد غيره أنها وقف, ثم اشتراها أو وَرنُها 


و 


صَارَت 5 ماح له بزعمه2 , 





الْمْقِتَ بَطَل إقرائة إل ف الإقرار ار بِالحُيّة وَالنّسَبِ وَوَلَاءٍ الْعَتَاقَةِ؛ كُمَا في شَرْح 3 لْمَحْمَء مُعَل 
بها لا تََتَمِل التَفْضَء و وَيرَادُ الْوَقْفْ؛ٍ فَإِنَ لمر لَه إِدا وَدهُ م صدَّقَهُ صَّحّ» كُمَا في 
الِإسْعَافيِء وَالطّلَاقٌ وَالنَسَبْ وَالدِقّ كما ف الْبرَازئة". 


.7٠١7 كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب الإقرار من الفوائد؛‎ ١ 


؟ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب الإقرار من الفوائد؛ ٠١7‏ 7. 
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م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


- ولو م بسب صَبِيّ عفدهُ من قُلان الغائب» ثم قال: 0 
ابني؛ لم 94 ابه أَبَدا؛ ولو جََحَدَ فلان العَائبُِ عند الإمام رَحمّه 
الله ا 


0 في الأَشْباه ه وشح لمكم . 


0000 الإقرَارٌُ على اير ليس بججائز”" 

(الإقران) على نَفْسه وإ كان جائراً لكنّه (على الغير يس 
بجائز)؛ لألَهُ ححّة قاصرة على المقرّ غَيرُ مُمعَذَيّة إلى غَيره؛ 
ان لا يَعَوقنُ على القَاهِ ب َه في تسد وللمقر ولا 
على نفْسه فَقَطء فيَقْتَصِرٌ عَلَيهِ - َتَّى لو اسمَحَقّ المبيع بإقرار 
المشئّري لا يَرحع المشئّري على البائع بالقَّمَن ولا البَاعَةٌ بعضها 
على بَعْضء بخلاف | الي انها شه معد إَى الر. أن 
حجيّتها بالقَضَاء وللقاضي ولاية عَا دده فكذًا بين فيتَعَدَّى إلى 


.7 810/5 انظر مجمع الأنكمر شرح ملتقى الأبحر؛ باب دعوى النسب؛‎ ١ 

١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ كتاب الإقرار من الفوائد؛ ٠١‏ _ 2307 ومجمع الأنمر 
شرح ملتقى الأبحر؛ باب دعوى النسب؛ 10//5/؟. 

*“ انظرٌ هذه القاعدّةً في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 488١/1١‏ بلفظ: 'إِقُرارٌ الإِنْسانٍ ليس 
يجائرٍ على غَيره"؛ وفي الأشباه والنظائر لابن بحيم في كتاب الإقرار من الفوائد؛ :٠1‏ 
"الإقرارٌ حُجَّةٌ قاصرةٌ على المقِرٌ ولا يَتعَدّى إلى غيره'» وفي محلة الأحكام العدلية؛ المادة ./1: 


"الإقرارٌ حك حُجَةٌ قاصرة". 


ل 














حرف الألف -- 


الكل فيرع المشري على البائع والبَاعَةُبَْسُها على بَعْضٍ في 
الاستخقاق بالبيئة. 
0 
لو ادعو ا اشترى الوديعة من صاحبها وعد المودع؛ لم 
00 بدذفعها إليه؛ أنه إقرار على الغير. 
ولو أو لكان نين له رعو في عن امولاةه بن ايو خذية 


العبد بَعْدَ عتقه. 
ولو آرّ الموَجرُ بأنّ الدّارَ لغيرهِ لا تَنفَسح الإجَارة في حَق 
السا 0 0 َ 
لو أقرّت الرّوجَة بدين 9 حَبْسَها إن فَاتَ حَق لوج 
منّ الاختباس. 


- ولو قر الموج بدي لا وََءلهُ إلا من تَمَنِة" اين المؤحرة 
فلهُ أن يبعا لقضَاء الدّين واد شير (السطير ظ 
اناد قرت المجهولة النَسَبِ بأنها با بنت ت أي الزوج؛ وصَدقَها 
الأب 0 التُكاح يَينَهُمَاء ا قرت المحهولة بالق لنسَان 


١‏ في الأصل: بثمن» والتصحيح من الفوائد الزينية. 


9 6 
5 ره مه 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 
وصَدَّقها لم ينفسخ, والفرق بينَهما في المحيط", فلو طَلْقّها 
نتتين بعد الإقرار لم يَملك الرّحعة7"©. 

ولو اذّعَى لبَائعٌ ولدا (ابنّ المبتاعة)20© و أخ : له 
57 إلى حرمّان الأخ والميراث للولدء وكذا المكاتبٌ إذ إذ 
دعَى نسب ولد حر في حَياة أيه صَحتْ» وميرالة للد دون 


ع 


أخخيه. 


ولو باح المبيع ثم أقرٌ أن البَيمَ كان تَلْجِمَة؟» وصَدّقَ المشئّري 
فلهُ الئدّ على بائعه بالععيب0©. 


كذا في الفوائد الرَيييّة©. 


١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ الفصل الخامس في تصوؤفات اللقيط؛ »47٠/0‏ وفيه:" 
ليس من ضّرورة القضاءٍ برِقّها بطلانُ النكاح؛ لأنَّ الرّقّ لا ينائي النكاع ابتداءً وبقائٌ 
بخلاف ما إذا أقرت أت ابنث أبي رُوجهاء وصدَّقها الأب في ذلكَ حيثٌ يبِطْلْ النكاغ؛ 
أن الجُزئيّة تنائي النكاح ابتداءً وبقائ» فإذا ثَُِتْ اخْزئيّةُ انتّى التْكاخ". 

*١‏ قال في الفوائد الزينية؛ :١77‏ وتمام تفريعاتما في شرح الزيادات للعتابي. 

٠١‏ كذافي الأصلء وف الفوائد الزينية: 'ولَدَ أمته المبيعة". 

الطلجئَة: :هي ما شع إِلَْه اْإنْسَانُ بعَْرِ اختيارو, وَدَلِكَ أنْ ياف الكخلء السْلْطَا؛ مَيَقُولَ 
لآخر: إيّ أَظْهرٌ أيّْ بغت داري منكء وَلَيْسَ بيع في الحقِيقَةء وَإِمّا هو تلجقة وَيُشْهدُ 

"(حاشية ابن عابدين 77/٠‏ نقلاً عن المغرب). 


على بذ 
ه وقال في الفوائد الزينية؛ ١17“‏ ف المسألتين الأحيرتين: كذا في تلخيص الجامع. 
5 كل المسائل المستثناة في الفوائد الزينية لابن نحيم؛ .١" _ ١١7‏ 


0 
ا 


يو 0 55 


حرف الألف ا 

.4# 9/.”) الْأَمْرُ بالتَصَجُف في ملك القير بَاطل(" 

(الأَمْرْ بالتَصَيُف في ملك الغَير بَاطل). 

[فرع:] 

ب( ولذا جَازَ للإنسَان أن سرض بنفسه والتوكيل ب به" 
باطل" (م) قلا يا ثبت يت ب الملك؛ حَلى لو ول به وامفرض 
لول يكن لوكي لا لول لان ابل في القَرْض لا يَحِبّ 
5 في ذمّة المشتفرض بالعقد. وإنّما ين بالقئض؛ وَالأمرٌ 
انض لا يَصِح لان ملك القمرء بحلاف ليع فإنّالبَدَلَّ فيه 
يجب بالقد د فيصح الأمر 4 0 التوكيل بابض على وه 
البّسالّة لاتتفاء ذلك لمر 0 فيه أمر بالتُصيُف في ملكه؛ إذ 
ابض في الأصل حَق لمرو الول سَفِيرٌ مَحْض) وبخلاف 
لتوكيل بالإقراض إن جائز ذَلكَ ا 0 في كمال اد راية 

الذي 


١‏ انظر هذه القاعدَةٌ في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 2991/١‏ محلةٌ الأحكام العدلية؛ المادة 
0 ْ ظ 

5" أي: التوكيل بالاستقراض من الغير. 

591/١ كذا في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛‎ ٠ 

كمال الدراية شرح النقاية لشي (مخطوط)» ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ باب 
الوكالة بالبيع والشراء؛ 7/5/7. 
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1 6 إذا ثبت َبَتَ أضل 98 الحل أو الحرمّة أو 


الطهارة أو النجاسة فلا َال إلا باليقين”") 
(إذا ثُبَتّ) بدليل رأضل) أ راحح من العلم؛ أي : غَالب 


الع 

(في الحل أو الحرمّة أو الطْهَارَة أو النْجَاسَة قاد ١‏ يل 1 
باليقين)؛ أي : بغَالبِ الظنّ الممائل لأصْلٍء يعني: لا باسك 
ورد فإن ؛ قبل كيف يرول اشيم بمثله ؟ بل إنّما يول بما هو 
3 2 فنا :حك الممائلة 0 فيَتَسَاقطان 16 
هذه القاعدة مجمّعٌ عم 

فروع: 

لو وجد ل مَاء تغيّرَ أو احتَمل عير بنَحَاسَّة أو طول مُكث 

يَحُورُ التّطهِيرٌ به عَمَلاً صل الطهّارة. 

ولو وَجَدَ شَاةَ مَدْبُوحَةٌ في بلدة فيها مُسْلمٌ وموس فلا 


١‏ ذكر هذه القاعدة ابن نحيم في الأشباه والنظائر 4 5؛ بلفظ: "ما ثْبَتَ بيقينٍ لا يرتّفعٌ إلا 
بيقِينٍ") وهي كذاءق أشياة السيوطي الهم وعزاها إلى الإمام الشافعي رحمه اللّهء وق 
أصول السرحسي 51/9: "التّصّ نما وَرَدَ بتخريم الخَْمْر وَالحَمْرُ مُعَايرٌ للْعَصِير ولا تَُِ 
الْمُعَايَِةُ مَعَ بَقَاءِ شَيمْءٍ مِنْ آثَارٍ الْعَصِيرِء وَقَدْ كَانَ الحإك نَابنّا فِيه» وَمَا عرف تبُوثة بيَقِينِ لا 
كال إل قن مثْله" وف المحيط البرهانى؛ 871/8؛ في حديثه عن آنية المشركين: "وما يقولٌ 
أن الظاهرٌ هو التّجاسةٌ قلنا: نعم ولكنّ الطهارةً كانت ثابتةٌ» واليقينُ لا وال إلا بيقينٍ 
مثله". 


6 
«رزه) 2 














حرف الألف م 


نحل حتّى يَعْلَمَ أنّها دكاها المسلم؛ أن أضْلَهُ حرام وشّككنا 
في الذكاة المبيحَة) فلو كانَ العَالبُ فيها المسلمون عار الكل 
عَمَلاً بالغالب المفيد للطهوريٌة. 

- ولو َشََ بالطهارة وشَكُ في الحَدث فهو متهن كفكسه. 
1 قن بالحدّث وشَّك في اليم فهُوَ مُحدثٌ. 

ولها مُستََاتٌ تأتي إِنّ شاءً الله تعالّى في: 'مَنْ شك هل فَعَل 
شيعاً أو لا ؟ فالأضل أنه لكر 


.)١18/١5؟/١59( القاعدة:‎ ١ 
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(حرف الباء) 


"00 بقَاء الشكم/ يَسْتَغْنيْ عن بَقاء السب" 


(ِبُقاءِ الحكم) أي : الأثر شرع (يَسْتَغني عن بَقَاء 
اضيب 


0/0 


الظاهة أن المراد به الشّرط؛ ١ح‏ كدير التكاح إذا ماتوا 
يبقى التكاخ (م). 

ويمكن أن راد ما يعم م العلّة؛ كإظهار الجلادة للرمّل» والكفر 
للرق؛ فحينئذ 00 الاستغناء بإممكان” البقاء بدون السّبّب) وأما 


ليام للا كشني قن بن اقبي بل ده بيد 
كاليُسر للرّكاة؛ إذ لا تتصوّر بدونه؛ كما سبّقَ في بحث الأمر0*©, 


.475/1١ انظرٌ هذه القاعدَةً في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 

5 والعلة؛ كضّعفيٍ الإسلام؛ فإنّهُ علةٌ للرَمَلٍ في الحجٌّ» والآنَ قد زالَ ذلك الصّعفُ؛ لكن بقِى 
الرّمَلُ؛ كما يستغني عن بقاءٍ الشرط؛ كالشهودٍ في النكاح فإههم شرط محضٌ لانعقَادِه لا 
لبقائه» فهو باق بعد موتمء وإليه أشارٌ بقّولهِ: كالشهودٍ في التُكاح (مفصل للشارح). 

٠‏ 9ف الأصل: فمكانء ولا معنى لهء وما أثبته موافق لما ف كشف الأسرار فيما سيأي. 

قال في كشف الأسرار؛ ...":7١07/١‏ ولَا يُقَالُ: بقَاءُ الحكم يَسْتَمبي عَنْ بَقَاءِ الل أَْضًا 
كاتتنتاء المشزوط عن يقاء “لاط وجيت أن ل شط إذوافها أنعيافالأنا: مول ذلك 
إدَا نكن الْبَقَاءُ بِدُونٍ الْعِلَّةِ كالئئل في الحَجّ مَأَنَا إِذَا 1 يَكْنْ فَبَقَاء الْعلّة سَيْطٌ". 


0 


من مجامع الحقائق للخادمي؛ باب الأمر؛ /81. 


ل 2 








حرف الباء عاك 


فلا تَبقَى الركاة والعُشْرٌ والخراج بهّلاك المال النّامي» فإِن كلا منها 
لما وجب بالقدرة الميّسّرة انتفى بانتفائها؛ بحلاف الحَجّ وصَدقة 
الفطر؛ فإنها بالقدرة الممكنة 00000 بقاؤها لبقائهما". 


8 سج 


هذا وأمّا بَقَاءُ العلة كلا أو بَعْضًا فلا يَستَغني عَن بَقاء الحكم. 
7/8" البقاء أسهل من الابتداء”) 
البَقَاء أَسَهّل من الابتداء)؛ فكم من شيء لا يُتَحَمّل في 
الابتداء ويتَحَمّل في البّقاء. 
فروع©: 
(ح) كما إذا وهب دارا ورَجع في نصفها وشاع بينهماء 
0 2 و م و 
فالشيوع الطارئ لا يمنع بقاء الهبَة) (8). 
١‏ انظر مجامع الحقائق للخادمي؛ باب الأمر؛ 218 وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ 
علاء الدين البخاري؛ .5١7 199/١‏ ْ 


1 انظر هذه القاعدّةً في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 475/1» الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ باب 
القضاء والشهادات والدعاوى؛ 5/8 ؟؛: وانظر القاعدة: .)4/١55/١51(‏ [ 

فروع: فإذا جاء النقّسن الأَيرُ من العمر يلزمّه تداركٌ ما فات من الصلواتٍ والصياماتٍ 
والحج وغيرهاء والظاهرٌ أنه ليس بقادر على تداركهاء ولا يلزمُ منة تكليفٌ بما لا يطاق؛ لأنَّ 
هذا ليس ابتداءَ تكليفٍ بل بقاءٌ التكليفيٍ الأول على ما هوّ المختارٌ من أنَّ القضاءً إنما هو 
بالسبب الأَوّلٍ كما سبق تفصيله (تكملة للشارح). 


4 كذافي تَرتِيب اللآلي لناظر زاده؛ .571/1١‏ 


7 
وزكر ١‏ 4 لقاش 
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وإذا 0 في صَلاة التَفلٍ دن افتتحه قائما عار عند الؤمام 
رَحمّه الله ال استتخساناً؛ دن رك القيام رك اد ابتداء فهو 
و في البَّقاء؛ كدًا في كمال الثراية © 7 


عات ره ليأ دون إيمان الَأ ؛ أن ا 0 
غير عارف بالله تَعالى ابتداء إيمانا وعرقاناه والفاسق ء عارف بالله 


و 


تعالى: 0 ا البتقاءء والبقاء 0 منّ الابتداء. 
والدليل على فهو لها مُطلقاً إطلاق قوله تعالى: 


لإوهو الذي يَقبَلٌ التو كن عباده4 [سرة الشرى: 0؟]؛ كدًا 
في الدرّر". 


ولا نعل [الإمَام] بالفسقٍ والجحور؛ أن العصمة لين 
بشرط له ابتداء, فبَقاء اكد في شرح اعفاد رم 


و أ 


8 جوم ٠‏ : 
إذا فسّق القاضي يَنعَزل» وإذا ولي فاسقا يَصِح عند البعض. 


وإذا أذن للآبق» صَحٌّ وإذا أبّقَ المأذون صارّ مُحجورا 


عليه. 


ل 


3 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية؛ للشّمُيُ (مخطوط). 
١؟‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ كتاب النكاح؛ .875/١‏ 
٠‏ شرح العقائد النسفية؛ للسعد التفتازاني؛ .١185 ١8٠5‏ 


5 أي: أَذْنَ الكَيّد للعَبدٍ البق بالتجارة. 


0 
عر ١‏ 3ه 





حرف الباء 2 

كا 1 ا الأشباه("©. 

4 #/ م “ام بِنَاءْ القويٌ على الضّعيف فاسد" 

(بناء القوي على الضْعيف فاسد)؛ كذا في صلاة الدرّر0» 

واوا اي الو بطل اين اناا 

افرع:] 

وإذاً فَسَدَّ اقتداُ الإنسان بالأذتى حَالاً منه مُطلقا؛ أي: في 
الفرْض قل كاقتداء رجَلٍ بامرأة أو صَبي؛ لما روي عن ابن 


3 0 


مُسعود طفه: الود ون خيلة دن إل تَعاَى "2*0 وهو يان 
لمجمّل 1 تعالى : 

لجال عله عَلِيهِنٌ درج | سور البقرة: 54 ؟] » فصَحّ الاختجاج به 
على فرضيّة 15. ضية حرو أن الححكم ب 5 البّيان يضاف إلى المي 


١‏ 3 ١الأقنا‏ له والنظائر لابن بحيم؛ كتاب القضاء من الفوائد؛ 55/8» وقال في لمسألة الأول: 
"وجوابه في النهاية والمعراج "وفي المسألة الثانية: "ذكره الزيلعي في القضاء". 

. 554/1١ انظ هذه القاعدّةً في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛‎ 1١ 

."1/١ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ شروط الصلاة؛‎ ٠*9 

ذكرهاابن بحيم في الأشباه والنظائر؛ في الجمع والفرق؟ 4 وقد د 
"إذا بطل الشيءٌ بطل ما في ضِمنه". 

ه أخخرجه الطبراتي في المعجم الكبير» وعبد الرزاق في مصنفه؛ وابن خزعة في صحيحه؛ موقوفاً 
على ابن مسعود ذليه. 


6 5 
© 0 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


ولان صلاة الصَبىُ تفل لا يجوز2" الاقتداغ بة4 لأنه يله بناء 
فى الفرض فظاهر) وأمّا في الثفل فلن 
د لكا شاد ب ان نقد يك 





تاه مدلا انق لانيل بسي نا لاحن 
ا لا يَحبُ عليه فَضَاؤْهُ؛ قَصَارَ دُونَ تفل البَالغ فيَلرمٌ ذَلك. 
وكذّا لا يحور التداءُ طَاهْر بمَعدُورء واقعدامٌ القارئ بالأمي؛ 
والمكتسي بالعَاري» وغير الموبئ بالمومئ؛ والمفترض بالمستفّل. 
وأمّا اقتدَاؤه بالأعلى فجائرٌ وهوّ ظاهرٌء وكذا اقتدَاوُهُ بالممائل؛ 


كاقتداء القارئ بالقارئ» والعَارِي بالعَارِيء والمعذور بالمغذور, 


6 


والأمّيّ بالأمّيّ؛ إلا في ثلاثة 3؛ المستّحاضّة والضّالّة” ولحت ؛ 


ع 


كان الاو 


١‏ ل الها سيق 

:*/5/١ الضَالةُ: ؛وتسكى المتحيرة؛ المرأة الي ب نَسِيَتْ عادَتاء وفي البحر الرائق لابن نيم‎ ١ 
'إمَامَةُ اْإنْسَانٍ لِمُمَائِلِِ صَحِيحَةٌ إِّا إِمَامَةَ الْمُسْتَحَاضَة وَالضَالَة وَالنتى الْمُشْكِلٍ لِمثله‎ 
غَيْرٌ صَّحِيحَة وَلِمَنْ دُوتَُ صَحِيحَةٌ مُطْلَفّاه وَلِمَنْ فَوْقَهُ لا نَصِح مُطْلَهًا".‎ 

٠*9‏ ذكره في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ كتاب الصلاة من الفوائد؛ 4١914‏ مختصراً. 


3 
م 2 
































ل عي ار امد رو ير 
5١‏ "/ 2 "4/7 ) بيع الحقوق له يجوز بالانفراد0") 
(ببع أ لشب وو الطريقه و وق 00 حق 
5 له بمال صا وبعضها 006 
[فروع:] 
- ح) كنيع خن الشرب بلا أزْض © (م)؛ فإِنَهُ ار 
بالانفراد, وإن 2 لها بالإحمّاع. 
وكذا يا 0 مسيل الماء وهبته ؛ 0“ 0 إِذ يد 
كن سُ امور 5 كي 575 وصَحَححَهُ أبُو الليث7 بأنه 
حَقَ منّ الحقوق؛ وبَيعٌ الحقوق بالانفراد لا يجوز؛ كذا في الدرر©) 
١‏ انظ هذه القاعدّةٌ في: ترتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 49/١‏ 4» وفي الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 
باب البيوع من الفوائد؛ 4 *: "الخُقُوقُ الْمْجَيّدَةُ لا يخُورُ الِاعْتِيَاضٌ عَتها". 
؟. كذا في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 545/١‏ 5. 
* نصدٌ بن مُحَمَدِ؛ٍ السمرقئْدِيٌ؛ المَقِيُ أَبُو اللَيْث المغزوف بِإِمَام المدىء وَهُوَ الإمَامُ الكبيه 
صَّاحَبْ الأَقَوَالٍ المفيدة والتصانيف الْمَشْهُورَةَ توق سنة +37" ه. (الجواهر' المضية 
ا [ 
4 ذرر الحكام ف شرح غرر الأحكاء؛ البيع الفاسد؛ ل ٠07‏ وانظر فتح القدير لابن 
الحمام؛ باب البيع الفاسد؛ 450/5. 


٠ كد‎ 9 ْ 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


6/85 "8 ) بيع الدين بالدين باطل0") 
. 2 س0 غير امن عليه 00 َ, 3 عليه امم 


6 


المخلس حَتيق اااي تيه عليه صَّلاةواكلا 
عن بع الكالي بالكالى” اي 0 بمَال الو 
يصير 000 بعل القبض. 


ىا الدنق بعال ل عليه الذى اجات د 
و ين ين ممّنْ 0 7 


2 2 


رق بهل 0 قبض البَدلِين حقيقة أو 0 وا كإن عد 
صرف أو ص0 


١‏ انظو هذَه القاعدَةً في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ »451/١‏ وف الأشباه والنظائر لابن بحيم: 
وَبَيِعْ الدَيْنٍ لا يحُورُء وَلّوْ بَاعَهٌ من الْمَديون أو وَهَبَهُ جار ". 

.18857 أحرحه الحاكم في المستدرك؛ 257845 والبيهقي في السنن؛‎ ١ 

* قال في المحيط البرهاني :67١/57‏ "وإنما جارٌ هذا العقدٌ بعد قبض البدلين حقيقةً أو حُكماً 
لحديثٍ عبد الله بن عمر ##؛ فَإنّه سألّ رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام وقال: إِيٍّ أكري 
الإبل من البَقيع إلى مكة بالدراهم وآحذ مكاتما دنانيراً أو بالدنائير وآحدّ مكاكًا دراهم 
فقالٌ اكليئة: (لا بأس بأن تأخدّ بسِعر يومها وقد افترقتُما وليس بيتكما عَمَلْ)؛ معناة 
إذا افترقّما ولا يبقّى أحدٌ البدَّلينٍ دَيناً لأحدكما في ذِمّة الآحر بعدّ ما تفرّقثّماء فقد جَوَرَ 
رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام بيع الدّينِ بالدّينٍ وإن كان صرفاً إذا تفرّقا وليس بيتهما عمل 
على التفسير الذي قلناء وإذا حارٌ هدًا في الصرفي حارٌ فيما ليس بصّرفبٍ من الطريق 
الأولّ". 


حرف الباء 04- 


و 


فإن باع دينارا ١‏ دراه ولم يكونًا بحضرتهما ثم نقدا وتقابَضًا 
قَبْل التَفرّق؛ 0 لوجود قبض البَدَِين حقيقة 6 حَقَيقة20. 
قات كان له فلن آخر دنانِيرٌ ع اه ا 

ا صاحبه د عليه؛ 0 بنفس 00 0 قبضهما 0 
أو دنانيرٌ؛ قاقد ى بالنئير التي ل عليه ذلك العلاداء ؛ صَحّ وت 
بمجرّد البيع 55 005 

ا ذا ارقا بعد قبض أَحَد البَدَلينِ كما قلا يحو ا 
كان الفد صرق أو لا؛ كما إذا كان ل على و دنانيرٌ فاشتراه 
0 عليه بعر 0 وصار 7 د قبل بض 0 
5 لوي تار فى علد ين وكا لش اده 
بطل ©). 

ظ ' ش ظ 
١‏ كذافي الفتاوى البزازية؛ كتاب الصرف؛ 27/5 وانظر المحيط البرهاني؛ .57١/5‏ 
٠١‏ كذا في الفتاوى البزازية؛ الموضع السابق» وانظر المحيط البرهاني؛ الموضع السابق. 
“٠‏ أي: لوحودٍ قبض البدلينٍ حكماً. 
كذا في الفتاوى البزازية؛ الموضع السابق».وانظر المحيط البرهاني؛ الموضع السابق. 


/ ١ 
2 2 


انا شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 





عن الأداءء باعَها يا منه بأحَد د القت ف اه 
فاسد؛ آنه ا عن دين 0 / 


ذش كل ْم في تتحلي الققد ع لي حلى ل يكو 
والحياتى اواك جتن الجا الي اودر 
وإنْ لم يُقبض الثْمَنَ. 
بدرع) فإن صالح 0 حنطة 1 عَشْرة دراهم؛ إن 
بص الَشْرة في المجلس جانٌ وإ فلا20 (م). 


5 فى الأشباه وغيره2". 


١‏ كذا في الفتاوى البزازية؛ الموضع السابق. 

9 كنا اترتيت الالال لناظر زاف 481/1 

© انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 475 _ 455» ولم أحد فيه المسائل التي ذكرها؛ 
ومعظمها في البزازية كما تقدم» وف مجمع الأممر شرح ملتقى الأبحر؛ في مسائل شتى؛ 
0 ومبطن يدل الصّلح قبْل التَقدق شَرْطٌ؛ إِنْ كَانَ الصّلَحُ دَيْنَا بِدَيْنِ) بأَنْ وَقَعَ 
الصلَحُ 0 دَرَاهِمَ عَنْ الدَّتَانيرٍ َو عَلَى شَيْءٍ آخرَ في التق ا بيع '. 














حرق الباء أ 


(الاتتم البَيّناتَ شرِعَتٌ لإنبّات لاف الظاهر 
وَاليَمِينْ لإبقاء الأصل”" 


(البيات) ال على وَرَن فيُعلة؛ 3 البيان؛ انها دلالة واضحة 

00 وقيلَ: على ون فَعيلّة؛ ه منّ البَيْن؛ إذ 
َقَعُ القصل بين نّ الصّادق والكاذب. 

شُرعَتْ) وُضعَتُ صَرْعا (لإثبات خلاف الظاهر) والأصل؛ 


َ 


أن الظاهرٌ لا يُحتاج ع الإثبات. 

(واليَمِينُ لإبقَاء الأضل)ء والأَصْلٌ العم وبر الذّمةه». 

[فرع:] ظ 

إن يَرْقَنَا ‏ أي: الروج والروجحةد» - تُقبل ًا إِذ شَهِدَ مَهْر 
0 ف ينه نَ شهد لَهَاء أن البينات شرِعَثُ لإثبات ف 
هو حلاف الظاهر ' د لإبقاء ال والأضل في التحح 


000 


0 بمهر المثلء فمن ادعَى. حلاقة 0 أولى؛ كذا ض مهر 
ادر ل 


.45 14/١ انظ هذه القاعدّةً في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 

0) .)51( »)7 0١ انظر القاعدتين:‎ 9١ 

٠‏ أي: احتلف الرَّوجُ والرّوحةٌ في قَدرٍ المهْرِ؛ فأقام كلك منْهما بِينّةَ تبت ذَعوَاةُ. 
3 7 الحكام في شرح غرر الأحكام؛ باب المهر؛ .741/١‏ 


هد تتمة: بِيعٌ المعدوم بَاطل. بِيّنةٌ النفي غَيرُ مَقَبُولةٍ (تكملة للشارح) 


ول 8 
ا رد 7 


ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 











(حرف التاء) 


[ اب لا نفد بالشريك 0١‏ 
)٠ 7/8‏ التابع لا يفرد بالحكم 
سه اير 2 و وو مو 2 و. رهم م 5 
(التابع) لكونه حمه دول المتبوع ١لا‏ بره بالحكم) كالعقد 
أ - سه 1 ص 1 أ 
م 7 رام دم 7 انبر 2 5 2-8 د ص1 هاه 
والاستثناء» فمًا جاز أن يُكون معقودا عليه بانفراده از أن 
و 0 0 0 2 7 . ِ عو مه و 7 8 2 05 
يستثتى وبالعكسء» بمعنى ما لا يجوز أن يكون و 
2 - و ل تيو 
بانفراده لا يجور ام الحمل وأطراف لعبوار لا يور 
دق ري ارا 
الانفراد بالعقد كد له حور استثناؤة. 
َ 
فروع: 
58 ©2 فلا يَجورْ , بيع الحَمُْل بدون الم وكذا هيه (8). 
وكذا لا يجوز بي > حَق الشريت والطريق بدون | الأرض 
١‏ انظرُ هذه القاعدّةٌ في: الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ »١77‏ مجلة الأحكام العدلية؛ المادة 
تَرتيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ ١/4559؛‏ ولكن قال في شرحها ..":45١‏ إِنَّ عدم جواز 
انفرادٍ التّابع بالحكم ليس بمُطْردٍ حٌّ يصِحٌ تفريعٌ المسائلٍ عن هذا الأصل» والاستدلال به 
ولهذا علَلُوا عدمَ جواز الهبة والبيع في مسألةٍ الحملٍ بأنَّ التسليم نفسَةُ شرط في الهبةٍ والقدرة 
عليه في البيع وم يوجد" . 
١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ »١7*‏ وبحلة الأحكام العدلية؛ المادة 24/8 وانظر 
التعليق 47 من الصفحة السابقة. 


٠‏ سبق أيضاً تحت قاعدة (54/50): "بَيعٌ الُقوق لا يجُورُ بالانفراد". 





حرف التاء أ 


مول كنار بقبل الكة 0 
8 كه ٠١‏ 

يَصحٌّ الإيصَاءُ للحَمْل؛ ولو حَمْل دَابّة"©. 

وسَائرٌ الفرُوع والمستئتيات في الأشباه©. 
(1//8/9) التابع يَسقط بسقوط المتبوع9) 


م ا ل و ا اا 2 
(التابع يسقط بسقوط المتبوع)؛ إذ يسقط الفرع بسقوط 


الأصل ©" . 


١ 


قال المرغيناني في الحداية 477/4 : "ولا كفارةً في المنينٍ؛ وعندٌ الشافعيت بحب لأنّه نفس 
من وٍجْه؛ فتيحب الكمّارةٌ احتياطأء ولنا أن الكمّارة فيها معتى العمُوبةِ وقد عُرفث في التُوسٍ 
المطلقّة فلا تتعدّاهاء ولهدًا لم يحب كلك البدَلٍء قانُوا: إِلّا أن يَشاءَ ذلك لأنّهِ ارتكب ححظوراًء 
فإذًا تقرب إلى اللَّهِ تعالى كان أفضّل لهُ ويستَغفرٌ مما صنّع". 


قوله: "ولو حمل دابة "في الإيصاء به وليس لهء قال في الحداية: "وَبَحُورُ .الْوَصِيّةُ لِلْحَمْل 


1 ِِ ل 2 5 ىا َه 5 5 8 ع عر 5 ماس هم 2 - 
وَبِالحَمْل؛ إِذا وُضِع لِأقَنَ مِنْ سِنّةٍ أشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْوَصِيّة أما الأول فَِذْنَ الْوَصِيّةَ اسْتخللافٌ 


من ود لِأَنّهُ عله حَلِيمَة في بعْضٍ مَالِه وَاخَيينْ صَلّح عَلِيفَةَ في الإرثِ فَكَذَا في الْوَصِيّة 
إِذّْ جى أَحْنّة ِّا أَنْ يتك بالئدٌ لِمَا فيه مِنْ مَعْئ التَّمْلِيكء يخِلافي الْيََ لِأَعهَا تيك عخْضّ 
ولا ولّاية لأَحَدٍ عَلَيْهِ لُِمَلْكَهُ سَيئًا. وأا لدان فَإذَنهُ يعَرْضِ الْوُحْوْدٍء إذْ الْكَلَامُ فِيمَا إِذًا غلم 
وُحُودُهُ وَقْتَ الْوَصِيّة وَبَابَا أَوْسَعْ لجاجة الْميّتِ وَعَجْرِه وَيِمَذَا نصِحٌ في غَيْرٍ الْمَؤْحُودٍ 
كَالئمَرَةِ فَلآنْ نَصِحّ في الْمَوْحُودٍ أَؤلَ". 


©*»3 كل ما ذكره الشارح من فروع ومستثنيات وغيرها في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ .١7‏ 


َ 


انظز هذه القاعدةٌ في: تُرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 7151/١‏ 4» الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 14. 


ه انظر القاعدة: .)١59/1١50(‏ 


1 
لهم‎ ١ 5 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


و 


فروع: 0 [ 

رح( فإِذًا مَات الفَارسٌ سَقَط سَهَم الفُرّس لا عَكسَه؛ لأن 
الفرسَ تابع والفارس مَتبُوع 0" 2 فلو مات ارس دون الفارس 
00 له سَهُماً أو سَهْمينٍ على 


مستثنى : ش 

مَنْ له حَق في 0 احرج كالمقاتلة والغلماء وطلبتهم 
والمفتينَ والفقهاء - يُفرَضُ لأولادهم ولا يفط بمَوت الأصل 

ترغيباً» 0 ال ا 


لصيل فرعا واستثناءً في شاه 


عل المتبوع 4 


ع هر 
وو 


0١‏ 2 د لا يَتَقَد 
(التَابِعُ لا يتَقَدُمُ على المتبوع). 

[فرع:] 

فلا يَصحّ - المأموم على مامه في تكبيرة الافتتاح ولا 0 


.١7 5 والأشباه والنظائر لابن بحيم؛‎ »477/١ كذافي تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 
.؟١//5 انظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار؛‎ 9 
الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق.‎ 3* 


انظرٌ هذه القاعدّةٌ في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 7177/1١‏ 4» الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ .١‏ 


050 4 
2 7 0 














حرف التاء 0 


الأركان؛ إن اَقل قبل مشاركة امام كما إذا ركم قبل قبل إمامه وقَامَ 
مه قله ولم يعد ليه ولم يُصَلّ مه أشرى بعد سَلَام إمامه بلا 


قراءة وأمّا إذا عاد إليه مع الإمام فتَصحٌ ولق وغ السّابق» 
وكذا نصح إذا أتى بركعة بعد تَسليم إمامه بلا قراءة؛ ل لاحقء 


د أ 0 
ل 


فالركعة ا صَلاها ا قبل | إمامه 0 0 لاني قضا 


كنا 3 وسو ا رو يد 


أ 
تت 


تكبير إِمَامه ا اود دن كد اح شرح الأشبّاه("©. 


هه 


(4/40/41) تَبَدُلَ سَبَّب الملك قَائمٌ مَقَامَ تَبَدْل اللذات" 
0 سَبَبِ 0 أَسْبَابُ الملك 0 
أرض ا وم 5-6 لشب المباحة 00 
وتاقل؛ كالبيع والهبّة والمُصَدق والإمْهَارٍ والُلع والصّلح 
والطالاق ل مَال والوقف والغنيمّة؛ فإنها هيات ناقلة. سس مخل ‏ 
إلى محل 
٠‏ ومُبْق؛ وهو الإرث والوصيّة. 
١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ ١غ‏ وانظر الشروح عليه 
١؟‏ انظ هذه القاعدّةٌ في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ »477/١‏ محلة الأحكام العدلية؛ المادة /1. 


47 9 


مج 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(قائمٌ مَقَام نبَدل الذات). 
2 في قوله عليه الصّلاة والسَّلامُ ُريرة لنا: (هي 
لك صَدَقَة ولنا هَديّة) 6 حينَ دحَلَ على بريرة» وأنَتْ بريرة 
بتَمْرء والقدرٌ كان يغلي لشم فقَال عليه الماك والسّلام: ألا 


7 ثم لد م 


حْعَلينَ نا من الم قصيا »» فقالت. هو لحم تصَدّق علينا 
بارسول الله ! فقَال عليه الصَّلاةَ والسَّلام : (هي للك صَدَقَة ولنا 
هديق 
1 000 آ َبّتٍ الملّك مُوجباً لبدلِ الذّات كما مم 
أن الذاتَ وَاحدٌ؛ كذا في التُوضيح”". 


فروع: 
فإذا عر المكاتَتٌ عن أداء بدل الكتابة وعادّت أحكاءٌ 
يلما ف بده را أصِلَهُ منْ صَدَقَة: وقلاتءالة 


١‏ أتخرحه البخاري» باب الصدقة على موالي أزواج البي يم “5917 ١؛‏ ومسلم؛ باب إباحة 
الحدية للبي ولك 411١‏ من حديث عائشة ئشة كلا ؛ ثالث: وأ لين يل بلخيء َقلث: هذا 
مَا ُصُدَّقَ بِهِ عَلَى بَريرَةَ هَقَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَفَة وَلَنَا هَدِيَة), ولم أحذْ في كتب الحديثٍ 
دخول النبي عليه الصلاة والسلام على بريرة وخطابه لها. 


9 6 
زه 0 





حرف التاء م 


- وإذا أحدَ لقي صَدَكهُ ثم استقتى ومو في يدها عاب 
ذلك بدني 0 عوسي 
3 امه لابجل : 0 5 


١/4‏ 5 م لا يتم م إلا بقبْض”" 

(المرّع) الموحبُ 0 زلا ينم إلا بقنض) أي: بحيّازة؛ 
وهيّ أن يَصيرَ اليه في حَيّر القابض. 

اعلّم أذ أَنَّ صحَحة عَقَد المعَاوضة كالبَيع» والصّرْفٍ» والإجارة؛ 
والسّلمء ٠‏ كاج اين والُلّع وتمَامهُ بالإيجاب والقبُول 
5 وصححة عقد القبرع كالهبّة, والصَّدَقَةء والعاريَة» ار 
والوّصيّة» والقرض» والهَدية بمجرد الإيجاب؛ ولذا يُقَال: وَهَبَّ 
ولم يبل لكثة غرُمُوحب للملك؛ فبمحيِ الإيحاب حَنَتَ من 
حَلَفَ بعقد المعاوضة ولم يحنت قر امه يديك د التبرع؛ وأما 
مم عفد الي بيت يكو سما لملك الآحَرٍ فبالقيضٍ ولو 
١‏ حاشية 0 على ذرر باب موت المكاتب وعجزه؛ 2559 وقال: "كذا نقل 


51 انفلك هه هذهو القاعدةً قُ: رتيب اللالي : زاده؛ املق بحلة الأحكام العدلية؛ المادة /اه. 


١ 
2 © 





م شرح تماد الفقهية 


تقديرا؛ أنه اعقير مركا 4 اعد فكان من تمامه؛ سيّما 
الهبَة والصّدقَة؛ إن القبض فيهما مُنصوص عليه إبقوله عليه الصََلهٌ 
والسّلام: ذلا تجوز الهبَة وَالصَدَقَة إل مفبُوضَة20. 


3 3 0 0 [البَيع]؛ يَرْحعٌ المتبَرع بالثمّن 


ا تكد يخود لطر إلى ملك الأب. 
د في سَائر الدُون؛ إذا تبَوَعَ لضان بقضَاء دين غيره م 
0 أنه 7 دين ع عَليه؛ مود 0 إلى ملك 0 
من القاضي؛ ففرض النَفَقَة 0 روج وظنّ 57 أنها 2 
عليه وأذّى انفده لمر لتلك الصَغيرَة؛ ا يسْتَردها تَمّام برع 
القَبْض". 
١‏ د مرفوعاً؛ وأخرج البيهقي في معرفة السنن والآثار موقوفاً على ابن عباس و» ونحوه 
عن عثمان وابن عمر ده وعبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على الشعبي: "لا تحورٌ الصدقة 
إلا مقبُوضة". 
5١‏ هذا إذا أدى النفقة للصغيرة بقصد التبرع؛ وإلا يستردها؛ قال في البحر الرائق 95/85 :١‏ 
"وني الخلاصّة مَعْزئًا إل الْأَقْضِيَةِ: أَبُو الصغِيرَةٍ الي لّا تممه للا إِذّا طَلّب مِنْ الْقَاضِي فَرْضّ 
ةا عَلَى الزوْج» وَظَنّ الروْجُ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْ؛ِ هَفَرَضَ لما اَم لا يب شَيْء وَالْمْضُ 





حرف التاء 0 


وقوه م رأى الكمّنَ في يد شَخْص؛ كان لَهُ أن 
يَأحذة؛ اَي عن ملك المت لعَدَم إمكان قَبْض الميّت. 


5-1 


ركذا :ذا( افون للقت نثة؛ كان الكمن الكن كله الا 
00 

ا على مققيها قل ها م وه 0 
تَأكدتٌ بالقضَاء؛ لكن . تم م بلا قَبْض 


- ول لله ةل كوا 000 مز 
أنه صلة ل 007 رصت ا اليخوع كم 

في الهيّة _- أن حَق الاسترداد في الصّلاات ت يتقطلع ؛ و0 لانتهاء 
يها كذا فى ١‏ َفقة الفقهيّة©. 

0 وَنَظِيرهُ مَا قَدَّمْنَاُ عَنْ الظّهيرية :لو قرض ا الْتَاضِي التقمّة 5 1 


شَهِدَ الشهُودُ أَعهًا خم مِنْ الرضّاع و فَرَقَ الْقَاضِي بَيَْهُمَا؛ يَحَعَ الزّوْجُ عَلَيْهَا 
ون شرح الحموي على الأشباه :471/١‏ "وني شَرْح الْوَهْبَانيّة لِابْنٍ الشّئّة: مَنْ دَقَعَ سَيْنًا 
لَيْسَ وَاحِبًا عَلَيْهِ فَلَهُ اسْترْدَادُة؛ إِلّا إِذَا دَمَعَهُ عَلَى 5 اليَة وَاسْتَهْلَكَ الْمَابِضُ" 
5 جإلا إن أوفية الرقة وكرة تاق لطر تحاطية ارق عالاين 1/1 
8 "أ بالموت: 


3 وانظر مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر؛ باب النفقة؛ 5/١‏ . 


2 


7 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية ' 


وَإِذًا كفل 6 الشريكين لصاحبه نصيبه منّ الديق لم يجز؛ 
له لَو اصرف إلى تصييه يَكونُ قسمة اين قبل اقيض وم 
باطلء ولو انصّرَفٌ إلى الشائع يكو امنا لننفسه فلو قضَى 
بكم الضّمان له أن سعد د للأداء بعَقد ايند كا و10 ولو أذ 


ورا 


00 اا ان 


35/45/45 التزجيح : بقع م بكفرّة العلل" 

(الترجيخ لايق بكفرة) الأدلة و(العلال) أي : المسْتقلة؛ 
عندّناء كما لا ترْحِيحَ بكر السّهُود إجماعاًء كذ لا ترحيح 

بكثرة الرّواة ما لم 3 ححا ار وإن وق لجح الو وبكثرة 
ا سَبَقَ9)» وبِالَمْلّة الاغتبارٌ عندنا للقَوَهَ لا للعَدّد؛ 


ره 4 


ررس عير 


ولذَا لا يرح حبر الواحد حبر آحَرَ ولا لكيه بآية أخرى؛ لكون 
ل مها عل نطق و مسر برح على النْصٌ» والنّصُ على 


٠١‏ كذافي درر الحكام. 


.05/7 في الأصل: الدر» والمسألة في درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ كتاب الكفالة؛‎ ١ 





© انظ هذه القاعدّةٌ في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ ١/511؛‏ وفي فتح القدير لابن الحمام؛ 
والتَرَحِيحٌ لا يمع بكثرة العلل بل بِقُوةٍ فيها". ' 
ء: في مجامع الحقائق للخادمى؛ باب المعارضة والترحيح؛ 1 


ا 
6 
١ 1‏ 3ه 





حرف التاء 0 


وفي فصل قبي نكاح لير 'إذاكان في المسألة و 00 
الإكفارٌ ووه واحد مُه يميل 0 إلى ما يَمنَعْهء ولا يرجح 
وجو على الواحد؛ أن 0 لا يقع بكر الأدلة؛ ولاحتمال 
أنه أراد الوجه الذي ا يوحب 0 "ادي 01 

وفي دعوّى يلين * : من الدرر: 'ولم يرج بخ بكثرة الشهُود 
والأعدلية؛ يعني إِذا 3 يد المّعِّين شاهدين والآخرٌ أربْعَة 
ملا أو أحدهها َعْدَلين والآخرٌ عَذلَين؛ 8 سوا أما الأول 
فلن الَرْحيحَ لا يَقَعْ بكثرة العلل حتّى لا يد جح القياس بقياس 
اعون وكذا الكدين» آم الثاني فلن ل فى الشاهد 0 
العَدَالة ولا حَدٌ لاعدَاية فلا يِقَعْ التّرحِيحُ بها "اتتَهَى7؛ أن كل 
عَدَل عله مُستَقلة. 


5 011 تَصَيْفَ الومام على ال عي مَنُوط بالمصَلحَة”" 
(َصَرْفُ الإمام الََْم على العم فيا يق بالأمور 
العَامّةء وكذا رك القاضي فيما 3 فعله في أمُوال اليَنَامَى 
والتركات والأوقاف زمموط) 0 (بالمضلحَة) والّظر للعَامّة 
إن لم يكن م ميا غليها لم ينقد أمرهُما شَرْعاً. 
١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ فصل في تعليم صفة الإعان؛ ال 


١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ باب دعوى الرجلين؛ ؟/5147. 
* انظرٌ هذه القاعدّةٌ في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاذه؛ ١//1ه»‏ الأشباه والنظائر لابن بنحيم؛ .١107‏ 


5 
1ك 


با شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


76 
فروع: 00 
فإن صَالحَ لإمام + صاحبٌ ظلَةٍ مبنيّة على طريق العامة 


أذ مَالا ارق على 0 يتك ال مَوضِعَها؛ إن كات 


حَديئة ا الإمامٌ مَصْلْحَةَ للمُسْلمِينَ في ان امالاً ويَضِعه - 


5 


في بيت مال المسلمينٌ؛ جَارَ ذلك إن كانت الظلُ لا مضه 


مس 


بالعَامّة؛ أن الإمَام يلك الاعتيّاض عمًا يكو للعامّة إِذا كان 


ا 9 ا 2 
- وكذا لا بصخ عَفَُ عن فَائلٍ من لا ولي له وإنّما له 
القصّاصٌ أو الصّلحُ لألَهُ نصّبَ ناظرا في أُمُوالِ العَامّةه وليسّ من 
النَظر للمُسْتَحقٌ العفو أن الحق للعَامة والإمَام ائبٌ عَنْهم يما 
/ اه لهم ٠‏ وليسّ من الْظر إسقاط حَقَهِمٌ 00 
والتّفصيل في لشب 00 


(8/44/48) تَصَيْفَ الإنسان في خالص حَقَه إنْما يَصحٌ 
إذا لم يَتَضْرَرْ به الجار وغبة40) 


١‏ انظر العناية شرح الهداية؛ لأكمل الدين البابرق؛ »41١//8‏ وغمز عيون البصائر للحموي؛ 
٠.‏ 


.819/١ غمز عيون البصائر؛‎ 2١7 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛‎ ٠١ 
ء١51١‎  ١ا/ الأشباه والنظائر لابن نحيم؛‎ ٠+ 
انظرٌ هذه القاعدّةً في تريب اللآلي لناظر زاده؛ ١/577؛ بلفظ: "تَصَّدْفٌ الإنسانٍ في‎ 


91 َك ا هر 2 34 6 ث .> نه إلى 


29 9 


رلك 
حرف التاء 20١‏ 


(تصَرُف الإنسان في خالص حقه إِنما يَصحٌ إذا لم يَتصَوّر 
به الجَارٌ وغَيْرَة)» وكذا لا يُتَوفف على علم الغَير ورضاه. 
اعلم لس ل لي ل 


لمتَقدمِينَ؛ وهر و القياس» واستثتى المتاحرون ما إذاكانٌ ام 
وتركوا القياس فيه؛ وهو أصَحّ ما يُفتَى به؛ كذا ض ادر المختار”". 


و 


فروع: 

-. فلو 0 0 ل 8 0 مين ا 0 اسْتَدَامَة 
تالص 00 

- ولو نَصَبٌ رَحَى في ملكه غَيرَ مُضرّ بالنَهْرِ والماء لا يُمَ؛ 


0 


لأنه تَصَرْف في ملك نفسه ولا صْرَرَ في حَقّ غيرهء كذا في 


200 
الدرر 
١‏ انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه؛ 0//ا44. 


٠١‏ لكن يندب إعلامها بالرحعة» قال في الدر المحتار ١1/7‏ 4: "وَتُدِب إِعْلَامُهَا يا؛ ثلا 


ع سه 
تنكح عير د كك الع 


9 انظر بدائع الصنائع للكاساني؛ »١8١/*‏ ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ١/5814؟.‏ 
5 'درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ فصل: الماء نوعان؛ ١/.؛‏ وكذا في الهداية شرح 
بداية المبتدي للمرغيناني؛ فصل في الدعوى والاحتلاف؛ 4/ .59٠‏ 


6 3 
2115 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


٠‏ ويّصحٌ التوكيل لمشو 0 حَقَّ بشَرْط رضي الحضم 
لرُومهاء وعندَهُما(') لا يُشتَرَط رضًا الحضْمء 0 لتوكيل 
تصَ/ُف في خالص حَقَه 7 15 بالجواب والخصومّة الدفع 
الحَضْم عَن نَفْسه وذَلك حَقَهُ والنّصَيُْف في تخالص حَقَه لآ 
يتوق على 5 الخير 4 كما ة في التوكيل في استيفاء الذّينء ولأبي 
ل ل ا أن الجَوابَ 

مُسْتَحَقَ على الخصمء ٠‏ ولهذا ار شي مجلس 0 
والمسْتَحَقُ للغير لا يكونٌ خالصاً له سلَمناةُ ولكنّ نص 
الإنسان في تالص حََه إنّما يَصح إذا لم يمَصرّرُ به غير وهَهنا 
لبس كدلات أن الا يتفاوتونٌ في الخصومّة) فلو قلا رمه 
لعَصْرَرٌ به فيتوقفٍ على رضاه؛ كالعبد الوبق د إذا ا د 
السّريكين فإنها تتوقف على رضًا الآخر وإ كان صقا في خالص 


ا 


حَقَه؛ٍ كذًا في كمال الدّراية9©. 
0-0 راد أن تّدر بُستاناً ليس لحار أن يَمََةُ من 


ذلك إن كانت الأرنض ا لا د ضر و الماء 9 جداره» 
وإن كانت رحوة م ضرًرة إلى جداره فلة أن 1ك 


عا ؟ 


١‏ عند أبي يوسف وحمحمد مهما الله تعالى. 

5 كمال الدراية شرح النقاية لحف (مخطوط)» وانظر الحداية للمرغيناني؛ 2١37/7‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعي؛ 55/84 ؟. 

انظر البحر الرائق لابن نحيم؛ 270/07 وفيه: "وَعَلَى هَذًا إذّا جَعَلَهَا طَاحُونّة أو لِلْقِصَارَةِ أؤ 
أرق أن ننه انا اف عب" 


6 
08 








حرف التاء 0 


و[إِذا أصابٌ الرحل]22 في القِسْمّة سَاحَةَ لا بناءً فيها؛ 
وأصابٌ الآخر”" البناء» وأراد صاحبٌ السّاحة أن يَبْنيَ في سَاحَته 
ويَرفعَ باه فنال صَاحبٌ البتاء : نك َس على الريحَ الحو 
فلا أدَعْكَ تَرْقَعُ بنَاءَكُ فلصّاحب السّاحَة أن يَرْقَعَ بَِاءَهُ ما بَدَا له 
وليسٌ لصّاحب البناء أن يَمَعَهُ مِنْ ذَلك؛ لأنَهُ كان َع بهُواء 
ملك صَاحبٍ الصّاحة حَة قَبْل البناء» فصَاحبٌ السّاحَة إقااشد اليراء 
البناء نّم مه منَ الانتقاع بملكه ولم يلف عليه ملكا ولا 


و 
ره > ذخ 


مَنْفْعة؛ فلا يُمنَعٌ في ذلك©. 
ولو بتَى في ذَاره ورا للخبر الذاكم أو ري للطخنٍ أو مد 


للقصّاريَ يمتعٌ عله 2 يَمَصرَرٌ جيرا منه ل فاحشأء وعن 
ع 5 شي من اد ا ان ويتأذى الجيران ع دمحانها 
فلهُم مَنعْهُ إلا أن يكونَ دخان امام مثل دححان الجيران؛ كذا 


في العماديّة والفصولين©». 


١‏ في الأصل: "وأصاب له", وأثبثٌ ما في المخيط. 


+ 2 
3 


0 


١‏ في الأصل: "للآخر": وأثبثٌ ما في المحيط. 

٠‏ كذافي المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري؛ 880/7؛ وانظر بدائع الصنائع 
للكاساني؛ 23/8/17 وفيه: "حُكُمٌ الْقِسْمَةٍ تبُوتُ اخْتِصّاصٍ ِالْمَفْسُومِ عَينًا تَصَُفا فيه؛ 
قَبَمْلِكُ الْمَفْسُومُ 3 في الْمَفْسُومِ جْمِيعَ لكات الْمُخْتَصَةِ بالْمِلْكِ". 

الفصول العمادية (مخطوط)» وجامع الفصولين لابن قاضي سماوه؛؟ 737/7 7. 


(2 4 
2 


76 


(4/4/45) تكثيرٌ القَائدّة مما ير ِ ججح المصيرٌ ليد" 
(تكثيرٌ القائدة ممًا يُرَجَحُ المع أي: الصيرورة (إليه)؛ 
كذ في مُفْهُوم لصف 0 حَيثُ قال: "واستُدل على دلالة 
تخصيص الشّيِءِ بالصّفَة على َه َي الحكم عمًا لا يُوحَدُ فيه ذلك 
نه ميان الحَمْل على إثبات المذكور ونفي غيره أكدد 
َائدة من إثّبات المذكور وحدةء 3 الفائدة مما ير 0 جح المصيرٌ 
ليه لكونه ملائما لغرض العقلاء "ا ١‏ 


.مع _ شرح الخاتمة في القراعد الفقهية 


ىن تمليك الدين من غير من عليه الدِينُ لا 
يجوز ) 

(تمليك الذّين) غير بع من الهبّة والإبراء والنّصَدّق ممّن 
عليه الدينُ جحائرٌ بالاتفاق؛ أنه 5 ذمّته فلا يَحتاحٌ إلى النُسليم 


5 ذه ره ره 


ولتّقلء ولكنّ لكا (من غير من عليه الدِينُ) وإن كان بعوض 


١‏ ل أجد مَن ذكرٌ هذه القاعدةً ممن صنف في القواعد, وسيأتٍ ما في التلويح للتفتازاني 

5" شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ فصل مفهوم المخالفة؛ 2570/١‏ وانظر 
التقرير والتحبير لابن الحمام؛ .١7/١‏ 

٠*7‏ انظرٌ هذه القاعدةً في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 49/١‏ ه» وفي الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 
في كتاب الهبة؛ 1: "تيك الدّيْن مِنْ غَبْرٍ مَنْ عَلَيْهِ الدَيْمُ بَاطِك إِلّا ذا سَلّطَهُ عَلَى 
قبْضِو'؛ وني القول في الدين؛ 15: "لا يَصِح كه من عَيْرٍ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ إلا دا سَلْطَة 
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حرف الناء 2 


زلا ُجوز) عَم القدرة على التَّسليه"©؛ أن كيد ا العرطن 
قَضْدا؛ وهُوَ مُحال. 


فروع: 
دالخ) فإذا كان في الشركة دين على الناس, رج 0 
الوَرثة بعين؛ على أن د الدِينُ 0 الورثة بما يأل منهم 
ف العبن لا يَصح”" (م)؛ أيْ: لا يَصِحٌ الصّلحُْ في الذَّين والعين 
0 أن فيه تَمليكٌ تصييه من الذَّهنِ من غير من عَليه ال 
وهو اليه 0 فيه 4 ثم 2 ا العين لاتحاد الصَفقة سواء 


عن حصّة الذي أو لم يبين 0 
إل إذا عر إبراء لسر ون حطك: ربك اللي و 
عل ذلا ري د يوخي بها انمومه بالإبراء» أو قضُوا حصّتّه من 
لين تبحا وأحالهم بهاء أو أقرَضُوه قَذرها وأحالهم بالقرض على - 
الغرّماء وقبلو الخو وصَالحُوةٌ عَن غيرة0”. 
١‏ وف الدر المحتار؛ :7٠١//5‏ "ليك الدَّيْنِ يمنْ لبس عَلَيْه الدّيْنُ بَاطلة؛ إلا في ثلاث: 
عولة و سي لذ سَلّطَهُ _ أ: سَلَّطَ الْمُمَلّكُ غَيْرٌ الْمَدْيُونٍ _ عَلَى قبْضِهِ _ أي: الدَّْنٍ 
١‏ كذافي تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 59/1١‏ 5. 


:1 انظر درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ شروط الصلح؛ : ٠‏ وتبيين الحقائق للزيامي؛ [ 
ه/له. 


عند أبي حَنيفَة حم الله تعالى؟ 


1 ١ 
2-02 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 





















قر ه 


ولو قصَى دَينَ عير على أن كر ولو كان 
وكيلا بالبيع”". ظ 

35 وا أغطلل يان الا سال ليَتُوسّعٌ؛ فظفرٌ به بَعض 
ْ غرمائه؛ إن كانت وَهَبَتَ 1 أو َفَرَصِبَه ليس لها أن سرك من 
ا وذ ا يتصرف فيه على ملكها فلَهّا ذلك لا له0©. 

ل ظ 

وله ووَصِي وتَسلِيطةُ على قبضد"» فيكونُ ولا قابضا 
للشوكل ثم ته 

فاو تسق بالدين لذي علَى فُلان على ريد بنيّة الزكاة وأمره 


نع وز 


بقِبْضْه أجزأه0*». 


# ل مر 


١‏ كذا فق الأشباه لابن بحيم؛ كتاب الهبة؛ 255١‏ وقال الحموي في شرحه على الأشباه؛ 
18/7: "ف القُئيّةِ: لو قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ لِيَكُونَ لَهُ مَا عَلَى الْمَطْلُوبٍ فَرَضِي جَازٌ وق طَة: 

١‏ كذافي المحيط البرهاني؛ 57/7؟؛ نقلاً عن فتاوى النسفي. 

٠‏ أي: الدّين» قال في الدر المحتار؛ /708: 'ثلِيكُ الدّيْنِ يم ليس عَلَيْهِ الدَّيْنُ بَاطِلة؛ إلا 
ف ثلاث: حَوَالَةٌ وْصِيّة وَإذا سَلَّطَهُ _ أَيْ: سَلَّطَ الْمُمَلّكُ غَيْرٌ الْمَدْيُونٍ _ عَلَى قَبِضِه _- 

دصي 0 المرندا لامر : "لِأنهُ في ا لالص ار 
مِلْكا لِصَاحِبٍ الْمَالِ فَكَأَنهُ قَبَضَ بنفْسِي ث صَرَف إِلَيْهِ بيّة الزَكَادَ؛ِ فَيَكُونُ مُوَديًا الْعَبنَ 

دُونَ الدَّيْنِ". 
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حرف التاء 0 


- ولو وَهَبَتَ مهرها م من أبيها أو ابنها؛ إن ع وَأَمَرَتَ 
الووخوت اله اسمن 0 لأنها كأئها وهبئه حين قَبَضْه 
فيَستّحكمٌ به؛ وإلا فاه لكن الزن إن قَبلَ التّسلِيط فَللمَوهُوبِ له 
مَطَالبتَهُ متّى شاءً؛ وإلّا فبَعدَ الطلاق أو الموت27. 

ولد كله مشراء عبد يما عله ولم يعي المي والبائعَ ذم 

يح الوكيل؛ أله تمليك الدَّينِ من غيرٍ مَن عليه بلا تَشليط 

وو ا علا مالو عن اتش فل حي 
كر لويذ الطاب ميد علي تإني لبي في 
كدًا في الأشْباه وغيرو©. 


لا 


خا 


(01/417/4) التَاقَضٌ لا يَمتَعُ صححةَ الإقرار على نفسهة" 


(التمافُ) يمح دعوق الملك للاتهام فيهاء ولكن ا ع 
دعو الحريّة والطلاق السب لكونها 0 الخفاء9», 3 


4 


١‏ أصله في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 5؟5؟؛ نقلاً عن هبة البزازية. 
١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم؛ 478 475. [ 
*3 انظر هذه القاعدّةً في رتيب اللآلي لناظر زاده؛ 5/١‏ هه. 


انظر القاعدة: (5؟١/7١)‏ "لا حُجّةَ مع الاختلافي". 


ْ 10 ' ١ 
هل‎ 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(لا يَمنَع) لعَدم الاتهام (صححة الإقرار غلن نفسه) 00 كذا في 
الربخوع عن الشَّهادة من الهداية ل 

افع:] 

رح( فلو َع الشهُودُ عن شهادتهم 5-7 في مجلس 
الخكم بعد الحكم بهاء يعبر رججوغهم. وبُحكم علبهم 
بِصْمانَ ما أتلفورٍ َشَهادتهم”" 0 لإقرايهم على أنفسهم 
بسبّب الصْمَانَ؛ وهو الشَّهادَةَ الباطلة» وَالتّناقضُ لا يمنْع حكمٌ 
إقراره على نفسه) وإنّما 15 فسخ الحكم 5 اليخوع ترش أول 
كلابهم باٌصال الحكم به ع يحكمٌ عليهم بالضمان 3 
أن درشم كي لكان 1 لكات وقضَاءٌ القاضي عله ل 
ار من جهتهم؛ فكان 2 منهم 0 ا 
إليهم؛ كما هو في خفر لبر على قارعة الطريق9"». 


١‏ وني ترتيب اللآلي لناظر زاده ١/05ه:‏ 'واعلَّ أنَّ عدَمَ من التَناقضٍ صِحَة الإقرار ذا لم 
يكتضكن الأقراق إبطال تق اعلوء وأا ذا تكن بت ضكته من .باع داز غيزه .يلا أمردة 
وأقرّ بالغصبء وأنكر المشتري لم يصع إقراه؛ لأن إقراره ههنا يتضمِّنْ إبطال حقٌّ المشتري 
فلا يصِك". 

'اطدذابة شرح بداية المبتدي للمرغيناني؛ كتاب الرجوع عن الشهادة؛ /1737» درر الحكام 
في شرح غرر الأحكام؛ باب الاستحقاق؛ .١914/5‏ 





















"٠‏ كذا في تَرتِيب اللآلي لناظر زاده؛ 4/١‏ هه. 


انظر الحداية للمرغيناي ١77/7‏ وشروحها. 


ل 
حرف التاء > 


(17/48/49) النَنْصِيصٌ على الموبّب عند خصول 
الموجب ليس بشرْط2" 

(الُنْصِيص على الموجب) اسم مَفعُول؛ أي: النَصْرِيحُ به 
عِنْدَ حصُول الموجب) ١‏ نح تاكن رلون بشَرْط). 

[فروع:] 

0 ينبت حل ا بعقد ٠‏ التكاح لكونه موجبه(") 
(8)؛ لوا ود مانعٌ م من الاستمتاع؛ فنكاح الخبلن من نّ الزن 
ون ضح عند أبي حنيفة ومحمّد رجمهما الله تعالى لكن لاوط 
حبَّى تَضَعٌ حمْلّها؛ كي لا يُسقي ماؤة رع غيره. 

وفي الثهاية9©: "ولا يُباح وَطؤها ولا دواعيه» ولا يجب عليه 
ماع م الأنّ المنْعَ من جانيهاء وقيل: يحل 
وَطوّها. ويجب عليه نفقتها لصححة التكاح"؛ كذا في كمال 
الذّراية9». ١‏ ظ 

00 انظ هذه 5007 اللآإلي لناظر زاده؛‎ ١ 
/.11/1/1/ كذا في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ ١/57ه» وانظر العناية شرح الحداية؛‎ ٠ 
النهاية شرح البداية؛ للسّغناقي (مخطوط).‎ 0 


كمال الدراية شرح النقاية للشّمُي (مخطوط)» وانظر تبيين الحقائق للزيلغي؟ ؟/7١5)‏ 
والبحر الرائق لابن نحيم؛ 2١١/7‏ وججمع الأنمر؛ .579/١‏ 


12 5 


0 شرح اجطارارم الفقهية 


وإذا سم الكفيل المكفول عنة حيث يُمكنُ مُاصَمَئ 7 

وإن 9 يَقل: إِذا دَفْعْتّه إليك فأنا بَرِيْءٌ؛ لأنْ مَعنَى الكفالة بالتنفس 
موجبها ارده غدل النُسليم وقد وحد والتنصيص على الموجب 
عند حصول الموحب 5 بشرط؛ كثبُوت الملك بالشراء؛ فَإِنه 


2 
عو وو 


ثبت بلا شرط لأنه 2 التَصرف» وكذا في سار الموحبات؛ 
كذًا في العناية©. 
)١"/49/8٠(‏ لين يوجب التعيدة 
(التتنصيض) على العَدَد مثّلا إذا لم ل به المبالغة أو 
تعيض (يوجب) عند من يقُول بمَفهومه77) (المَُخصِيصٌ) أي : 
ع لحت عن غير المنصُوص. ٌ 


.1171/10/ العناية شرح الحداية؛ لأكمل الدين البابرق؛ كتاب الكفالة؛‎ ١ 





















.هه//١ انظرٌ هذه القاعدَةٌ في تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 

*' والمقررٌ عند الحنفية عدم حجِّيةٍ مفهوع المخالفة» وأن التنصيص لا يوحِب الشخصيص؛ وف 
أضنول السرحسي ١/هه؟:‏ "إن عنوا بِقَوْهُمْ _ أي: التَنصِيصَ على الشيءٍ يُوَحَبْ 
الشَخصيصّ - إن التُخْصِيص يدل على قطع المشَاركة؛ وَهُوَ أن الحكم ينبت بالنّصّ في 
الْمنْصُوصٍ خَاصةٌ؛ فأحدٌ لا يخالفهم في هَذَا فَإِنَّ عندنًا فِيمَا هُوَ من جنس المنُصُوص 
لمكم ينث بعلو النْص لا يعنبهء وإن نوا أن هذا الخْصِيص يُوحب نفي الحكي بي غير 
المنصّوص فَهُوَ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنهُ غيرُ مُتناولٍ لَهُ أصلاً؛ مكيف يُوحبْ نفياً أو تبان للحكم فِيمًا 
0 0 0 0 يكونَ من 


سا ا اا” 
التعليل تاطادً لِأَنّهُ يكونُ ذَلِكَ قِيَاساً في مُقَابِلَةِ النَصّ". 





حرف التاء 0 


7 تل 


0 ولا يَلزْم ترجيخ م القياس على نص َيّنَ الرّبا('» (م)؛ لأن 
التَعميمَ لا يكو بعلة النص؛ إلا فلا مَفهُومَ م هناك إذ من شرط 
المفهوم”" أن لا يَظهَر أولوية المسكوت ول اراك ب بالقياس 
على ع 0 اد المنصوص؛ يلم التَرحِيح الجا 


[فروع:] 
قلق قال أنت طالق وَاحدَّة)؛ لا تصح ينه الْثَلاتٌ؛ أن 
التتنصيصٌ على الواحدة ينافي : 3 الفلاث؛ كذا في كنايات الدرّر0» 


وفي نكاحه»: "والتَّصِيصٌ على العَدَّد في قوله تعالى: 
بإفانكحوا ما ا لكو من َّ النساء مثكنى لات ورباع 4 [سورة 
النساء: © الآية]؟ د يَمنٌَم الزْيادة عليه . 


٠ 1‏ كذا :ترقت اللآلي لناظر زاده؛ ١//55؛‏ ومراده بنصنٌ بيّنَ الربا الحديثٌ الذي أخرحه 
مسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب الصرف وبيع الذهب بالورق؛ ؟8؛ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ 
ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: (الذَّهَبُ بالذّهبء وَالْفِصَّةُ بالْفضّةء وَالْبِرٌ بابر وَالشّعِيرُ بالشَعِيرٍ 
وَالَكَمْرٌ بالتَمْر وَالْمِلّحُ بالبلّح, ؛ مثلا بِمِثْلٍ» يَذّا بِيَدِ فَمَنْ رَادَ 5 اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرتى, الخد وَالْمُعْطِي 
فيه سَوَاءً). 

* مراده: مفهوم المخالفة. 

* درر الحكام في شرح غرر الأحكامء باب إيقاع الطلاق؛ .559/١‏ 

أي في كتاب النكاح من درر الحكام؛ .777/١‏ 


0 


8 
درزهم) 0 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الثاء) . 


١١1ه6/١٠ه/١)‏ الثابت بالبُرهَان كالثابت بالعيّان17) 
(الثابت بالبرهان) أي: بالبيبة (كالثابت بالعيان). 


[فرع:] 
إن كفل بمَالهُ عليه ع نان قال تكفْلتٌ بما لك عليه _- 
بلا < تعبين قدر المال؛ فاختلهً فيه؛ فبَرَهن نّ الطالبٌ على ألى ؛ 2 


على الكفيل؛ لأن العَابتَ لين كالقابت 1 في كمّال 
الذراية”). 


5/6١/859١‏ لبت بدلالة النْص إنما يُعتَبَرُ إذا لم يوجد 
الصريح بخخلافه” 

م ا قلق 0 ب ماما 2 7 2 

(الغابت بدلالة النص إنما يعتبّر إذا لم يوجد الصريح 

١‏ انظرٌ هذه القاعدّةً في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 2517/5/١‏ مجلة الأحكام العدلية؛ المادة 


./6 


1 كمال الدراية شرح النقاية؛ للشمّئُ (مخطوط).» وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ لملا 
خسنرو» كنات "الكفالةة 8 
* انظ هذه القاعدةً في ترتيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 485/١‏ بلفظ: "الثَّابتُ بدِلالةٍ إِما 


اسلو ل 


يبر ... 


5. 
2 220 





0 مه رلكقل 
حرف القاء 0 


بخلافه)”"؛ إِذْ لا عبرة للدّلالة في مُقابَلة التُصريح2©. 

[فرع:] 

فإِذا أذنَ الواهبٌ بِالقَبْض صَريحاً قَبِضَه0© في المجلس ويِعْدَه 
ولو نَهاهُ لم يَصحٌ قَبْضّْهُ لا في مجلس ولا بِعْدَهُ؛ لأنّ الصّريحَ 
أقوَى منّ الدّلالة» ولو لم يَأَذْنْ ولم يَنْهَ صَحّ قَبضْهُ في المجلس 
ادف اي اد ال 


١‏ وفي معنا ما قالوا: "الصّريخ يَِوَتُ الدّلالة" فلو أبق [العبد] المأَدُونُ امْحَجَرَ وإن ل يعلّم 
أهلن السُوقٍ إباقّه» ولو أذِنَ للآبتي صح إِذّه له عندّنا؛ لأنَّ الإباق حَجْرٌ عليه دلالةً لأنَّ 
الول نا يَرضّى بكونٍ عبده مأذوناً على وحو يعَمكٌنُ من قَضاءٍ دينه بكسيه وم يتحئّق 
ذلك من الآبق؛ فلا يكونٌ راضياً به» ونا لم يكن مانعاً في الابتداء؛ لأنا بمعلّةُ حجْراً دلالة) 
ولا عبرةً بالدّلالةِ عند التُصريح» بخلافها بأنْ أذِنَ لهُ صَريحاً (تكملة للشارح). 

[ .)8/١١/8/11١1( انظر في باب اللام القاعدة:‎ ١ 

[ أي: قبضَ الموهوبُ له الموهوب.‎ “٠* 

4 الدر المنتقى شرح الملتقى؛ للحصكفي؛ كتاب الحبة؛ 4917/7 . 





2 0 
1 


12 


اي الات بالضؤورة يتقدرٌ بقدَرهًا" 


[فروع:] 
فالمعتّكف لا يحرج منّ المسجد إل لحَاجَة الإنسان كالبّول 


0# 
01 


والغائط؛ لأن التَابتَ بالضرورة يقد بقَدّرها؛ كذا في الدرر0©. 
ولا عل المضارب بعزل ( ب المال ما لم يَعْلَم بد فإن 


3 - والمال عُرُوضُ له بها أن له حا في البح ولا 
و بال 3 العو في ي ابيع» ٠‏ ولا يعَصَيُف في تُمَنها؛ 
أن عمَله في ابيع : نبت صَرُورَة فيَقَدَرٌ بقدَر الصَرورة» فإن كان 
الما اشاح يي أن رهن ا تاه لكام ار 


0 أل قد يد كد فى شرح الميت ذا 


١‏ انظرٌ هذَه القاعدّةً في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ ١/5/87؛‏ بلفظ: "التَابتُ بالضّرورة يتَقَدَّرُ 
بَِدَرٍ الضّرورة"؛ وسيأي للمصنف ف باب الميم: "ما أبيح للضّرورة يتَقدَّرُ بقَدَرها". 

؟ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ باب الاعتكاف؛ .7١7/١‏ 

0# أي ما لم يعلم المضارب بالعزل. 

4 مجمع الأنر في شرح ملتقى الأبحر؛ كتاب المضاربة؛ //101. 


0 
((قاء‎ ١ © 


.كك شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 





حرف الشاء أ 

وجاز قتل ما يَضْرٌ من البّهائم _ كالكلب العقور والهرة 
إذا كانت تأكل الحَمَامَ والدحاجٌ _ لإزالة الصَرّرء ويذبَحها 
وله اطرنها لاله ل تفيل ييكون تعديا لها يذ فاندةه كذ في 


العم 


.7717/5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ للزيلعئ؛‎ ١ 


9 
ب 2 2 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الجيم) 
)١ 87/8 5(‏ جناية العجمّاء 00 
(جناية الع لفعمان د 3 0 ف ما لايع 3" 0 
5 أده الس عن 0 ير ا ا قال 5 00 الله 
1 الح جبَار والبئر ججَال والمدن جبَار وي اليكاز 
ال 0 والمعياف د تقديره : جناي العَجماء 
جبَار29. 


ش 0 َ ا 

١‏ انظرز هذه القاعدّةً في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ ١/500؛‏ بلفظ: "جَرْحٌ العَجْماءٍ جُبارٌ" 
بحلة الأحكام العدلية؛ مادة 4 49 بلفظ الخادمى. 

” وله عليه الصلاة والسلام: (والمعدِن جُبارٌ)؛ قيل: مَعناهٌ الَجُل يحَفِرٌُ مَعاوِناً في ملكه أو في 
فلاةٍ ليس في ملك أحد؛ فيمر به مَادٌ فِيشْمُطٌ فيمُوث؛ أو يستأحرٌ أجرَاءَ يعمَلونَ فيه فيقّعْ 
عليهم فيموتون؛ لا ضمانَ عليهم, وكذًا البعر إذا حمَّرّها في ذلك فيقع فيها إنسانٌ فيتلّفُ, 
فأمًا إذا حفرّها في طريق المسلمينَ أو في ملك العَيرٍ بير إذنه فالضّمان على عاقلة الحافِرٍ» 
والكفارة في ماله. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وفي الرّكازٍ الحُمُسسْ)؛ يُطلق على المعَدِنٍ والكنزٍ جميعاء والظاهرٌ أنَّ 
المرادٌ ههّنا المعدنُ» فَإنّه لما ذكرّ أنَّ ما يتلفُ به جُبارٌ؛ ذكرٌ أنَّ فيما حصّل منه الحُمْسْ؛ كذا 
ف شرح الممشارق للأكمل (تكملة للشارح). 

.48 ومسلم؛ باب جرح العجماء؛‎ »١ 499 أخرحه البخاري؛ باب في الركاز الخمس؛‎ ٠ 

ٌ وهو مصرّح به 2 بعص روايات الحديث قُُ الصحيحين: (العجماءٌ جرحها جُبار)) 
(العجماءٌ عَقَلَّها جبار)؛ أي: دِيثُها. 


6 
0 5 








لد 


مه 3 


قيدها 0 غير بر ار ماعنا فأصابتت 27 أ دما ا و نهار 
منائى لمات :عدي 4 لان السجنا د كفت ليه بواليطةا الوق 
للا ا ا اال 


(5 4/5 8/") جوَارُ الشرْع يُافي الصَّمَانَ0" 

(جَوَازَ الشّزْع) اي ذه (بنافي الضْمَان) أي: فيمًا فيه دن 
صَاحب البق أيُضاً أو فيما لا مَل الذي كما في وكلة 
الَرَرَهِ حيتٌ قال: ضًَ حدُ الوكبل رَمْعاً وكفيلاً بالّمَنِ فلا 
دن إن ضَاعَ ارهن 1 يده أو توي" ما على الكفيل؛ ؛ أن 
الجواز الشرعي ينافي الضْمانَ "انه ©». 
ا باب نفح الدابة برحلها أو بذنبها؛ 51١5/١١‏ وفيه: "إذا 

نفحت الذّابةٌ برحلها أو بذَّنبها؛ لم يضمن ذلك راكبها ولا قائدهاء ويضِمَنٌ سائقّها". 
١‏ انظ هذه القاعدّةٌ في: تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ .1٠١ 5/١‏ محلة الأحكام العدلية مادة .5١‏ 
* "التوى: الظلّفْء يِقَالُ مِنْةُ: نَوي؛ يورْنِ عَلِم وَهُوَ تو وَثَارِ؛ كذًا في الْمنْح وقَالَ الأتقاده 


يتوَى توًا؛ إِذَا تَلِفَ؛ مَفْصُورٌ غْيرٌ مَهْمُورٍ'؛ كذا في حاشية الشرنبلالي على درر لمكم 
ال 


درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ فصل: الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد؛ 75/5. 


انه 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


وأما 0 ا ليس فيه إِذْنْ صاحب الحَقٌّ فلك يناي 
لمان كجواز أكل مال ده إذا 0 بالج أو بالإكراه : 
الملجئ مع صَمَان بَدل. 

وم جَوازةٌ فيما فيه التعذّي قلا ينافيه لضا كا 1 تَصَدَقَ 
الماتقط باللقطة) فاه ررها تعد وار 3 لمْمِينَ ؛ يضمن الملتقط 
أو الفقيرَ لّو هَالكة وأَيِهُما صَمِنَ لا يرَحع على الآخَرِ؛ِ كما في 
الملتقّى©. 

ركه ره هم الجَهُل بالأحكام في دَار الإسلام َيسّ 
درك ظ 

(الجَهْل بالأخكام) الشرعية عيّة غير المشألة النّوحيدية والاجتهاديّة 
(في دار الإسلام 8 عُذَر؛ لأنها دَارٌ العلم وشيوع الأخكام؛ 
فلا يُعْذَهُ في رك العلم؛ ٠‏ بخلاف الجهلٍ بها في دار الحرب؛ 
لأنها دار الجهل» فيَكون ااهل عاجزاً عن الاثتمار الشّرائع قبل 


١‏ أي : جواز الشرع. 

.477/75 ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأتحر؛ كتاب اللقطة؛‎ 1١ 

* لم أجد من سبق الخادِميَ في ذكر هذه القاعدة ممن صنّف في القواعدٍء وهي في فتح القدير 
لابن الحُمام؛ في كتاب الرّضاع؛ 40/7» وتبيين الحقائق للزيلعي؛ 2551/5 وف البحر 
الرائق لابن بحيم 87/5 5: "الَهْل بِالْأَحْكام في ذَارٍ الإسْلام ليس كمي "» وانظر كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي؛ 2751/4 وفي شرح الحموي على الأشباه 1/9 .*: "اَهَل 
عُذْرٌ في دَارٍ الإسْلام إِذَاكَانَ دَلِيلَ الخَرْمَةِ حَفِيًا". 





حرف الجيم 2 
العلم بوجويهاء لأنها من نّ المذلولات السمعيّة لا العَقليّة؛ إِذ لا 
مدل للعَقل في المقادير الَرعيّة, بخلااف المسألة لتوحيدئة؛ 


6 0 


ذا من المذلولات العَقليّة؛ أن دَلائل وود لصّانع ووحدته 
ظاهرة ول العَقَلئٌ ا عندَنًا فيها و _ كَل 
0 بالجهل بالإيمان؛ لا في دارنا ولا في دار الحرب. 

[فروع:] 

فلو أَسْلْمَ الحرْبي ولم يَعلمْ بوجوب الصّلاة ونحوها ومَكثْ 
فيها رَمانا م عَم به لا يلرَمٌ قَصَاؤُهُ عندنا(", وأ رامن في دار 
الإسلام ولم يَعلم الشرائع فيَحبٌ عليه ولا در فى 2 العلم. 

ولا يمت خيارٌ البكرٍ إلى آخرٍ المحلس ا مجلس 

البأوغ أو مجلس العلم 1 بطل فورا محر الشّكوت7"؛ وإِن 
بهلت أن لها الخيّار لأنّ الجَهل بالخيار ليسّ بعذْرٍ في حَمَهَ 
في دار الإسلام؛ لأنها َف لمُعرفة أحكاء اشع بخخلااف 
المعتقة المنكوححة؛ نايا معدو بالجهل بالخيار) لأنها لم 
١‏ في مجامع الحقائق للخادمي؛ في بحث: ولا بد للمأمور من الحسن؛ .8١5‏ 
؟ وَقَالَ أَبُو يُوسّفَ رحمه الله: "أَسْتَحْسِنٌ أَنْ يحب عَلَيْهِ الْقَضَاءِ"؛ انظر بدائع الضنائع 

.١77/107 للكاساني؛‎ 


ِ وني - 2 0 0 ل 0 الخَصافٌ حيار بكر معدا إل آخر 


6 : 
7 © 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


2 لعلم لأحكام ب من مخدمة المولى؛ فيد حيارها إلى 0 
المجلس؛ كذا في كمال اد رية0©. 


هركهم الجَهْل بالأخكام الشرْعية عيّة إنْما يَكون غذراً 
إذا لم بقع عا ليها 

(الجَهْل بالأحكام الشرّعيّة إِنّما يَكون عُذرا ذا لم يَقغ 
حَاجة إليهَا/)؛ أي : 1 الأحكاء؛ إذ فيها حينئذ حَفَاءٌ فيعذْرٌ ب 
إذا وَقَعَتٌ 0 الها فلا 0 

[فروع:] ظ 

(ح) كجَهّل الفقير الركاة والحَجّ (م)؛ فإنّه حينَ هُو فقيرٌ 
لا يَحتَاج إلى علم مَسْأَلتَيهما ون" كدر #واما ]دا ضار بده 
غنيًا نِيّا فيَحتَاج إليه قلا 0 


0 وفتح 0 5 الهمام؛ 5 السايق: 

؟ وف بعض سخ يتبحامع الحقائق دون قوله: "بالأحكام الشَرعِيّة'» ولعلها من إضافة الشارح؛ 
ول أحد من تعرض لهذه القاعدة من صنف في القواعد» وذكرها في الدر النضيد نقلاً عن 
كتاب ب اللأكراه من الل خخيرة؛ والشواهد على عدم وُحوب العلم , على من لا يحتاجّه كثيرةٌ من 
كلام الفقهاء والأصوليّينء قال في الاحتيار؛ في بيان العلم المفروض؛ 54/١7١؛‏ قال: "هُوَ 
مِقْدَارُ مَا يَختَاجُ إِلَيْه لإقَامَة الْمَرَائْضٍ وَمَعْرفَةٍ الحَقّ مِن الْبَاطِلِء وَالْحَلَالٍ مِنَ الَرَام". 

*“ ولكن يندب تعلمه ولو لم يحتج إليه؛ قال في الاحتيار لتعليل المختار؛ في بيان العلم 
المستحب تعلمه؛ :١17١/4‏ "كُتَغْلِيم مَا لَا يْتَاجٌ إِلَيْهِ لِيعَلُمَ مَنْ يخْتَاخُ إِلَبْه؛ِ كَالْمَقِيرٍ يتَعلَمُ 
أَحْكَامَ الركاةٍ وَالَجٌ لِيعَلَمَهَا مَنْ وَحَبَا عَلَيْه'. 


حرف الجيم أ 


َ ل 6 كذ نار 57 
- ولو أكرة على نخو ميت بلجي حَلَ له الفعل بل فض 


ولذا ينم بصبره على للف إن علمٌ إباحَيَهُ بالإإكراه؛ وإلا لم َنم 


لتحفائه فيُعدَرُ بالجَهْل؛ لذن في انكشاف الحرمة حا انه 7 
يختّص بمعرفته الي ددر 0 النّاس بالجهل فيه؛ كالجهل 
بالخطاب في أول الإسلام أو فى دار الَرب؟؛ كما في إكراه 
الفقهكة©. 


وسَائِرُ الفروع في جهلٍ التُوضيح وغيرو(”". 


.وانظن الذر العهاز وحاشية اتن عابدين عليه نات الاكر ا :8/5 مهد للسالة علق 
بالعذر بالجهل عند خفاء الحكيء وقد تقدم عن شرح الحموي على الأشباه 0/7 : 
"الْجَهْل عَذّْرٌ في دَارٍ الْإِسْلام إِذَا كَانَ دَلِيك الخَيْمَةِ عَفِيًا". 
١‏ انظر التوضيح وشرح التلويح عليه؛ 5/2/9" - 85/8. 


0 6 
4 بسع 











ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الحاء) 


500 الحقيقة : 57 بدلالة العادق© ‏ ظ 
(الحقيقة ؟ د ترك بدلالة العادة). 


افع:] 
(ح) فلو حَلف: يكل لم لا يحنت باكلٍ لخم 


الخنزير”» (١‏ عندهُما عَم بالعرف» د اين خنيفة 0 
َه اع الحقيقة إلا ١‏ أنه محرم) وَالفتوَى على قولينها. 
8 مومه ٠‏ : 
حَلفَ: لا يَهْدِمُ بيه حَنَتَ بهذم بيت العتكبُوت, بخلاف : 


لا يدح بيت 


١‏ انظء هذه القاعدّةٌ في: تَرتِيِبٍ اللآلي لناظر زاده؛ »5417/١‏ محلة الأحكام العدلية؛ مادة 
٠‏ » وذكرها في الأشباه والنظائر؛ ٠١١‏ في شرحه لقاعدة: "العادة محكمة". 
١؟‏ كذافي تَرتِيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ »5149/١‏ والأشباه والنظائر لابن بحيم؛ .٠١1‏ 
وقال في الزيلعي في تبيين الحقائق :١١/7‏ "تم مِنْ الْمَشَايخ مَنْ جَرَى عَلَى هَذًا الْإطْلَاقٍ 
أي: الأعانُ مبدّةٌ على العُرفٍ _ فَحَكمَ في الْمَزع الذي 00 رائضة الذعية والرغيناق 


2 


وَهُوَامَا إِدَا حَلّف لا يَهْدِمُ بيِنَا فَهَدَمَ بيت الْعَنْكَبُوتٍ أَنَّهُ يحت _ بأَنّهُ خطأء وَمِنْهُمْ 


1/1 
عور 7 اه 





حرف الحاء ع4 


كذًا في الأشباه وشّرحه2". 


0 الحكمُ ينتهي بانتهاء علته”" 

(الخكم) يدوم ما دَامَتَ علد الشخصية أو النوعيّة عي كل أو 
ا أن الك إذا امت روما شق ين قن مل لعل 
قَى كم يقال 


7 يد حمل اكلام عَلَى العف ب ما إِذَا 1 يكن العَمَلْ بِحَقِيمَتِه ولا يْمَّى أَنَّ هَذَا يَصِيدُ 
ا الحَقِيقَةُ اللَْويُ إلا فِيمَا من الأَلفَاظٍ ليس لَهُ وَضْعٌ لَعَوِيٌ بَلْ أَحَدَهُ أَمْل الْعْرِفِ وا 
ا للعو وإذ #كلجرز به متَكُلّمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعْرفِ وَهَذَا 

تدم قائيدة تل الأمانٍ على لعزت نإل ل ّا لاما تعد وَهذًا بتعيد؛ 
ذلا حك أ أب كُلّمَ لا يتَكَلَّمْ إلا العف الَّذِي به التحَاطْبُ سَوَاءٌ كَانَّ غرف اللّكَةِ إن 
كَانَ مِنْ أَمْلٍ الع ة أَؤْ غَيرْمَا إِنْ كَانَ مِنْ غَيْهَاء تَعَمْ مَا وَقَعْ اسْيعْمَالَةُ مُشْيركا بين أَمْلٍ 
الع وَأّمْلٍ الْغف دع تبت الله عَلَى أَتَهًا فك كن 5 الْمَعُ الْمَذَكُورَةٌ فَالْوَجْهُ فيه أَنَّهُ إِذَا كَانَ: 
توة بي هوم نت عيت وإ 1 يَمْطِرْ لَهُ وبحب بحب أن لا يختث لِانْصِراف الكلام إلى 
الْمتَعَاَفِء وَظَهَرَ أَنَّ مُرَادَنَا بانْصِرَافٍ الْكَلَام إِلَ الْعْرْفٍ أَنّهُ إِذَا 1 يَكْنْ لَهُ نيه كان مُوبْ 


اكاتر كا كر بوو 8 1 وَإِنْ كَانَ لَهُ يد شي واللّنظ يَتملة تعمد الْيَمِيدُ 


0 


وَأن 


5 


2.١١8 ٠١ / الأشباه والنظائر لابن نجيم؛‎ ١ 
كذا لفظٌ القاعدة في الأصل» و شرّكها القرق آغاحي بناءً على هذا اللفظء ره الجمع‎ ١ 
بينها وبين القاعدة السابقة "بقاءٌ الحكم يستغني عن بقاءٍ السّبب"» وجاءت هلاه لاله"‎ 


يعض تمع اعايع وكذا في شرحه منافع الدقائق 519 ار 
بانتهاء علّته" » وبذلك متوافقة مع القاعدة السابقة» انظرٌ هذَه القاعدّةٌ في تَرتِيبٍ اللآلي 


لناظر زاده؛ ١1/؟557؛‏ بلفظها هنا. 


5 0 
2100 





د شرح الخساتمة في القواعد الفقهية 


فدَارُ الإسْلام لا تصيرٌ دارٌ حرب ما لمْ يُبطل بميعُ ما به 
صارّت دَارَ الإسَلام؛ فتبقى دَارٌ الإسلام بيّقاء حكم من أحكام 
الإشلام ولا تَصيرٌ دارَ 7 إلا بعد وال ران السّلام. 
لكت (ينتهي) أي: يول (بانتهاء علته) أي: بزوالها بالكلية؛ 
إِذ ببقاء شي من العلة يبِقَى الحم كما عرفت7؛ 0 كانت 
خالصة أو مُشُويَة بالشّرط؛ كالقدرة الميسّرَة» إن فيها مُعنى العلّة» 
فإذا َال المال بعل ما وب يت الكاة ان بخلاف الممكنة 
فإنها د ل هلك ال ليله عتما ملك ثم ات 
قبل الحَجّ نم لبْقَاءِ الواجب في ذمّته» وذلك لما قال الفَاضل 
الإزميري في حاشية المرآة من:"أنّ الك مَلَرُومٌ لوجو د العلة, 


2-0 


6 و 


ووحود الملزوم بدون لانم مُحال0©, بخللاف المشروط مع 
الشرطء وول علة ب مع بقائه نه ممنوع؛ إن الي عليه 5 ظ 
والسّلام 0 ض حجة الوداع ع | لنعمّة الأمن بعد الخحوف 
د عليهاء وقد مر الله 0 ذكر نعمّته» وما أَمَرَنَا بذكرها 
إلا ا ويجوز أن يَْبْتَ الحكم بعلل دلق ير غَابَة 
المشركينَ كات عله س 00 المشركينَ قُوَةَ المؤمنينَ والتّشْجِيمَ؛ 
وعندٌ رَوال ذلك تكون علَتُهُ تَذَكرَ نعمّة الأمن "اتتَهَى©. 

1 راجع القاعدة: (9/ سم. 

١‏ في الأصل: (فحينئذ)؛ بدل (محال)» وواضح أنه خطأ. 


+ حاشية الأزميري على مرآة الأصول؛ وانظر البحر الرائق لابن نحيم؛ كتاب الحج؛ 4/7 80. 


اي 
سخ © 2 








© وقد سَبّق أن بقاء الحكم م مُستن عن بقاء العلة:" 0 
في إشارر إلى 5 بعر نّ الأصْلِينِ َعارضاء وأحِيبَ بأد ع أن 
الحكمّ ينتهي بانتهاء علته إِذّا كان ارق بها 0 إِذا لم يمكن 
الا 0 ويُستغني 0 إذا كانت اجتهاديّة أو إذا 0-0 


لبقَاءٌ بدونها. 
- ف 00 ما 0 بن 0 السّبَبَ ل ٍ 


فيه هود 9 وين ديك 

وأما سقط" نصيب المؤلَة ويه بأنواعهم الغّلاثة بعد لبي 
عليه الصّلاهُ والسّلام؛ 0 طَريقٍ نَسْخ ما نبت بالكتٌاب 
العام وقيل: بطريق نشخه بدليل اسح؛ أن إجماعهم على 
ظ السقوطٍ 1 على ليل ناخ إذ ذ الإخماح بلا سند غير رٌ مُقبول 
لكن / لا يَلْصنا : تعيين هذا الدليل في مَحَلٍ الإبجماع» بل لواحب 
6 وق وقيل: بطريق اتتهاء الحكم باتتهاء علته؛ لأَنَّ 


21 لا 
هه 


إعطاءً لح عليه الصّلاة والسّلامُ كان لدذفع ضررهم وإعزاز الدين 


وبعذه انتَهَت هذه العل و الإسلام. 








.)0١/95( القاعدة:‎ ١ 
.)81/89( ف القاعدة السابقة:‎ 5١ 





م شرح الخناتمة في القواعد لفغي 


)0 ورم الحكمّة تراعى في الجنس لا في الأفراد”© ‏ 
(الحكمّة) أي: 0-7 الحكم (تراعى في الجنس لا في 
الأفراد). 
أفروع:] ظ 
ك2 تعالى بَيّنَ بين الحكمّة في حرمة التحَمْرٍ بقوله تعالى: 
«إنما يريد الشّيطافُ أن يُوقعَ دك العداوَة والبتغضاءً 82 
الخمر والميسر# الاية | [مبورة المائدة: »]941١‏ فلا يمكن لأحد أن 
01 ا أشربها بحيث لا تقع الذارة ولا لع ل عن الصّلاةء 
فإن كانتت المتضيرحة غالبة في تخريمها فَالسُرعٌ ا لعُمُوم 
لي ل 


7 0 و 


ل فإنٌ امَف و 00 الجنس . على 
الأفراد, وكشرط في الببيع فيه 4 نفع لأحدهما لاحتمال التزاع؛ 
ون لم يكن نزاع في بعض لأفراد”” (06. 

_ وكحرمّة الخلوة مع الأجنبيّة ولو أمنّ على نفسه الفتئة. 


2 


وكوبحوب استبراء الجارية 0 0 
١‏ انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ .56//١‏ 
٠١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ فصل: من ملك أُمَةَ بشراء... .5"1١7/١‏ 
ذكر الشرط في البيع ناظر زاده في ترتيب اللآلي .568/١‏ 


زه لها 


حرف الحاء 0 


0 0-0-6 ميد ب يي 


شبّهة؛ كالفقات 1 عُرقَة, وهي ما يشبه الَابتَ 06 بثابت» 
وذلك أن الشْبهَةَ ده بالحقيقة شق ارمق لأنه عليه الصَلاةٌ 


والسّلام نه عن الوب وليف 


و 


٠ 


ترو: 
-ِ حمل مولي الهاشمي كالهاشمي في حَقَ خرمّة الزّكاة عمّلا 
ا نه الصََّلاة والسّلام: (مُولى القوم منهم) 70 اران الحرمات 


ذه 


و 

تبت بالشبهات؛ كذا في حزية الدررد 04 

١‏ الم أحد من ذكرها قاعدة من صنف في القواعد, وسيأت ما في الدرر 23٠0/١‏ وسيأت 
أيضاً للمصنف قاعدة (77/7): "الشُّبْهةٌ تَكْفِي لإثبَاتٍِ العباداتِ" 

٠‏ أتخرحه الإمام أحمد في مسنده 43 وابن. ماجه في سننه (1177١)؛‏ عَنْ عْمَرَ بْنِ 
0 موقوفاً» قَالَّ: 3 آخِرَ مَا ترلّث آي اليّباء وَإِنَّ رَسُولَ الله ولك بض و1 يُهَسْيْهَا 

لناء فَدَعُوا الرُبَا وَالريبَة) 

38 أخرجه البخاري (77751) عن أنس بن مالك ضيء؛ بلفظ: (مول الْقَوم من أنفسِهم). 

5 درر الحكام شرح غرر الأحكامء محمد مثلا خحسرو 6 هه كتاب الجهاد» فصل ف الحزية) 
الناشر محمد مير كتب خانة كراتشي» دحم 2 الهداية» باب الحزية ون كاب اليد 
امحلد الثاني» الجزء الرابع» 7747: '(وَيُوضَعٌ عَلَى مد لى التَعْليٌ الَوَاج) أي : الحية (وَخَرَاج 
ْأَرْضٍ مَنَْةِ مول الْقُرَشِيٌ) وَقَالَ رُقرُ: يُضَاعَفُ لِقَوِْه عَلَيِْ الصّلَاةٌ وَالسَلَامُ: "إنَّ مَؤلى الْقَْمِ 
مِتْهُمْ "؛ ألا ترى أَنَّ مؤلى المانهئ بلح به في حي عُزمة المٌدكة. وَلَنَا ات 
لا 00 الْأَصْلٍ فيه وَيَِذَا تُوضَّمٌ اليه َه عَلَى مَؤْلَ الْمْسْلِمِ إِذَا كَانَ 5 بخلاففي حُرْمَةٍ 

تَدَقَ؛ لِأَنَّ الحيمَاتٍ تيت بالشبهَاتٍء فَأَلِقَ الْمَوْلَ بِالَْاشِي في حَةٌ 


م2 


طع م 


5 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


93 وف المصَنّف في رسَالة الدّحَان حَرْمَتَه بهذه لقاعدّة؛ 
ار عرد لا شَك في راث . هذه ه الاختلافات شبهة 
فيه» وفي المنح7؟ والتلويح: الحرّمات تثيْتَ لهات وفي 
الحديث: (من وقع في لشيهات وقَعَ في الخرام)”© انتهى”". 


0 


١‏ منحٌ الغفار شرح تنوير الأبصار؛ للتمرتاشي؛ (مخطوط). 

1١‏ أخرحه البخاري؛ باب فضل من استبرأ لدينه؛ 257 ومسلم؛ باب أحذ الحلال وترك 
الشبهات؛ 2٠١07‏ وتمامه: عَنٍ الشعْمَانٍ بنٍ بَشِيرِ قَالَ: سمْخث رَسُولَ الله ولك يَقُولُ: (إِنّ 
الْحَلَالَ بين وَإِنَّ الْحَرَامَ بيّن وَبَُْمَا مُسْتَبِهَاتْ لا يِعلَمُهْنَ كبيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتقّى الشَبهَاتٍ 
اسْتَبراً لِيبهء وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَفَعَ في الشّْهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام, كالراعِي يرْعَى حَوْلَ الْحِمَى, يُوشِكُ 
أن يرتعَ فيد ألا وَِنَّ لكل مَلِكِ حِمَى. ألا وَإنّ م الله مَحَارمَ ألا وَإِنّ في الْجَسَدٍ مُصْعَف إذا 
صَلَحْتْ صلَحَ الْجَسَدُكُلّكُ وَإِذَا فَسَدَتْء فَسَدَ الْحَسَدُ ُلك ألا وي الْقَلْب). 

* رسالة في الدحان» للمصنف أبي سعيد الخادمي» اللوحة الأولى (مخطوط). ولم أجد ما نقله 
التلويح. 


عون لكاء 0 


حرف الخاء) 


0 0 00 م 
8/55) الخراج بالضمان؛ سبق معنى ومبنى”2. 
و ه ور 0 م 5 مه 04 
ل 0 ااا اق را ل اما ب تبلل 
(5/5) الخلف في الوعد(” خرام””؛ أي: فيمًا تضيّرٌ الغيرٌ 
و ّ ص - 0 7 77 

به ولم يخالف الشرع27؛ كذا فى الفوائد الزينية20. 

1 7 1 0 > 1 عه 2 2 7 عع ام 7 
4١‏ 17//5) الخلوة بالأجنبيّة حرام؛ أي: إحماعا؛ ولو أمنّ على 

7 22-6 3 1 و “لض 7 1 4 5 أ امد ص 

نفسه الفتنة» وقال بعص العارفين: "لو كان الرجل هو الحسن 

ر ه 4 ررك نام م و آ 2 6 و ا م تر 

التصري والمرأة رآابعة العدوية لما خل الاختلاء بينهما . 

١‏ انظر القاعدة رقم )١٠١(‏ بلفظ "الأجْرُ والصّمانُ لا يجتَمعانٍ"» وانظرها بهذا اللفظ في ترتيب 
اللآلي لناظر زاده 2580/١‏ والأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 2175 وبحلة الأحكام العدلية؛ 
المادة 28 وهى لفظ حديث أخرجه الترمذي؛ بَابُ مَا جَاءً فِيمَنْ يَشْئَرِي العَبْدَ وَيَسْتَعْلَهُ 
نه يحَدٌ به عَيْيَاة 217 وأبو داود في كتاب البيوع؛ باب من اشترى عبداً فاستعمله ثم 
وجلاية عينا؛ مده"؟. 

١‏ الوَفاء بالنّدْرٍ لازةٌ» وأمّا الوفاءٌ بالمواعيدٍ؛ إِنْ مُنكاً لا يلرَمُ مُطلَقاء وإِنْ مُعلّقاً يلم في 
الاستحسانٍ لا في القياس (تكملة للشارح). ٠‏ 

٠+‏ كذا في أَضْحِيةٍ الذَّحيرق وفي القُنية: "وعدة أن يأتِيّه ولم يأتّه؛ لا يأثم". والتوفيق بيتهما أن 
المراد بالرمة اللَرُومُ في الاستحسانء والمراد بنفي الإثم عدمٌ الوم في القياس؛ فلا مخالفة 
بيتهما (تكملة للشارح). 

في الأصل: بالشرع؛ والتصحيح من الفوائد. 

ه الفوائد الزينية لابن بحيم؛ الفائدة التاسعة والخمسون؛ .٠١”‏ 


1 5 
ره 20 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


ا لملازمَة مديونة هربّت ود لت خربة) وفيما إذا ايت 
ور شوهاء: وفيما ذا كان نسينها حَائل في البّيت0"©. 
قال في القنية: 'العخور :«الشوقاء والْشيخ القاني بمنزلة 
المخا ره "00 
ل و ١‏ 
كم التحلوة الما مبَاح؛ إلا الأختَ منّ الرضاع 
والصّهرة والشَابَة كذا فى الأشباه©. ْ 


."4© الأشباه والنظائر لابن نحيم؛‎ ١ 
<قيية المنوة ع ا ذم‎ + 


."4© الأشباه والنظائر لابن نحيم؛‎ ٠*8 


حرف الدال م 
حرف الدال) 

)١/51/55(‏ ذَرْءُ المفاسد أُوْلى من جَلب المصالح”"' 

در المفاسد) أى: دَفعُها (أؤلى من جَلب 00 ©2 
فلذا قَدَمَ الله على الأمر 06 أن اعتناءً ل بالمهيّات 
ل من اعتنائه بالمأمورات, 0 عليه كاه والسّلام: (إذا 
أمرنُكو بشيء فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا هبتكم عن شيع 
فاجتنبو 0 رح( ىًً 1 روك في الكشفف”© حَدينا: لتو 5 2 
مما نهَى الله تعالى أَفصَلٌ من عبّادة التقَلَين) (8). 


و 


عر 
تن لم ذا يتيك الامتحا ولو على مط نهر لد 
النّهيّ 00 ظ 


2 انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ للك الأشباه والنظائر لابن‎ ١ 
٠ مجحلة الأحكام العدلية؛ مادة‎ 8 





؟ أنخرجه البخاري؛ باب الاقتداء متك .وول الله كد (7/7)» ومسلم؛ باب فرض الحج 
مرق في العمر؛ (0415. 0 00 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» ,.58/١‏ ولم أحد هذا الحديث في كتب الحديث» 
وذكره الخادمي تبّعاً لناظر زاده في ترتيب اللآلي؛ 591/7» وابن نحيم في الأشباه؛ .٠٠١‏ 


كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ ١٠٠؛‏ نقلاً عن البزازية. 


8 
هم 0 
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انال ١‏ :111 ل هليه :التي رون اليد ايده مق الرعال 
سر بخلاف الرّجل؛ لأنَّ كشْفٌ العورة العليظة في المرأة أفسَد0©. 
نوات القبالعة في المضمّصْة والاسْتدشّاق وإِنَّ كان سُنَّةَ لكنّها 
5 للصائم؛ ار الإفطار أعظ من مُصلحة السّئة"2. 
وكذا تخليل الشعر 3 في الطهارة 0 ه للمحرم””. 
تكملة: 
قد تُراعَى المصلّحة لعَلَبتهًا علَى المفسدّة» ولذًا قال التيضاوي 
رَحمَهُ الله تعالى: "ترك التخير الكثير لأَخْل الضَّرّ القليل شد 
كير" 


أ 


سه مز ل فز ع1 00 
مصلححة ليها انوع راجحع في الحقيقة إلى ارتكاب 


0 المفسدَئَّين؛ والتّفصيل في الأشباه 3 


١‏ كذافي الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق» وكذا في البحر الرائق له؛ باب الأنحاس؛ 
ا 

1١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق؛ وانظر المحيط البرهاني؛ ؟/89/"؟. 

٠‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 

5 تفسير البيضاوي؛ »5/١‏ ومثله في ا محصول للرازي؛ .١55/57‏ 


ه الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 2٠٠١‏ وكذا الأشباه والنظائر للسيوطي؛ .8//١‏ 


0 ١ 
2 م‎ 


حرف الدال أ 


0 3 ما ليس بواجب عليه يُسْتَرددا 
(ذفغ) ) أئي: مَنْ دقع (مَا لِيسّ بواجب عليه)؛ (ح) كالرّشُوَة”" 


و 14 


(4)8؛ (يُسْكَرَد)؛ أي : سرد نه ير واجب عليه. 

[فروع:] 

- فلو أنققَ على متكوحته بما فَرَصَهُ لقاضي: ساد 
النكاح يأن شَهِدوا أنه أخحده ص 0 رق بيتهما؛ رجحع 
روج بما أَحَدَتْ منه؛ لأنّه تَيّنَ أنْها أَحَذْتُ بغير حَق؛ كذا في 
000 


- ولو صولح الزاني 9 الحَمر على مال وأطلقة المحتسب 
ُسَدَرةُ اننال لآ رشوة0) 


و 


وبستشتى منه: 

ا لو ا دار أحرة 0 فسَكتها سَنتِين؛ سنّة 
بعَقد وسنة نَهَ أخرى بغير عَقَد ودَفَمَ نا ليس 5 الاستردادٌ؛ 
١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب 1 لناظر زاده؛ قن ةا وذكرها في . 

الأشباه والنظائر ٠‏ في كتاب الغصب من الفوائد. 
١‏ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 59/./7. 
1 غمز عيون البصائر لشهاب الدين الحموي؛ /١٠؟5؟؛‏ نقلاً عن العمادية. 
3 انظر تبين الحقائق للزباعي؛ + فصل الصلح الجائز؛ 37//6؟. 


1 ١ 
2 © 
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ا 


جر َه السَنة الكّانية يت واجبة لعَدم العقد وأما إذا دَفَعَ 
هو الواجبُ عليه قله يُستر00). 

- فلا لو لم يَفصُلْ من الذي شَيءٌ من الك إن لم يكن 
لعمَاءٌٍ بصا ديُونهم بدئُ بالكفن, وك كوا معي ل 5 
منهم شي 0 من بيت المال7©. 


0 


مم 


ودام الدّفعُ إذا كان لغرّض له يَجُوز الاستردّاد ما 
دام باقيا9» 


لدف إذا كان لغرّض) من الأغراض 2 يجوز 0 
أي : استردّاد المدفوع زم دَام) 9 (باقيا)» وأما إذا لم يبق 


فيجوز . 
و 

[فروع:] 

5 0 عَجَلُ الركاة ودفها إلى ابساعي ا إلى مصرفها؛ 
ا 0 استردّادها ما دام يد ارد باقيا تعلق - عق شاي به 
١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب الغصب من الفوائد؛ 2*٠‏ وفيه: 'وَالتََخْرِيجُ 

عَلَى الْأصُولٍ يَقْتَضِي أنَّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ 1 تَكُنْ مُعَدَّة لِكَوْنِهِ دَفَعَ مَا لَيْسَ بوَاجب فَيَسْتْدُهُ 

إِلّا إذَا دَمَعَ عَلَى وَْه الي كَاسْتهلكة الْمُوَجد". 

5 أي: الكفن. 
*3 انظر فتح القدير لابن همام؛ .١١/7‏ 


5 انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ .7١1/5‏ 


' ١ 
1 2/0 


وإذَا لم يَبْقَ [قَصْدُ البَدّ] _ بِأنْ يَنقصّ النّصِابُ عند تمام الول 


ولو َف المكول عنْهُ المال إلى كفيله قبل دقع الكفيل من 
عنده إلى الطالب ليؤديه إليه؛ لا يترد منة ما دام هذا الفرض 


باقيا؛ ل فلن . حَقٌ ابض على احتمال أدائه اليه فلا 
0 بالاسترداد م دام هنا الاحتمال باقيًء وَأ إِذا اذى دارا 


ل سلا تن 


في يد آرَ وصُولح على مال عَن إنكار أو كوت ثم ا 
دك حي مها فَرُُ 05 مال كله أو بعضه عدر 
حصة المستّحق إن المدّعى عليه؛ أن المدّعَى عليه 35 يدع 
00 إلا لدَفع الخصومة عن سي فإذا ا الاسْتحماقٌ ل 
أن لا خُصُومَة له فييقَى في يده غَيرَمُشتَمل علي غَرَضٍ المدّعَى 
عليه يمره كالمكفول عنه إذا دف م المال إلى الكفيل عَلّى عرقي 
دَفعه إلى رَبٌ الدين م م أذ مه قبل أداء الكفيل؛ إن سرد 
عد اشتماله على غرضه» ونوقض هذا بما إذا ادّعَى دار وأنكرٌ 
المذّعى 0 4 ودَفحَ م المذّعي إن ذي اليد 0 بطريق الصّلح وأَحَدَ 
الدَّرَ ثم اسَحقّتْ فنّهُ لا يحعٌ على المدّعى عليه بما دقع مع أنه 
بظهورٍ الاستحّاق بين أن المال في يده عَيرَ مُسْتَملٍ على عَرَضٍ 
افع وهو قطعٌ الخصومّة 0 بأن 7 عليه مُضطر في 
ظ دفع 37 دَفع ع لقطع الخصومّة) فإذا استحقت قلت الصّرُور الموجبة 
لذلَك لانتتفاء الخصومة ة فيَرجع على الآخحذ» وأما المدّعي 2 دَفْعَ 


0027 
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باحتياره؛ ولم يَظهرٌ عدم الاختيار بظهُور الاستحقاق فل ١‏ يُسَرد؛ 
كذا في ار الذّراية0©. ( 
- وركل 8 0 وبَعَتْ إليها هدايا وعَوْضت المرأة لذلك 

ظ عوضاً زفت إليه 5 فارقها؛ فقَال الزُوج : كنت , بعت ذلك عاريّة؛ 

وأرا اد أن يستردة» 0 ادت المرأة. استرداد العوض أيضا؛ قالوا: الول 

فول الزوج 82 متاعه؛ لله ا التَمليك» وللمرأة أن تستردٌ ما 
ِعَىَتٌ لأنها كم أنّها بِعدَتْ بعَنَتْ عوضاً للهبة؛ ذا لم يكن ذلك هب 

1 يَكنْ ذلك عوضاء وكان لكل منهُما اسُترداد مَنَاعه؛ 5 

ظ تحالف كمال اد راية”" . 


(4/54/59) دلالة المجموع عن القطع مع م ظلَيّة الآحاد ظ 
جائز ا َيل عقليٌ؛ ؟ كما ف التلويح. 
إدلالة المجمُوع 9 القطع مع م ظَنَيّة الأحاد جَائز بانضمام 
1 عَقليٌ؛ كما في التّلويح) حَيثُ قال قُبيلَ التقسيم الرأبع: 
و حَبر ظَنياً لا يقافي َِادَةَ المجمُوع القَطمّ بواسطة 
انضمام ديل عَقَليدٌ ليه د 7 العقل بامتناع اجتماعهم على 
الكذب "ادي 00 


١ 5 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية لشم (مخطوط). 
"١‏ كمال الدراية شرح النقاية للشّمُيّ (مخطوط). 
٠‏ شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاتي؛ 4/8/١‏ ؟. 


1 
72 © 


لكنّ الظاهرٌ 0 0 من شرح ا د والتلويح ومن 
شرح العقائد الإطلاق عن اعتبار الانضمام؛ سحي قال 3 تواتر 


شرج 0 الجملة قل يُخالف 0 الآحَاد؛ كالعَسكر الذي 


وفي 9 7 مُجِمُوعَ الُون يفيل القع د اد 0 
يَتَزَايَا بكثرة الما رات إلى أن يبل 1 القَطع؛ كشَبجاعة علي 
وود حاتم» وفيه مناقشّة لا تخفى؛ أن كثرة الأمَارات نما 2 
القَطمٌّ إِذًا بلَعْتْ حدٌ التّوائره وذا إِنْما يُفِيدٌ في المحسّوسات 

ار وترده كات في باب شجاعة على ظله 
وخا 57 0 ْ ا 

وقال في 0 العقائد: "فإن ق, 5 برك من المخحبرين لا 


4 
2 


فيد إلا لظي وض م ال إلى اشنلا وجب القن وأيضاً بحواز 
ا واحد يوحبٌ جواز اكذب امعو آنه نفس الاحاد 
قلنا: ريما يكون ع الاحميع ” م لا كو مم الانفراد كقوَة الحَبْل 

املف منّ الشعّرات "انتهَى 

50 شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛‎ ١ 

"١‏ شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاتي؛ ١/9-0"؛‏ إلى قوله: 'وفيه مناقشة لا تخفى"2 
وما بعده لم أحده في التلويح ولعله من كلام الشارح. 

3 شرح العقائد النسفية؛ للسعد التفتازاني؛؟ 74. 


1 
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أ 


وإنما قال0©: "جائرٌ "دون واجب» وزاد ي شرح العقائد 
ل ال خصول 0 الاختما» فر ب الجتماع 0 
0 تعالى العلم عَقَيبَه 0 مَقَامِء ورب ده 0 تعالى فى 
مام م ويهذًا تدقع الحيرة ة في أن أهل الكلام كيف 9 
اليَقِينَ في مّسائلهم معَ أنّكل دَليل لهُم لا يلو عَنَ من َعِيفٍ؛ [ 
كذا في حاشية آداب للفاضل الكليوى ريعية الله تعال... 


0١‏ د ليل الشيه في المي الباطنة ة يوم م مَقَامَة0) 
(دليل الشّيء في الأمور البباطنة قوم مَقامَه)؛ لأنها لتحفائها 
يعسر يعْسُرُ الوقُوف عليها؛ فأَقيمٌ م الظاهرٌ مَقَامَ البباطن شير 
ايض فإنه ام ب باطن فأديرَ الحكم مع م السَبّب الظاهر. 
[فرع:] 
(ح) فمُداواة المشتري جرح الجارية المشتراة تمنع 
لزه (م)؛ لأنها دَلِيلُ رضّى فيكوثٌ دَليلَ الاسْتفَاءِ قلا يتَمكن 


١‏ أي: الخادمي في نص القاعدة. 

1١‏ في قوله السابق: "ربا يكونُ مع الاحتماع ما لا يكوثُ مع الانفرادِ". 

3*7 انظرٌ هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 27١4/7‏ محلة الأحكام العدلية؛ مادة /5. 

: كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ ؟/ه.لا؛ و درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ 
5 "مُدَاوَاةُ الْمَعِيبٍ وَعَرْضُهُ عَلَى الْبِع َلبْسهُ وَاسْتِحْدَامُهُ وَتَكُوبهُ في حَاحَتهِ رضا؛ 
لِأنّ حل مثهًا دَلِيل الِاسَتِبِقَاءٍ . 


و كه 





حرف الدال أ 


هه 


منّ اليد بهذا العيب» لأا كون لبنا و ا ا دلت 
لعب الآخر) لح ا فيه ا ا 


0/5/1 الدَيُونُ نقضَى بأمكالها لا بأغيانها”' 

(الدَيُونُ) باعتبار الحقيقة (نقضى. بأمعّالها؛ لا بأغيانها)؛ إِذ 
الدّينُ ليس بمَال لا عُرْقاً ولا ارام الاي الذمّة لا 
يِتَصوَرٌ قَبْضه حَقيقة) بل بالمقاصّة؛ بِمَعّى أنَّ مَا قَبَضَهُ الدّائنُ من 
المديون 1 عليه؛ أن قَبْضَه لنفسه على 0 تملك وه 
دين على المديون مث اله فى الدّيئَان فتَقَاضَاءِ فحيئذ 


القضاءً بمَعتَى تسليم الل ركم 
وقوله 0 له "بأممّالها "محئول 0 النّحريد. 
وأمّا باعتبار الشّرع فالدرون ؤدّى بأعيّانها؛ أن الس كل 
المؤدّى عينٌ نَّ ذَلكَ الؤاجبٍ سِ الذمّة ا عد يَلزْم تناع الجبر 
على النُسليم والقبض» د لو كان غير حَفَِ لم ب يحبِرْ على اتيم 
والقبض؛ لَه استبدّال» والاستبدال مُوقوف على التراضي» فعَرقنا 


0ه 
عن 


أنه عن ما وب اشكيا والفعناء بمعنى الأداء؛ أ سايم عين 


الواجب؛ إلا أن قوله: 'بأممّالها ا ذلك. 

١‏ في سخ بخامع الحقاتي التي اطَلسث عليها ليين فيها قوله: الا 
الشّارح» وهي كذلك في ترتيب اللآلي لناظر زاده 7٠١7/7‏ وذكرها ابن نحيم في الأشباه والنظائر 
م؛ ف كتاب المداينات؛ فقال: "وتفرّع على أن الدّيونَ تُقضّى بأمثالها... "وذكر مسائل. 
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ص الام 
4.4 و 


فإنْ قيل: إِذَا كانت الديُونُ تقضّى بأمّالها؛ فقَدُ تَحَقَقَ بمحيّد 
بيع المديون من الذائن في ذمّة الدّائن مثل ما في ذمّة المديون 
من الذّين؛ فيّلتقيان قصاصاًء 0-6 ما في [ذمّة] الذائد ن قضَاءً 


عدو 


عن الأول أنه آخر يتين فما فائدة قبض انان , مع عدم 
الاحتياج إليه؟ 


قلنا: لا نسَلمْ أن مَا ثْبَتَ في ذمّة الدائنٍ بيع المديون من 


- 


منَ الذّنٍ مل مَابَتَ ألا في ذمّة المديون؛ لأنّ ما يت في 


و 


لازا بون رز كيل الشدرد ؛ بحلاف ما نْبَتَ في ذمّة 
الدّائن 526 ا على شرف السّقوط بهلاك الجبية قبل القبض؛ فإذا 
َه المشتريي ي يتَقكر تَمنّهُ في ذمّّة المشتري قلا يَحَبَملُ السقوطَ 
16 0 ما في ذمّة المذيُون؛ كذا في كمال اد رأية7"©. 

0 د الدائيٌ المديون بِعْدَ الأداء بَراءَة إسقاط يَرحمٌ 
العدرون عن الدائن 00 اسشتيقاء انان 
ينَقاضًا _ لا يَرحعٌ؛ اث قر لقا باق في 
ذمّة الذائر تن فإذا 0 الدّائيُ ما فى ذمة المديون قبل انّقَاصٌ 


7 


0 


الال 4ك 
يرح عدون عليه بمّا أذّاهُ بخلافه بد النقاص + بواختلموا فيمًا 
إذا أطلقَها؛ كذًا في شح الأشْبَاه0"©. 

7 1 83 ليفضيرٌ فلانا دَينَه اليُوم؛ فبَاعَ من الذَائنٍ 0 
بدينه وقبضه 000 قَضَاء الدّين طرف وات تلان ليون 
5 بأثشالها. وقد تَحَقَقَتٌ 0 والقبض» ولو وهب الذائقٌ 
اليل اله لا بير بر لعَدم المقّاصَّة؛ِ كما 5 يمان ادر 


الس أن قَضَاءَ ا ص 0 د السري . بعيب 
م 3 لموض ذال القَضَاء نضا 


١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 5 "١‏ وغمز عيون البصائر للحموي؛ 4/7 294 وحاشية 
ابن عابدين؛ 7/0/98؟. 


٠١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا حسرو؛ كتاب الأبمان؛ ؟/55. 


1 
اه ها 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


١‏ (حرف الذال) 


)١/510/075(‏ ذكرٌ عض ما لا لا يمَجرَاً كذكر كلّداه 
(ذكرٌ بعض ما له مجر ؛ كالطلاق» والعتاق” ل والقصاص» 
ولشسبء وله وطبيعه كدر كلم 000017 


[فروع:] 

2) فلو طلَق نضّف تطليقة وَقَعَتْ واحدّة””" )2 وكذا 
هاه وكل زه شَائع؛ ؛ لأنّهاتَقَعُ في ذَلكَ الجزء ثم تسري إلى 
الكل لشبوعهء فق من الكل. ظ 

- ولو عقى عن بَعض القَائِلٍ كان فوا عن كله في الَو عن 
اموا 0 


14 اط 


6 الأشباو والنظائر لابن‎ 7١5/5 انظرٌ هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 
.57 بجلة الأحكام العدلية؛ مادة‎ 9 

5 وف الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ :١189‏ "وَحَرَجّ عَنْ الْقَاعِدَةَ الت عِنْدَ بي حَنِيفَةَ ريَحمَهُ 
الله َإِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ بَعْض عَبْدِهِ 4 ل وَلَكَنْ 0 يَدخْل» لِأَنّهُ ما مر عَنَدَه , 

" كذائي ترتيب الال 3 زاده؛ 17/7/اء والأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 89 ١؛ وزادا:‎ ٠“ 
طلّقَ نِصف الرأةٍ طَلْقَّتْ‎ 


4 كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 


0-١ هه‎ 





حرف الذال أ 


ع ها ره 


ولو ل حرمت بنصف نسك؛ كان مُرماً؛ إِذ 0 أيه 


اش 


ورك يح اح رانم م ؛ أن 
النْفْسَ الواحدّة في حَقٌّ الكفالة الم لا تجا 
6 موه ٠‏ : 
لق تقال القت امن النت على وعد إن شئت» فقالت: شقشقت 
تعيف واحدة؛ لا تَطلق©. 
ولّو قال: لله علي أن أصَلَيَ 7 ركعَة؛ لا يلرْمُهُ شَيءٌ في قول 
محمّد رحمه الله تعالى» وهو المختارء يلم ركعتان عند أ 


يوشقة: وجح ف الخلاصة 0 


١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ الموضع السابق» ولكن قال: "ل أَرَهُ الآن صريحاً". 

1 انظر حاشية ابن عابدين؛ "/ 4 "؟ وفيه: 'وَوَجْهُ عَدَمِ الْوْقُوع الْمُحَالَفَةُ في اللّفْظِ وَِنْ وَاقَقَ 
الع ظ 

© والمسألة في البحر الرائق ؟/+؛؛ على هذه الصورة: "وَلَوْ نَذَرَ 0000 مَهُ رَكْعَتَانِ 
أو ثلانًا فأَرر َعْ؛ لِأَنّ ذِكْرَ بض ما لا يتَجرّاكَزكْر كُلَّه كُمَا عرف وَلَوْ تَذّرَ ذ نِصْف رَكعَةِ لَرْمَهُ 
َكْعَنَانٍ عِنْدَ أَبي يُوسُّفء وَهْوَ الْمُحْتَارُ كُمَا في الخُلاصّة". 


1 
05 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الراء) 

ظ 058/17 الرجُوع عن الإقرار باطل<" 

' العو عن الإقرار) بحُقُوق العباد (باطل)؛ لاستلرامه إِبطالَ 
3 حَق الغير الذي هو المقرٌ به. 

[فروع:] 

فلو قال: لفلان علي ألف رهم من ثُمَنِ حَمْرِ أو خنزير؛ 
َه الألْفُ؛ وَصَلَ أو قَصَلَ؛ لكونه رُبوعاً بعد الإقرار عند أبي 
عي يترا د ول رع و ا 
يُصَدَّق؛ٍ لأنّهِ بان تغيير فصَّحٌ مُوصُولاً لا مَفصُولاً؛ كالاستئناء 
والشّرط؛ كذًا في استثناء الدَرَر0» 

- و قال: هذه الذَارُ لفلانء 8 قال: لا 0 لفلان | 
فهيّ للأوّل؛ لأنه إقرارٌ للأوّل فلا يَصح رجوعة0. 


١‏ انظوٌ هذه القاعدةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ ؟7/”85/7ء وفي مجحلة الأحكام العدلية؛ مادة 
؛ بلفظ: "لا يَصِح اليْحُوعٌ عن الإقرار في حُقَوقٍ العبادٍ". 
؟ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا حسرو؛ باب الاستثناء؛ 8517/7. 


.70/١/ كذا في المبسوط للسرحسي؛ باب الإقرار بقبض شيء من ملك إنسان؛‎ ٠ 


5 
3 فر ها 


كرت دراه د 


6 س 
2 ل 


ولو أقرّ بالقذف ثم رَجَعَ لان البوع إبطال. حق 
المقدوف00 
ولو أقرٌ بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبّل؛ كما ق الخانية؛ إلا 


سس 


إذا افر بالطلاق بناء على ما افتى به المفتي لم تبين عدم الوقوع 
فإنّهُ لا يقَعْ؛ كذا في الأشباه”". 


٠١‏ كذافي الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني؛ ؟/801. 
عليه؛ ه/5؟57". 


6 9 
2 © 








م .شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


حرف الزاي) 
0 الوُوف كالجياد". 
في ست مُسائل كور في شوح الأشباه” ُ. 


6 


هذه القاعدة من زيادات الشارح على قواعد الخادمي» وهي في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 
بلفظ: "الدَّراهمٌ الزيوفٌ كالحيادٍ". 

الأولّ: مسآلة 'الشقعةة الى 1 ى بِالَْادٍ ونه لزنو أذ السَّفِيعٌ الجيَادِ التَّانِيَة 
الكفيلك ِالجِيَادِ؛ إِذَا تقّدَ لوت رع م بِالجيَادِ الثَالِئَهُ: اشترى سَيْمًا بِالِيّادٍ وَتَقَدَ 0 


50 


ليُوف 2 بَاعَهُ مُرَابحَةِ فَإنَ َأ الْمَالِ هُوَ الِْيَادُ الرابعة: حَلَف لَيَفْضِيَنٌ حَمَّهُ الْيَوْمَ وَكَا 
عَلَيْهِ الْجيَادُ فَقَضَاةٌ الرُيُوفَ لا يِحْتَتُء الَامِسَةٌ: ا 0 


و2 


وَأثمَقَهَا مَل يَعلَمْ إلا بعْدَ الْإثمَاقِ؛ لا يح عَليِْ ي لاد في تؤفيما لاا لأبي 0 
السَادسّة: اسْتفُرَضّ دَرَاهِمَ و وَقََضَهًا قبَضَّهَا م أشترئ مَا في دمّته 4 بِدََانِير مَقبوضّة في اجلس؟ 2 
وَحَدَ دَرَاجِمَ الْمَرْضٍ رُيُوفا 1 يَرْحعْ بِشَئْءٍء أو عَلِمَ أنّه يجوز إعطاء الزُيوفُ والنّاقصُ و 
الميبايات» قيل: يُلحَقُ باللحباياتٍ محصُول القاضي في رَمانِنا وابثعل الغّير الواحبء كما 
يُعطى في رُمانِنا بكقابلة المناصب فيجورُ إعطاءٌ عنة الرُيُوفَ والناقص والستُوقة» الكل في 
الأشباو وشَرحِهِ في مواضع مُتعدّدةٍ تأمّل (تكملة للشارح)» وانظر غمز عيون البصائر؛ 
ا 


3 0 


م 72 


حرف السين 4و 
(حرف السين) 
(59/178/) السّاقط لا يَعُوده 
(السّاقط) دان 007 (لا يَعود), بخللاف السّاقط وَضْفا 
مه 1ه ذا ال 0 عن وَضْف عادٌ؛ إذ"© ادا كت 
عن الوصف ما لم د مانع. 
0 
(ح) فلو أَجارَ الوارث الوصيّة الرَائدةَ على القلث لا يَرجعُ 
بعدكة7) (8). ٠‏ ْ 
ف شود اجام يد الحكم برّوالها بعَير المائعات» فلو 
دبع الجلد التَشْمُس 0 وفرك التُوبُ منّ المنيّ» وبحفت 
الأرض بالشّمس» 8-7 بالدّلكء والسكين ال ثم أصابّها 
مطاف اموه التجامة وكذا ابر إِذًا غَارَ ماوؤها ثم عاد بعد 
تتجسها قبل الترح. 


١‏ انظ هذه القاعدةٌ في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 4١/7‏ /ء الأشباه والنظائر لابن 0 قٍْ 
الجمع والفرق؛ ./ا» وفي محلةٍ الأحكام العدلية؛ مادة :5١‏ "السَاقِطُ لا يعودُ كما أنَّ 
المحَدُومَ لا يعو مود" 

؟ في الأصل: إذاء ولا يصح. 

3*8 كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 757/7. 


1 
لزه 2 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


0ه 41 


وكذًا إن الإقالة بعد الإقالة في السَلَم لا تَصحُ؛ نكم 
مي سقط بالإقالة, 0 صَحَت الإقالة بعدها لزمّ عَود السّلم | 


وأما عَودٌ التْفقَة عا وها بالنشوزٍ بالرجوع فهو مرق باب 
زوال ات لا من , باب عود السّاقط. 


َّ 


0 أن المقتتضي للك إن كان مُوجُودا والحكم مَعَدومٌ 
فهو من بات" المانغ»:وإن عدم النقتضى ,فهو هن يباب الشافط1)؛ 
كذااق الأشباوة©, 


١‏ ولو ترك صلواتٍ أشهرٍ مثلاً» ثم قضاها إلا صلاةً أو صلاتينٍ أو ثلاث ثم صلّى صلاةٌ دحل 
وقنّها وهو ذاكرٌ لما بقى عليه؛ هل تحور الوَقتيّةٌ أو لا ؟: ففيهِ روايتانٍ عن محمَّدِ؛ في رواية: 
تحور قوط الثَرتِبٍء وهو المختارٌ وعليه الفتوى» وفي رواية: لا تحورٌ؛ لعودٍ التّرتيبٍ بقلَة 
الفوائت؛ لأنَّ علَّةَ السقوطٍ الكثرةٌ المفضية إلى الحرّج» [ويرتفغ الحرَجُ] بعَودٍ الفوائتٍ إلى 
القلق» والحُكمٌ ينتهي بانتهاءٍ عِلَتَه كما أنَّ حقٌّ الحضانة إِذّا سقط بالتزوّج ثم ارتفعتٍ 
الروحيّةُ يعودٌُ حقٌ المتضانة فصارٌ من قَبِيلٍ زوال المانع» لا من عُودٍ السّاقطِ بخلافي ما إِذَا 
جعطة الأعيفا ع لل سوه ون يفره :قد 0 زان تيان كا ناما ل معط دن 
قبِيلٍ زُوَالٍ المانع» وأمَا إذا سقّط بضيق القت فالمسألةٌ حلاف فَالأصّحٌّ لا يَعودُ» وقيل: 
انا اللميزان ايض خلافيّة (تكملة للشارح). 


.73179 _ "0/8 كل ما ذكره الشارح من المسائل هي في الأشباه والنظائر لابن بنحيم؛‎ ١ 


3 6 
زه 2 








0 السرَاية تكون في الأمُور ال‎ 7/٠7 ١77 


(السّرَاية) وهيّ: تُبُوتُ الخكم في الكل ؛ متسه الثوقة في 
البعض» كا الاستناد؛ (تكون في الأفوي. أ الأوصاف 
(الشَرعية يّة) أي: الثّابتة شَرعاً؛ كالملك والرّق والدّين» (لا) أي: لا 
ون في لأمُور 1 (الحقيقيًة 





[فرع:] 

فلو امكدابت لام المادوة 7 عدت يباع الود معّها في 
دينها؛ لأنه" وَضْفَ شرع فيها ع في متها مُتعَلقٌ برَقبّتها 
استيفاء؛ فيَسْرِي إلى الولدء سكن جناية 34 يَدفع الرلد فكي 
ات الذفع الذي 5500 شرح 0 في ذمّة 
العو لاا في ذمتها حتّى يُسري إلى الولد, وما يلاقيها 1 الأمر 
الحسّيٌ؛ وهو الدَفمٌ فلا يَسرِي إليه00. 

والاشعاد: أن يَْبْتَ 00 في الزّمان المتأخر؛ ويرجع 
القَهُقرَى حتّى 2 بمُوته في الرّمان المتقدّم". 


.76 0/7 انظؤ هذه القاعدةٌ في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 
أي الدّين.‎ ١ 


“3 انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني؛ 588/4. 
كذافي التوضيح شرح التنقيح؛ .5١ 5/١‏ 


9 
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ل شرح الخناتمة في القواعد الفقهية 
اش 

الصّمانَ ؛ يبت السب م 00 القَاصبٌ حا بالضّمان د 

إلى وقت الغصَب» والملك ب الأمُور لتّرعئةا. 


وق نوَى صَومَ رَمَضَانَ وقتّ الع صحّ الصوم؛ 3 
صحته بالْنيّة | التقديريّة يا نالكة التحقيقيّة المفحدة إلى أولي 


ل 0 ذه 


وفت» لأنها مر عي لا يمك فيه التاة؛ كذا في الففهئة”©. 


(لالالسم السُكوتٌ في معرّض الحا بَيَان"» 

(السكوتُ في معرض) بكشر الميم©»: اسم مُكان شذوذا 
وإن كان القياس كالموضع مب ى ومَعْتى الاجم إلى لبان 
بيَان) أي : كيان ونطق ف الذلالة على المقصود. 


١‏ كذافي التوضيح شرح التنقيح؛ الموضع السابق. 

.405/١ وانظر التوضيح وشرح التلويح عليه؛‎ 1١ 

* انظ هذه القاعدة 3 ترتيسهة اللاي لناظر زاده؛ 7ه ه7٠‏ بلفظ: "السّكوث في مَوضِع 
الحاحة إلى الْبَيانٍ تَامُ البَيانِ"» وف مجلةٍ الأحكام العدليّة مادة 517: "لا يُنَسَبُ إلى سَاكتٍ 
كول ولكِنّ الشّكوت في مَعرضٍ الحاجة بَيانٌ") وتحدث في الأشباوٍ والنظائر ١1/4‏ عن 
مَوضُوع هذه القاعدةٍ ضِمن قاعدةَ: "لا يُنَسَبُْ إلى سَاكتٍ قَولُ"؛ حيث قال: "وَحَرَحَتْ 
عَنْ هَذْه الْقَاعِدَةٍ مَسَائِلُ كثيرةٌ يَحُونُ السَّكُوتُ فِيهَا كَالنْطْقٍ "وذكر سبعة وثلاثين مسألة. 

استعارةٌ من ثوب الحارية الذي تُعرض فيه؛ قال الزبيدي في تاج العروس (مادة: عرض): 
'المعْرَضُ؛ كمنيّر: ؤب 1 فيه ابتار وتغررض فيه على المشتري" وفي المصباح 0 
للفيُومي 'وَيُقَالُ: عرو نه بي معْرض كُلَامِه؛ يحَذفِ الْأَلِنٍء قَالَ بَعْض الْعُلَمَاءِ: 

اسْتعَاةُ في الْمِعْرَضِ؛ وَهُوَ 2 لَذِي بُلَى فيه الخواري» وَكأنهُ قبل: في عيقيه وَزيه". 





حرف السين ع 
[فروع:] 
0 فلو زوج فصولا فشكت صخ١2‏ (م). 
ات كوت البكر قبل قبل التّوويج وبُعده عند استكمّار وَلِيّهاء 
ودرا عند قبض مهرها 00 زوجهاء كرما إذا بَلَعَتَ بكراء 
5 المنَصَدَّقَ عليه ؛ انه قبُول؛ وسكُوتُ الشّيع حينَ علمٌ 
وكيك الأب حينَ دَفعَت الم في تحهيز بننها شا من 


م 722 


1 فليسَ له الاستردَاد وسكوت 0 في الدّار حين قال 
صَاحبُها له: اسْكنْ بكذًا ولا فا خخرخ؛ فسَكتَ وسكن؛ فبسكوته 
كر مُستأجرا 5-1 وت من رأى منكرا أو بدعة؛ إن 
سُكوته ل م إنكاره كاه أو بقابه رضاءً به 0 ذلك حتّى 
ارتَقَتَ إلى حمسينَ في شرح لشب للأرْميري7. 

وأما السُكوثٌ لا في معرض الاج فليسَ سان 

كشكوت من رأ أَخيا بيع َه سكت ولم ينه لم يكن 
وكيلا بسكوته» وسكوت امرأة العنّين 05 برضاء واو أقافنت م2 
سنين») وغير َلك أَيْضاءٍ كما في شرح الأشباه0. 


١‏ كذافي ترتيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 701/9 وانظر البحر الرائق؛ "٠‏ !؛؛ ورْوج قر 
ش أي : زوّحه غيره بخ بغيرٍ أمره. ' 

١‏ شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط). ظ 

ع ذكر ابن نجيم هذه المسائل وغيرها في الأشباه 411/9 تحت قاعدة: "لذ فت إل ساكك” 


ل 


: 4 
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2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الشين) | 


ا 00 الشَبْهةٌ تكفي لإبّات العبادّات7© 


(الشْبْهةٌ) أي ما يشبه الات وليس بثابت (تَكفي لإثبات 
العباذات)؛ كما تكفي 1 العُقُوبات؛ كما في دلالة لتلويح' 


[فروع 1 
5 ولذَا جَوَرُوا العَمَل بالأحاديث الصَعيفة فيما يتلق بفَضائلٍ 
لأعمال”. ْ 


ان بالفدية ة في صلاة السيية الفاني ومن بمعناة 
للاحتياط7». 


أ 


١‏ 2ل أجد هذه القاعدة في كتب القواعد؛ وذكرها السعد التفتازاني في التلويح؛ كما سيأني في 

.؟70/١ شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛‎ ٠ 

* انظر تدريب الراوي للسيوطي؛ 2350/١‏ وقواعد التحديث للقاسمي؛ .١١7‏ 

4 في حاشية ابن عابدين 77/7 قال التمرتاشي في تنوير الأبصار: "وَلَوْ مَاتَ وَعَلَيّْه صَلْوَاتٌ 
فَائئَةٌ وأُوْصَّى ِالْكَقَارة ا اضده صَاع هخ 5"انون الخاشية 30/9 "إذا 
ع بِفِدْيَةِ الصّوْم يُحْكُمُ وار قَعلْها 21 موسر علق وام دانم توصي فانم 4 
الْوَارتُ فَمَّدُ قَالَ مُحَمَدٌ قُ الرّيَادَاتِ: نه ريه إن شَاءَ الله تال فَعَلّقَ الإِخرّاء العو 
لِعَدّم النَصّ) وَكَذًا 1 بالمقعة فِيمّا إِذَا ع ِفِذَيَة الصَّلاة ! ِأَتَهُمْ أْحَقُوهَا بالصّؤم 
احْتِيَاطًا؛ لِاحْتِمَالٍ كُوْنِ النََصّ فِيه مَعْلُولُا بِالَْجز 'كَشْمَل الْعِلّةُ الصّلَامٌ وَإنْ 1 يَكُنْ مَعْلُولًا 
تَكُونُ الْفِدْيَةٌ بنا مد يَصْلّحُ عاسها الكيكات فكان فيها شيهة . 





حرف الشين 0 





عوهدمدهةى لسر 
وأوجَبنا التصدق بالعين أو 
ف باب العبادات200. 
م ل ل م د 0 )1 ل ا 2 
وتقبّل شهادة الواحدة لاستهلال المولود في حق الصلاة 
3 ع 7 3 ب 7 نر شير 7 هق 
عليه؛ لأنها من الأمور الدينيّة» وشْهَادَتهنَ حجّة فيها". 
" 00 0 ل / : َ. 0 برع 5# م ا 7 # 
وأمثلة درء العقوبات في قاعدة الحدود تدرء بالشبهات من 
الأشباه". 





000 شَرْط الواقف 


أ 
2 


وشرط الواقف) الذي تكلم 007 الذي كتبّ في 0 
لوقف حنَّى لو أقِيمت البنَهُ على شرط فَكلُمَ به الوق حينَ 
وَقفْ وم يُوبجَدُ ذلك الشرط في الصّك حمل به؛ كما في البَحر*؛ 


١‏ قال في الحداية شرح بداية المبتدي 50//4: "ولو ل يُضَّحٌ حقٌّ مَضْث أيامُ النّحرٍ إن كان 
وبحب على نفسِهٍ أو كان فقيراً وقد اشترى الأضجيّة تصدَّقَ بما حي وَإِنْ كان ا ماد 
بقيمةٍ شَاةٍ؛ اشترى أو ل يَشكر؛ لأنا واجبةٌ على الغو وتجث على الفقيرٍ بالشراء بن 
النَضحِيّة عندّناء فإدّا فات الوقبٌُ وبحب عليه التَّصِدَّقُ إخراجاً لهُ عن العْهدَةٍ') ار 
حاشية ابن عابدين؛ 570/5. ظ 
1١‏ انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ 27١7/5‏ وبجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر؛ ؟//810١.‏ 
3 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 57 2١‏ وانظر ترتيب اللآلي لناظر<زاده؛ .5175/١‏ 


كنص الشارع 0 


انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2758/9 وذكرها ابن نحيم في الأشباه 
والنظائر في كتاب الوقف من الفوائد؛ 6 5. 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق؟ 79/8. 


96 3 


0 









م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية . 


(كتص الشارع)؛ لا على الإطلاق؛ أن للشَارع أن يُوقَتَ 0 
قت ثم يده بما شاَء بحلاف الواقف؛ له ليس له ذلك بغ 
الوؤقف وعَايتَهُ أن يبدلهُ. 

بل في الدّلالة"2: وفي المفهُوم اداو مَهُوم مُخالفة _» وفي 
وبحوب الاتباع والمراعاة به؛ إِذّا لم يُخالف الشَرعَ؛ لأنَّهُ ذا َالَف 
لا تب كما انس الا يول القاضي المتولي؛ لأنّه شَرط باط 
ار به لمخالقته لسر 

والمرادُ برعاية شَرطه رعاية حو الممقضود دُ من شَرطهء لا رعاية 
عينه إذْ لا يلم ذَلك؛ لما في القَّية من 0" 'إذا جَعَل الوقفٌ على | 
شراء الخبز والشياب والتصَدق على امقر يُحوز أن يتَصدّق بعين 
عل من عَِرٍ شراء بر ولا تُوب؛ لأنَّ النَصَدَقَ هوّ المقضوةٌ. . 
وإذا 5 على محتاحي ل 0 أن يشترى هم الباث 
والمداد والكاغد ُ ويحوز مراعاة شرطه ويجحوز التصِدّقُ بعين 


العلّة علّيهم "انتهّى , 


١‏ أي: بل شرط الواقف كنص الشارع في الدلالة... 
03 قنية المنية لتتميم الغنية؛ بحم الدين الغزميني؛ ه١٠١4‏ مختصراً. 


١ 
”0ه‎ 


حرف الشين 2 


وفي المنية: "لو وَقفَ ضَيعَُ وشَرَط فيها نيم ما يَحرح من 
0 و[آن] يتصدق بثمنها على الفقراء؛ جار أن بتضندق بعين 
يج منها أن قا 
ص أن لا حابحة إلى استثناء لمسائل السّبعَة | المذكورة في 
الأشباه وغيرهًا عن هذه القَاعدَة"©؛ أن الشرط دايا ب 
لمحالفته ته للشرع فلا يُراعَى والوَقفُ صَحيح. 


2/7/6 الشَيْءْ إنما يُلحَق بغيره إذا تساويا بجميع 
الوجوه”" ّ 

(الشَيْءْ إنْما يُلحَق بغيره إذا تساويا بجميع بجميع الوجوه)؛ 
إذ القياس مع م الفارق لا يجوز لكن للا ل يلرْم رقع 
التُعدّد ابل فيما به المجمائلة وفي اويح : "إن من شَرْط القياس 
المسا انه 


ولا 5 هذه القَاعدَة على دلالة 00 إِذ أداة اللقضر [تأبى 
عنه ]20 تأمُل. 


١‏ هنية الفقهاء» بديع ب أن منصور والغرات. 

؟ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ كتاب الوقف من الفوائد؛ 7١7٠0‏ . 

* انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 7/0/7. 

شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ في أقسام مفهوم المخالفة» .5371/١‏ 


ه غير موحودة قُ الأصل» والسياقٌ يقتضي زيادتما. 


ام ب /9 
عزوره 1 1ه 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


000 الشرع قصَرّ الحبّة على بين أو الإقرار 
أو اكول 4 

(الشرع) الشريق (قصَرٌ قَصَرَ احج | الحقيقية في القضاء (على 
الجن العَادلة من الشهادّة (أو الإقرَار) ( بالحق, (أو الذكول) 

عن اليَمين”؛ في غير الحَدُودِ والقصّاص» فإنَّ د اكول الس 
فححة بالإجماع. 


ََ 


00 العم + : منّ الحَقيقيّة والمجازيّة فلا يُقِصَرٌ على هذه لان 


إِذ قل 0 بنفس الِيمِين» والقسَامّة وعلم القاضي» اَي 
القاطعة. 


م الك ليس من ذلك بشيء؛ كما في وق البوَاية 
وقضاء الأشباه”" (4)8؛ 0 اذْعَى أنّ هذا 9 على فلانء 


١‏ في الأشباه والنظائر لابن بحيم» كتاب القضاء والشهادات والدعاوى من الفوائد» 51 ؟: 
'لا يعْتَمَدُ عَلَى لط ولا يُْمَلُ به قلا يعمل مَكْبُوب الوَقْفبٍ الَذِي عَلَيهِ خطوط القْضَاةٍ 
لماضِينَ؛ لِأَنَّ القَاضِيَ لا يَقْضِي إِلّا بِالحَجَة وَهِيَ البينَةٌ أو الإقرَارٌ أو الدَكُولُ كما في وَقْفٍ 
الحَانيّة'. 

١‏ قال المصنّفُ الخادميُ في حاشية دَعوى الدّرر: "الذكول: ترك الحلفٍ الواحبء وترك الحلِفٍ 
اولي عل ادل ارمق فيسجُ أن الكرلبةليق سني لباوك شولام اقرل” 
لكنّ المقدّمَ بَاطلٌ؛ أي: ليس بباؤِلء فالتالي حَقٌ؛ وهو أن نكوله دليلٌ على أَنّهِ مُقَرّ وهو 
المطلوبُ» بان المقدّمةِ الاستشنائيّة التكولٌ يُعتبرٌ من المأَدُونٍ والمكائبء والبَذل لا يُعتيد 
فيهماء فالتكول ليمن دليلاً على البذُلٍ "انتهى (تكملة للشارح). 

9 الأشباه والنظائر لابن بحيم» كتاب القضاء والشهادات والدعاوى من الفوائد» /751. 



















ا يه الود العدول والقَضَاة الماضينَ؛ وطلْبَ م 
0 القَضَاء بدَدكَ الضّك؛ م 0 أن 6 بذلك؛ 


0 
ع لقيو 60 و مسرو 


ونا لك ذلا يصع أن كو ها لل روكذ في 
الصرّة20, وسَيّأتي ا ١‏ 0 على لط ولا يُعمَل به 1ك 


اس 


وفي هذه القاعدة إشارة ص أن الم أخصٌٌ : ده 


١‏ به الفتاوى للسّاقزي؛ (مخطوط). 


5 ف القاعدة: .)١١١/١55(‏ 


0 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 
حرف الصاد) 
١/85‏ الصَّريحٌ لا يَحتَاحٌ إلى النّيّة قضاءً لا ديانة0") 
بخلاف الكنايّة فإنْها تَحتَاجٌ إليها. ؤ 
[فرع: ا" 
فلو 1 غَافلا أو سَاهيا أو مخطبا وقَمَ الطلاق. 


(1/8) الصّلحُ عن إقرار 2 
أي كالبيع في الحكمء والتّفصِيل في الأشباو”. 


هذه القاعدة من زيادات الشارح على الخاتمة» وقد ذكر هذه القاعدة ابن بحيم ف الأشباه 
والنظائر» 5١؛‏ ضمن شرحه لقاعدة: "لا ثواب إلا بالنية". 

هذه القاعدة من زيادات الشارح على الخاتمة» وقد ذكر هذه القاعدة ابن بحيم في الأشباه 
والنظائر» في كتاب الصلح من الفوائد» ١١١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ ١١٠؛‏ حيث قال: "الصّلَحُ عَنْ إِقَرَارٍ بيع إل قُ مَسْأَلديْن؛ 
كما في الْمُستصقى: الأول: ما إِذا صا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى عَبْدٍ وَقِبَضَُ لَيْسَ لَهُ أن يَيعَةُ 
مُرَابحَةَ بلا بَيّانِ. الثَانيَةٌ: لَوْ تَصَادَقًا عَلَى أَنْ لا دَيْنَ بَطَل الصّلَحُ وَف الشُرَاءِ بالدَّيْنِ لا 
(اتتقى)» وياد ما في الْمجْمع: َوْ صَاحَهُ عَنْ شَاةٍ عَلَى صُوفِهَا يزه يزه أَبُو يُوسْفَ رمه 
الله يه َحعَدٌ 57 الله وَالْمنُْ روَايَةٌ» وَعَلَى صُوفٍ غَيْرِهَا لا يجُورُ اتَاقَا؛ كُمَا في 


«رزه) 0 


حرف الضاد أ 
(حرف الضاد) 


00/75/85 الصَّوَرُ يُرَالُ 07 

(الصّرَرُ يُرَالُ) أيْ: لا يضر لقوله عليه الصّلاة والسّلامُ: (لا 
صَرَرٌ ولا ضرَارً)”"! إن لني نعي لني بَريئّة أن أضل ار 
واقع» فالمعنى: لا تَضرُواء فيَحْرُمٌ إضرارٌ النْفْسِ والغير ومباسرة 
المضارٌ؛ كتتاول الس وقطع اعضو احا ايكون 0 

[فروع:] 

ولذا شرع | ارد بالعيب» وجميع ل الخيارات» والحجرٌ بسَائر 
أنواعه, والشفة والقصاص» ودود والكقانا ات وَضْمَانَاتَ 
المقلفات» ونصِبٌ الأئمّة والقَضَاة ودَفعٌ الصّائل» 5 المشركينَ 
والبَْاة؛ كما فق الأشباه9». 


0 الصُرُورَات تبه ا‎ 01/1١ 
(الصرّورات تبيخ الماطرات أي : المخرّمات.‎ 

)914 الأشباه والنظائر لابن نجيم؛‎ »8١ 1/7 انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛‎ ١ 
.7١ _ ١9 بحلة الأحكام العدلية؛ مادة‎ 

8 أده الإمام أحمد في مسنده» وابن ماجه 5 سننه» والحاكم فيْ. مستدركه. 

الأشباه والنظائر لابن بجيم» 514. 


: انظر هذه القاعدة في : ترتيب اللاي لناظر زاده؛ فى الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 
5 4» مجلة الأحكام العدلية؛ مادة .7١‏ : 


4 ١ 
فو ها‎ 2 





ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


[فروع:] 
ولذا جاز أكل الميتة عند المخمّصّة وَإِسَاعَةَ لقم بالحمرء 
كلف بكلمّة لكفر للكراه؛ وإُلاف المال"2, وأخحل ال الممتنع 


2 ًَ 


من أذاء ل من 0 إذنه 0 * ذَلك؛ كما فى الأشباه©. 


وك الم زر لا يرَال بالصّرر 5 
(الصّردُ ل ا بالصري أي: المسّاوي دول بل يرال إِما 


و 
٠‏ قروع. 
5 م مير مه و ًَ 7 ديرا عم قو : - و 
ود م ُ 8 
(ح) فلا يلزم تعمير الشريكء؛ فلو عمر أحدهما فلا يرجع 
3 2 3 ع بور ماه َ 
بي (4) . ال امات 20 .200 

على الآخر”' (م), فلو رحجع لزم إزالة الضرر بالضرر. 

١‏ كما إِذًا خاقُوا غَرَقَ السّفينة لكثرة حملها؛ فإنّه يِاحُ لحم إتلافُ المالي بإلقاءٍ ما فيها في الْبَحرٍ 
من غير رضاءٍ صاحبه لتَحصّل الخِقَّةُ للسّفينة» ثم إنَ كان الإلقاءُ باتّفاقِهم فالضَّمانٌ بعددٍ 
الُؤوسٍ لا علّى قَدَرٍ ايلك لأنّه كان لحفظٍ الأموال» وهذا لأنَّ العَرّاماتِ إذا كانث ليفظ 
الأملاك فالقسمة على قَدرِ الملك» وإن كانت لحفظ الأنفْسِ فَالعَرَاماتٌ بعدّد د الرُؤُوسِ 
(مفصّل للشارح). 

.55 _ 15 الأشياه والنظائر لابن نحيم»‎ ١ 

* انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2817/7 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
237 بجلة الأحكام العدلية؛ مادة .١6‏ 


قال في ترتيب اللآلي ٠١8/٠‏ في بيانه: "فإن الدارٌ إذا كانث بينَ البَحُلين واحتاجحث إلى 





حرف الضاد م 
00 هدم ذَارْهُ وتضْيَّرٌ به الجيران؛ الأصَحٌ أنه لا يجبَرٌُ على 
البتاء لدّفع عر 
ن كذ لآ بجر السيد غلى يي عبده مَثَلا؟ وإن تَصَيّرٌ 


* وهو 


بشبّق» بل يدفعٌ صْرًرٌ سَيّده0© بضررو”" 
مرو 


ولا يأكل المضْطرٌ طَعَامٌ مُضْطرٌ آحَرٌ ولا شيا من بَدَنه». 
مُستَثتيات بُحبرُ اليك فيها على العمَارة”». 


فلو انهَدَمَ دارٌ الخد و قت كل يلما فيل دان 
احدفينا العنونا ؟ يجبرة(" القاضي على العمارة. 


العمارة» وأ أحدهما؛ لا يجب فإِنْ أعمَرّها الآخرٌ ليس له أن يرجعَ على شريكه إلا إذا 
أعمرّها بأمر القاضى". 
١‏ وف البحر الرائق لابن بحيم 0/9: "ولو اتْهَدَمَ السْفْلُ بِعيْرٍ ضْنْع صَاحِيهِ لا يْبرُ عَلَى 
الْبِنَاءِ لِعَدُم 0 
؟ وذلكَ لأنّ السيدَ يتَضِرَّرٌُ بإعطاءٍ المهر عن العبدٍ (مفصل للشارح). 
08 كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ "5. 
كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 
0 قال في الدر المحتار: "ولا يبت الشّرِيك عَلَى الْعِمَارَةِ إلا في ثلاث: وَصِيتٌ» وَنَاظِرٌ وَصرُورَه 
قِسْمَةٍ؛ كُكزي نهر وَمَرَمَّةِ قَنَاهٌ ةِ وَبثْرٍ وَدُولابٍ» وَسَفِينَةٍ م مَعِيبَةٍ) وَحَائْط ل يُقْسَمُ 
أَسَا 3 وانظر بيانه في حاشية ابن عابدين؛ 2775/4 وما استثناه الشارح هنا داخل في 
هذه الثلاثة. 


تيكل أن سس مم 


2 
5 في الأصل: يجبر» وما أثبته هو الموافق لما في حاشية ابن عابدين؛ 14/4 77. 


0 ْ : 
ها 02 


2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية ‏ 


وار اوقا لل ا يوا الشّرِيك العمّارة ؛ 
جر على العا > 
وَالحرت لل ال ا اعدفها أن يسقيه؛ 
يُحَبَرُ على السّقي. 
واد المندرة د من انين ؛ يحبر كل على العمارة. 
50" الضِرر - يزَال الأَحَفْ 0 
افرع" 
وناك بحبرُ على قَضَاءِ الدّين» والنّقَقَاتَ الوَاجبّة"©. 
وكار 2 شق بطن الميئّة الإخراج الود إِذَا كان ترحى حيائه. 


هه 


ها 


ولذا أنضيا آقال العيصتف في البتريقة ف لكل مَأْمُورٍ بإطاعة 
مَن لهُ الأمْرُ؛ِ إن على الشَرع قبهاء إن لم كن على الشَّرع؛ إن 


١‏ انظر هذه القاعدة في: بحلة الأحكام العدلية؛ مادة 717 وهي في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 
0" بلفظ: "الأشدٌّ يَُالُ بالأَحَفٌ" وفي الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 415 في شرحه 
لقاعدة "الضرر يُزَال "قال: 'تقييدٌ الْمَاعِدَةٍ أَيْضًا با ل كَانَ أَحَدُها أَعْظَمَ ضرا مِنْ الآحْر؛ 
إن الأَشَدَّ يرال ِالأَحَفٌ 0 

١‏ كتفقة الرُوحة غير التَارة؛ غير المحبوسة بدَينِهاء وتفقةٍ مُعتدَّة الطلاق» والمفرّقةٍ بلا مُعصية 
من قِبَلهاء ونفقة الطفل الفقيرٍ على أبيه» والبنت البالغة» والابن البالغ الزّمِنِ والأعمى» ونفقة 
الأصولٍ الفقراءٍ على الفروع الموسرة» ونفقةٍ الرقيت على المولى (مفصل للشارح) 


ا 
1 


حرف الضاد م 


أذي 00 0 فسَاد 0 0 فيه أيضاء إِذ إذ اص الأَحَفٌ 


وسائر المُُوع في ا 


)6/8٠0/8(‏ الضْرَرٌ الخاص يُتَحمّل لدّفع ضور عاة””) 
(الصَّرّرُ الحَاصٌ يُتَحمّل لدفع ضرَرٍ عَامٌ). 
[فروع:] 
ولذا جَارَ الحَجْرٌ على البَالِغْ العَاقلٍ 5 في ثلاثة اتفاقاً: 
المفتي الماجنء والطبيب الجَاهلٍ بعلم | لطت رجاك 
المفلسر فقا للضَّرَر العا . 
وحار ا 35 مال المديُون المحبوس عندَهُما لقَضَاء دينه 
5 للصَرر عن الغرّماء. 
وإجاز] النَسعيرٌ عند دق أرُباب الطعام©». 


.7/١ 55 بريقة محمودية ف شرح طريقة محمدية‎ ١ 

.5/ -- 1" الأشباه والنظائر لابن نجيم»‎ ٠١ 

* انظر 7" القاعدة فيْ: ترتيب اللآلي لناظر زاده, 4١١717/5‏ بلفظ: "يُتَحملْ الضّررُ الخاصٌ 
لأحل دقع ضررٍ عامٌ"؛ الأشباه والنظائر لابن بحيم» 47. محلة الأحكام العدلية» مادة 75. 

أي: تَسعيرُ السّلطَانٍ أو القَاضِيء قيِّدّه بِالنّعَذّي لأنّه مَكروةٌ عند عدَمَ تعدَّيهم؛ لقولِهِ عليه 
الصّلاةٌ والسّلامُ: (لا تسَعٌرواء فإِنَّ الله هوّ المسعٌدٌ القابض الباسط الررّاقٌ) كدًا في الإزميريٌ 
والتفصيلٍ فيه (مفصل للشارح). 








ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


و[حاز] بيع يع طعام المحتكر جَبْرا عليه عند الحاحة وامتناعه 
عن الع 0 للصَرر العاء. 
0 ذُلك؛ كما فى الأشباه(©. 


51/81/89 الصْررٌ مَذْفوعٌ بقدر الإمكان © 
والعيرز مدفوع بقدر الإمكان). 
ولذَا يَحبُ على الغاصب فِيمَةُ ما لا مق له يوم غضيه؛ 


كالعدديّات المتفاوتة؛ 1 د اة الحق : في الجنس : فيراعى 
في الماليّة 5 دَفعاً للصَرر بقدر الإنكان وتكذاافي الهداية27. 


:07/87/94 الصّمَانُ شري مُخْصَصٌ بالمعاوضَات*» 


الصّمَانُ بتري مُختَصٌ بالمعاوضات) التي تَقنَضي سلامة 
العووض» يعنى أ اتير بعل 0 للصّمَان دَفعاً ادن بقدر 
الإنكاف لكن از تطلفا: إذ التَغِيرٌ بلا عَقَد ليس بِسَبّب له له 


.4/ 95 الأشباه والنظائر لابن نجحيم»‎ ١ 

؟ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 28١١/5‏ محلة الأحكام العدلية» مادة 
1”. 

*“ الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني» كتاب الغصب» 7917/5. 


1 انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زادهم» ./1١57/5‏ 


27 9 


حرف الضاد > م 


[فروع:] 

عرلا فلا يَضْمَنْ 3 قال: اسُلك هذا الطريق فإنْه آمن؛ 
لك 6١‏ 0 اللَصُوصٌ مَتَاعَهَ أو قال : كل هذا الطعاءً 
نه ليس بِعَسْمُوم؛ ناك قات أن لأخنبيَ لا بيعب بقوله؛ 
عَدَم الاغتماد على قولهء فلا يَتَحَقَقُ حَقيقَة التّرِير؛ 00 
ٍ سق و يُستحق العقوبّة عند الله تعالى. 

كد اتير بعد الوثيقة كالرّمن؛ نه إِذّا قال: رتهنّي فإني 
يد لا يُحمَل ضَاماً؛ أنه ليسٌ بعقد مُعاوضّة؛ بل هو حَبْسٌ بلا 
عوض يقابل وَوتيقَة لاستيفاء عين حَقه. 

كد التّريرٌ قد د التبرع 0 فإِنَهُ إن تلف الموهُوبٌ 
في يد الموهُوب له فاشْتحق فم فضَمِنَ الموهوبٌ له؛ فلا يَرَحعٌ 
0 لأن هبه عَفَدُ بع وهوّ غيرٌ عامل له؛ 
فلا يَستَحنٌ الام ولا يكْث به التي حَقيقة بل كوثه يها 
لصّمان ‏ مُخقصٌ بعقد المعاوضّة؛ كالتيع والإحارةء كما إذَا قال 
لعزا لأهل السّوق : هذا عبّدي وقد أذنتَ له ني التجارة؛ 
فبَايعوه» ولحققة 57 ثم م ظهَرَ أنه ا لهم يَرحعُون على 
٠‏ المولى بديُونهم بقدر قيمته بكم الرُور, وهذًا غَرُورٌ وَقعٌ في 


١‏ 52 اللآلي لناظر زادهء ؟815/5. 


2 


. عد شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 













عَقَد المعاوضة» والعَبد 5 حريّته هل للصّمان؛ مجحل صَامنا 
تمن عند َع يُموعه على البائع وفع لير ولا تَعَذَرَ إلا فيما 
لا يعرف مَكان 0 كذا في استحقاق كمال اد راية"©. 
د قال اسان لصاحب الحنطة: 0 ص الدَلو؛ 
عله فيه فَذَهَبَتُ 0 اقب ! إلى لماه ولمكان كان عالما به؛ 
صن ؛ نه صارَّ غا 7 في ضمن العَقد؛ كذ في كفالة الثّرر». 

2 م الم أن الور يُمَحَمَو إِذَا لم يَعلَم المغزو ما يعر به 
وإ فلا غَرُورَه لما في الفصولين: "لو 3 شترَى أْمَه عالما بأن 
البائع غعصيهاة أ ترق اماد لحر لياس هانها انها كاذية؛ 
فأولَدَهَا؛ٍ فالولدُ رقيق لعَدَم الغرُور لعلمه. لله رضي لرق مائه 
العليه اي 8 ْ 


0 


َ 
4. 


.»45 9 كمال الدراية شرح النقاية للشّمُئء وكذا في العناية شرح الهداية؛‎ ١ 
درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا خسرو؛ كتاب الكفالة؛ ؟/ه.‎ ١ 


36 جامع الفصولين لابن قاضي سماوه» وانظر حاشية ابن عابدين؛ 0ه/١1.‏ ؟ 


0 








حرف الطاء 942 


(حرف الطاء) 


0١/91‏ الطهَارة ة صل في الأشياء”" 

الطْهارةٌ صل في الأَشْياء) التي ليسَتْ بنجسّة العين؛ لأنَّ 
الى عليه الصَّلاه لكر أكل من ضياقة ود واليَهُوديّة"© 
ولأنَّ الصّحابَةَ مي قالوا: "كنا كنا نغزوا مع رَسُول الله كه فنصيبٌ من 
آنية المشركين وأسقيتهم ونستمتع بهاء فلا يعيب ذلك علينًا"20. 


ات 


[فروع:] 
فإِذًا شَك أو ظنَّ في طهَارَةَ ماء أو أَرْض أو طين أو بساط 
أو لباس أو طعام أو إناء أو غير ذلك مما ليس بتجس العَين؛ 


١‏ هذه القاعدة غير موجودة في ما رأيته من نسخ الخاتمة» والظاهر أنما من زيادة الشارح على 
الخاتمة» ولم أرَ من ذكر هذه القاعدة من أصحاب كتب القواعد مع أن الفقهاء يذكروتما؛ 
ولعلهم أستغنوا عنها بقاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"؛ وقاعدة: "الأصل إبقاء ما كان 
على ماكان". فمعظم فروع هذه القاعدة تحتهما نحتهما؛ انظر الأشباه والنظائر لاي بحيم؛ ٠‏ 

0 


5١‏ حديث اليهودية التى أهدت النيئ له شاةً مَصِليّةَ فأكل منها؛ أحرحه أبو داود في السنن؛ 
باب فيمن سقى رحلاً سما »)45١٠١(‏ وهو في صحيح البخاري؛ باب إذا غدر المشركون؛ 
(179*)؛ إلا أنه قال: أهدِيّث للنبي وَلْهٌ شاة؛ أي: من قبل يهودٍ خيبر 


8 أخحرحه أبو داود في السنن؛ بَابُ الْأكُلٍ في آنيّة أَهْلٍ الْكِتَاب؛ (7/7). 


8 0 
2 25 


م شرع الخاتمة في القواعد الفقهية 


فذلك اشيم طاهر 2 حَقٌَ الوْسُوء والصّلاة وحَل الأكل 0 
اللتصرفات ؛ وكذا إِذَا غَلَبَ على الظن نجاسته ل كه 
الاختراز عنه ويكرة 5 يها . استعمّاله؛ كسراويل الكفرة» وسؤر 
الدّجَاجحة المحلاة» والماء الذي أَدْحَل لصي يله فيه» وطين 
الشّوارع ذا لم ير فيه عَينَ النْحاسّة ولا أترَهاء وأواني لمعن 
وغيرها؛ كما في البريقة0©. 


/4 بريقة محمودية لأبي سعيد الخادمي, ف احتلاف الفقهاء في أمر الطهارة والنجاسة؛‎ ١ 
ظ‎ .45 


عزو لها 





حرف الظاء 0 


(حرف الظاء) 


00 الظلمُ يجب دَفْعْهُ ويَحْرْمُْ تَقريرُةُ‎ 0/8/957١ 

(الظله) لمَه: وَضْعُ الشّيءِ في غير محل 

وعُرفاً: التَعَذّي إلى مال الغير وعرضه ودّمه بغير وَحْه شَرْعي. 

(يَجبُ ذَفَعْهُ ويَخرُمُ تفريرة)؛ 

لقوله تعالى: (ولا تَحْمَدوا) [سوة البقرة: )]15١‏ 

ولقوله عليه الصّلاة والسَّلامُ: 

ألا لا تظلمُواء ألا لا يَحل مال امرئ إل بطيب سن منه)؛ 
كما في المصابيح الشريف7©. 


١‏ الم أحد هذه القاعدة في كتاب من كتب القواعد» والنصوص التي تشهَّدٌ لها أكثرٌ من أن 
ا 1 2< ّْ دو 0 6 م 
تحصرّء وف قواعد الأحكام لابن عبد السلام 47/7: "ويب إِزَالَةَ الظلم وَالبَاطِلٍ عَلَى 
الْمَورِ؛ِ وَإِنْ 1 يَكْن آتًا يحَهْلِه". 


1١‏ مشكاة المصابيح؛ (“5514)» وأخرحه الإمام أحمد في مسنده. 


0 
زه 0ك 


2 شرح الخساتمة في القواعد الفقهية 


(حرف لينم 

© العادة محكمَّةٌ‎ ١84/4 
(العادة محكمّة من التلحكيم؛ أيْ: تُجعَل حكماً؛ بأن يوج‎ 
منها الخ ار لما أخرحه الإمامُ أحمد في مُسئّده عن‎ 


وخل 
عبد الله بن مُسعُود مُوقوفاً عليه: 0 00 


1 


د 5 


عند الله 


والعادة: ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة الم 00 
عند الطبائع الكلية©». 


١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب. اللآلي لناظر زاده؛ 2871/7 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
١غ‏ محلة الأحكام العدلية؛ مادة ". 


٠١‏ في الأصل: المعقولة؛ وأثبثٌ ما في الأشباه. 


1 ذكره في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ ١١٠؛‏ نقلاً عن السراج المندي في شرح المغني. 


0 6 
هم هد 





حرف العين 42 

فبالعادة ل الحيض”" والتّفاس؛ قالوا: لو رَادَ الدَّهُ 
على أترهما رك إلى آم عادتهماء فيكُون لد عليها استحاطّة. 
وحَدٌ العَمَل المفسد للصّلاة يُفَوّضُ إلى العُرف» فلو رَآهُ رائي 
الا تاوت ليام 


١‏ ولكنّ ثبوت العادَة في باب الحَيض بَرتِينٍ عندهماء وبر واحدَّةٍ عند أبي يوسف وعليه 
المَوىء هذا الخخلاف ف المعتادةء وما في المبتدَأةٍ فتَنبْتُ عَرَةِ واحدةٍء وفي باب تعليم الصائدٍ 
بتركِ أكل الكلب للصيدٍ ثلاث مرّاتِ؛ بأن يصير التركُ عادةً له عندّهماء وهو روايةٌ عن أبي 
حنيفة» وفي ظاهر الرواية عنه: يثبتُ ك تعلّم/ الكلب بغالب لرأمي أو باليُحوع إلى أهل الخيرق» 
وأما تعلّم ذي الميخلّب من الطّيور؛ فيثبث بالإجابة إذا ذُعِيَّ بعد الإرسال» لا بترك الأكل 
حي لو أكل من الصيدٍ يحل أكله (تكملةٌ للشارح). 

”* ماذكره الشارح تحت هذه القاعدة وزيادة عليه ورد في الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ .٠١*‏ 


ره 2 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


"« العادة المطردة َُْ سو ل مَنْْلةَ الشّرْط‎ 001 5١ 
(العادّة) 1 1 ذا فم أو كت‎ 
, افرع"‎ 


ان فيها ف في ألا د 5 د عله في لي 
في البلّدة». 



















١‏ انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زادى 2851/79 و ابن جيم في الأشباه 
والنظائر» 4/8٠١١‏ بصيغة فكوا "العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط ؟ قال في إجارة 
الظهيرية: والمعروف عرفا كالمشروط شرطً"» وف مجلة الأحكام العدلية» مادة *4: "المعروف 
عرفا كالمشروط شرطا" وف مادة 4 4: "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم"؛ وفي مادة 4 : 
"التعيينٌ بالعُرفِ كالتَّعِيِينِ بالنّصٌ". 

5١‏ ومنها: تناولٌ الثّمارٍ الساقطة؛ قال في الخلاصّة: رج مر بالثّمارٍ في أيام الصيفيٍ فأرادَ أن 

يتناولٌ منها؛ فإن كانت التُّمادٌ ساقطةً في اليصر لايسعٌةُ أن يتناولٌ إلا أن يعلمَ نصّاً أو د 
أ صاحبّها أباحهاء وإن كانت في الحائط؛ فإن كانت من الثَّمارٍ التي تبقّى كالخوز لا يسَعْهُ 
اعد وإن كائف لاسن تكاموا فيهاء والأصحٌ أنه لا بأمن ما ل يتبيِّ النهيع صريحاً أو دلالةٌ 
وإن كانت في الرساتِيقٍ فالتي تبقّى لا يسعْه الأحذ» والتي لا تبقّى يسعْه بلا حلاف ما لم يظهّر 
النهئ» وإن كانت الثمارٌ على الأشجار فالأفضل أن لا يأحذدّ في مَوضع ما إلا بإذن» وإن 
ا الثمارٌ فيه كثيرة ويعلم أنه لا يشقُ عليهم ذلك يسعٌة الأكل ولا يسكة 
الحمل» وأما ورقٌ الشجَرٌ إذا سقط ف الطَريق؛ إن شجراً ينتفع بورقته _ كالتوتٍ في أيام القرّ 
اليس له أن ياخذء» وإن أجل ضِمِنَ» وإن كان لا يُنتمعٌ به فله أن يأحدّف ولا يضِمَنُ رفع 
التقفاح وَالكُمثرى من النهر الحاري» وأكلها جائرٌ وإن كثرٌء انتهى (تكملة للشارح). 

؛٠١7 هذه قاعدة فرعها الشارح عن قاعدة الباب» وهي في الأشباه والنظائر لابن نجيم؛‎ "٠ 
مفرعة عن قاهدة "العادة تحكنة".‎ 


كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيه؛ ١‏ 


حرف العين 5-7 


00 1 عم 0 0 المستأجر» 0 عَلفٍ 


الج 00 


وكذًا إِذَا َعُورف في بعض لأيّام البطالة في الدَرْسِ؛ ينبغي 
ل 0 مز معْلُومة شي للتّعارف وكذلك وم 
فَإنه من الأعذار 2 00 
ولكن للاطراد َك خحاص؛ ولذا قال: 
العادة (المطردة نز مَنْلة الشَرْط)؛ لأنَّ المعروف عرفا 
كالمشْرُوط شَرطا. 
[فروع:] 
فلذا يَلرْم أجر جر المثل في نزول الخحان ودخول الحَمّام الم 
للاستغلال؛ إذ العادَةٌ هو الدُرُول كول بالأخرء بحلاف ما لو 
سَكنَّ فيما لم يُعَدّ للاشتغلال بغر نّسمِية أخرء فَإنّه لا َل َي 
إلا أن يكون لليتيم أو للوقف©©. 


0 الكافرُ مُسلماً واطرت اناده ين ومن ا 
بالأمان للكافر» واستمرنت» فيَحرُم على المسَلمِين الإعانة للمُسلم 


١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 
٠١‏ كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق. 


08 انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ .٠١8‏ 


2 






د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


على ذلك الكافر المبارز؛ بناءٌ على أنَّ اْتراط الأمَان الواقع بيئنا . 
وبينهُم بمنزلة اشتراط الأمَانَ لذلك الكافر المبارز ا . 


ةكلام العاف نما يكو حب إذا , يُخالف نص 
الفقهاء”" 

(العرة ف وكذا العَادَةٌ واستعمال اناس انما كو حبَةَ إذَا الى 
يُخالف نص ٠‏ الهاي (ح) كما في الصّرَّة" عَن طلاق البَحْر 

'إذا قال: على الطلاقٌ؛ لاد ب عليه الطلاق عند الجعوور ولو 
و به الططلاقّ؛ أن له للألفاظ إلا للمٌعاني؛ كذا 2 فصول 
لعمَادي؛ وهذا الأفظ يفيل أ الطلاقّ في الذمة لا عي والذي 


لور برو 


في لذ لا يرم وحوده ور ابر في بار واحتارٌ ابن 
الهُمَام بع لابن 0 أنه يَقَعْ اعتتبا 1 را لعرف الناس, والفتوَى على 


١‏ ذكرها ابن بحيم في الأشباه والنظائر؛ الموضع السابق؛ بصيغة استفهام؛ وانظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي؛ .55/١‏ 

١‏ الى أحد من ذكر هذه القاعدة بمذا اللفظ إلا ما ذكره المصنف عن الصبة وفي الأشباه 
والنظائر لابن بحيم ؟١١٠؛‏ وكذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده 67/7 : "العُرفُ غير مُعبَيرٍ 
ف المنصّوص عليه" وكذا في الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4111/5 إلا أن مرادهم 
المنصوص عليه من الشارع؛ وهنا نص الفقهاء. 


7 صرة الفتاوى؛ للساقزي (مخطوط). 


5 








حرف العين 942 

الأوّل؛ كما في المُلاصّة وقاضيخانَ والتتارخانيّة» على أن هذا 
الخعلافٌ كالخلاف في قوله: الطلاقٌ علي واحبٌ أو ثابثٌ أو 
لازم فَعَلى َو الإمام لا يَقَعُ عليه الطلاق بذَلك؛ خلافاً لهماء 
والأصَحٌّ الأخخذ بقول الإمَام؛ لا ا كود حبَّة إِذا لم 
يُخالف نص الفقَهاء؛ من طلاق البَخْر الرائق " انتهى7". 


(4/807/45) العبرَةٌ لآخر جُرَْي الوَضْفٍ ”" 


العبرة لآخر ُزي الوصف) والعلة؛ لمتا في التلويح: 'ذَمَبَ 
الع إلى 8 الجزء الأول يصير عه عدم في بوت 
الحم ويُصيرٌ ا معان إلى الجزء الأجيو ؛ ب كالم” © الأخير 
في أثقال السّفينة) » والقدح الأخير في شك 0 د أن 
الول إل يُصير مُوجبا بالأخير» نم الحكم يجب 
الجزء الأخير كعأة العلة؛ ؛ فيكون له حكم العلّة "١‏ 
١‏ من ضرة الفتاوى للسّاقِزي (مخطوط)»؛ ومسألة "علي الطلاق "في البحر الرائق لابن بحيم؛ 
باب ألفاظ الطلاق؛ 477١/8‏ وليس فيه القاعدة المذكورة. 
٠‏ انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 4867/9 بلفظ: "العيرة لآخر' جحزأي 
العلة . [ 


© المن: قدر من الكيل. 
شرح التلويح على التوضيح» .717١/7‏ 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


فروع: 

فكل من دين الصكة: ودين المرّض عد علي الإرث؛ تقد 
مواهى به الإرنث؛ أن الواررتٌ يُستَحقٌ المال السب 
والموت 0 قاف الاستحقاق إلى آخرهما وجوداء وهو 
الموث؛ كذا في كمّال الذراية0©. ْ 


ولا يلبس 0 حَريرا ل 0 أربعة ة أَصَابِعٌ عَرْضاً وعادجم 
0 في الحرب» ويتَوَسَدهُ يفرش ويلبس ما ذا خريرا ام 
غيرة؛ أن الحمينا : دك كانوا ون الخرٌ وهو مُسَدَى بالحرير”, 


1 


ون التُوبَ إِنْما يَصيرٌ وبا بالنْسْج؛ لا عرف أ ن "العبرة لآخر 
خزأي العلة" 6 وَالنْسج بالخ كات هي المعتبرة لا اندقف 
كا ده 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية للشبق (مخطوط). 

؟ كذافي الآثار لأبي يوسف (57١١1)؛ء‏ عَنْ أبي حَنِيفَةَ؛ قَالَ: "لعي عَنْ عُنْمَادَ بْن عَمََانَ 
وَعَبْلٍ 00 نٍ عَوِْء وَعِمْرَانَ بْنِ حُصّيْنِ» وَعَبْدٍ الله : بن أبي أَوْفَ» وَأ هْرَيرة وَأَنْسِ بْن 
مَالِكِء وَحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيٌ» وَابْنِ لزي وَشْرَيْح د أ هم كابوا يلْبَسُونَ لخر" ون شعب 
الإيمان للبيهقي )0٠(‏ عَنْعَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَحْبرَنٍ وَهْبْ بْنْ كْْسَانَ قَالَ: 'رأَيْتُ 
سِنَةٌ مِنْ أُمْحَابٍ الَو ل يلْبَسُونَ الخرٌ؛ سَعْدُ بْنْ أَبي وَقّاصء وَابُْ عُمَرَ وَجَابرٌ بْنْ عَبْد 
اله وَأَبُو سَعِيدٍء وَأَبُو هرَيوَة وأَنَمن". 


:' درر الحكام قُُ شرح غرر الأحكام» كتاب الكراهية والاستحسان» 8 .١١‏ 


2 ١ 





حرف العين أ 


6/88/9419 العبرة ة للملفوظ نَضَاء دون المقصود 
06/85/54 لعب ل 
(العبرة) ف الأيُمان والطلاق والعتاق (للملفوظ نَضَاء دون 


المقصود). 
وقد يَُتَصَرُ على قوله: (العبرة للملفوظ) 
اف" , 


3 


مع أنه إذا 7 ذلك في العقد 7 صخ 01 في 5 

- (ح) قلا يَقَعُ في قوله: علي الطلاقُ؛ عند الجُمَهُورٍ ولو 
نوَى به الطلاق؛ كما في الصرة” عن فصُول العمادي؛ وإن 
اخحتارٌ ابن الهمَام وُقوعَهُ لعرف الناس, والفعوَى على الأول كما 
في الخلاصّة وقأضيخان والتتارخانيّة, ومفله في الخلاف اقوله: 
الطلاق علي واجب ب أو لازم؛ فاه القع عند الإمَام خلافاً لهما 
0 سبق في ام ا كرد حَبّة إذا لم يالف نص 
الفقهاء"9. 


00 جعلهما الخادمي قاعدتين» وهما بمعتى واحدء وانظرها في ترتيب اللآللي لناظر زاده؛‎ ١ 

؟ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا حسرو؛ في بيع الوفاء؛ 2701/6 وهو أيضاً قي 
ترتيب اللآلي لناظر زاده» 855/7. 

* ضيه الفتاوى للسّاقِزي (مخطوط). 

4 القاعدة: (65/96). 








: 0 
ا 7 





2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


0/6 لعبرة. للمَعاني”" 

تَحقيقَهُمَا في قبل شفعَة الدوّر 

(العبرة) : في التصَرّقات (للتعتي) . والمقّاصد؛ لا للألقّاظ 
والمباني. 

[فروع:] 
فقَالو: الكفالة شَرط بَراءَة الأصيل حَوالة والحوالة يشرط 
لا يبرا الأصيلٌ كقَالة». 


هه 


ِ ولو ع على صَلاة الظهرء وبجَرَى على لسّانه: نَوَيتٌ صَلاة 
العصر؛ مره عن الظهر ”© ولو كان في قله صَلاة الفجر مثلا؛ 
فجَرى على لسَانه الظهرٌ؛ فهو على المَجْرِ إِذَا كان في قَلبِهِ ذلك 
00 وكذا إذا جَرى على لسَانه التّْل؛ 3 بالج 
هُوَ يريد العُمْرةَ أو على الككس". 
١‏ انظر هذه القاعدة في: ترتيب اللآلي لناظر زاده ١/هه8؛‏ بلفظ "الاغَتِبارٌ لِلمَقَاصِدٍ 
والمعاني؛ لا لِألْفَاظٍ والمباني": وف الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ في كتاب البيوع من الفوائد, 
5 ا"الاعتبارٌ للمّعيٌ لا للأُلمَاظٍ'. وفي محلة الأحكام العذلية؛ المادة : "العِبرةٌ في العقُودٍ 
لِلمَقَاصِدٍ والمعاني؛ لا لِاَِلْفَاظٍ والمبابي"» وقد سبق للمصنف في باب الهمزة (4 ؟): "الاغْتِبارٌ 
لِلِمَقَاصِدٍ لا لِادَلْفَاظٍ". 


5 انظر الحداية شرح بداية المبتدي؟ للمرغيناق؛ باب مايجوز ارتمانه؛ 4/4 17 . 
٠‏ كذا في البحر الرائق لابن نحيم؛ .١97/1١‏ 
4 كذافي فتح القدير لابن الحمام؛ ؟١//47.‏ 


6 
-رزه) ا 





حرف العين 0 


أ 17 


07 0 الهاء إل خخَرُوج 0 00 به 0007 عرو بأن 00 


و 


لود ف إمأن و الي تتَيقُ جَماعته ينه أو تقل؛ أن كنك 

صَورة؛ ا 5 للمَعتى؛ كذا في در الأنهرة» 
(تحقيقَهُمَ) أي: القاعدتين7” (في قبل شفعَة الي فارجع 

إليه 0 وإ وكذًا في ُو الأشباوا ©؛ حنّى قالَ: 


"ورج عن هذا الأضْلٍ مسائلُ؛ منها: ألا تَسَقَدُ الهبةُ بالبيع بلا 
تمن ولا العارية بالإجارة باه أجرة ولا ابيع ا د التكاح والتّرويج؛ 


.١ 5١/١ مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر؛ باب إدراك الفريضة؛‎ ١ 

؟" أي: قاعدة: "العبرةٌ للمَلفُوظٍ نصّاً دونَ المقصود"» وقاعدة: "العبرة 0 

٠‏ هكذافي الأصل؛ ولعلها تصحيف لا في الدرر: "تذنيب بيع الوفاء.." 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام, ملا خسرو؛ بيع الوفاء؛ ؟/1٠7؛‏ حيث قال فيه "بيع 
الوفاء؛ قيل: رهن... لا فَرْقَ عِنْدَنَا به وََيْنَ الرّمْنٍ في كع مِنْ الأخكام؛ لِأَنَّ ارين 
وَإِنْ سميّاةُ بَيْعًا عا ولك غَرضمَهُمَا اليَعْنُ وَالِاِسْتِيئَاقُ بالدَّيْنِ؛ ِأَنَّ الْبَائِعَ يَقُولُ حل أخرة كد 
هَذًَا الْعَقْدِ: ب هَنْثُ مِلْكِي قلاناء وَالْمَشْتري يقول: اتسين بلك قلَانٍ, الور في التَصَدُقَاتِ 
لِلْمَقَاصِدٍ اد لا الْأَلْعَاظٍ َالْمَبَايِ) فَإنَ أَصّحَابئًا قَالُوا: الْكَمَالَةٌ بِسَ»ْطٍ بِرَاءةٍ الْأأصيلٍ 
حَوَالَةٌ وَالْوَالَةُ بِصَرْطٍ أَنْ لا يبرا كَمَالَةٌ وَهِبَهُ المكة نفْسَهًا 0 امود مع مَعّ تَسْيِيّة الْمَهْرِ 
نِكاح» وَالِاسْتِصْنَاعٌ الْمَاسِدُ إِذّا ضُرِب فيه الْأَحَلْ سَلِمَ وَثه . ا بيع 1 
في يحْمُوع التوازل: ا ا اما ب ا 
السّلَفِ؛ ِأَهُمَا تنظ يلفط الْبئِع مِنْ غَيْر ؤكر شط فيد َالْعِرةُ لِلْمَلْفُوظٍ نَضّا دُونَ 
الْمَقْصُودٍْ فَإِنَّ مَنْ ترَوّجَ امرأةٌ وَمِنْ بِيَيِهِ أَنْ يُطَلَقّهَا بعْدَ مَا جَامَعَهَا صّحّ الْعَقْدُ". 

ه الأشباه والنظائر 5 نيم ؛ كتاب البيوع من الفوائد؛ 5147 _ 741. 


1 
زه ) ا 
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ولا يَقَعٌ العتق بألقَاظط الصّلاق وإن نوى» والطلاقٌ والعّاق يراعى 
فيهما الألقاظ لا المعتى فقَطء فلو قال لعبده: إِنْ أدٌيتَ إِيّ كذا 
في كيس أَبِيَض؛ فأدّاها إليه في كيس أخمرٌ؛ لم يَعتق» ولو وكله 
طلاق روحته مُتَُرَ علق على كاين لم تلق وفي الهبة بشّرط 
العوض و إلى جانب اللفظ ابتتداءً فكانتٌ هب ابتداء» وإلى 
حانب المعنى فكان 3 انتهاءً؛ فك كان منّ الخيارات 
ووجوب الشفعة / انتهى' ع 

١ه‏ /11110) العبرة ة للغالب الشائع ِه للثادر0 

(العبرة) 58 الها الشرع (للغَالب الشّائع) والمعْلوبُ تابعٌ له 
١لا‏ للثادر), ويقرب 1 ما قالوا: 'للأكثر 1 الكل "©. 

[فروع:] 

0 00-5 لا ره قياء + فشَرِبَ ها 0 بغيره ؛ فالعبرة 


العغَالب؛ أن المغلوبٌ كالمستَهلّك في مُقابَّة العَالب» وإن اسنَويا 
5000 استحسّانا؛ 0 في قاضيحانَ9». 


ره 
.4 


١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب البيوع من الفوائد؛ 47 ؟. 

.14 7 وردت في بجحلة الأحكام العذلية» مادة:‎ 5١ 

> انظر التوضيح وشرح التلويح عليه؛ 07/١‏ 4» وهو في مواضع من الحداية للمرغيناني؛ انظر 
١/١ما‏ _74 ١‏ . 


انظر فتاوى قاضيخان؛ فصل في اليمين على الشرب؛ 307/7" 8". 


وه 4 
© 7 





حرف العين 92 


ع الما جارّت الطهارة , به و 0 


ولو اخلط لبَنُ المرأة بمَاء أو بدواء أو لبن شأة؛ الم 
عابي وك الحرمة إِذا اتوي احتياطاً» والصّحبحٌ وت 
الحرمّة منهُما من غير عغتبار للعَلبَة؛ كذا افي الأشباه”©. 
0-00 عَلَبَه الفضة أو الَّحَبُ؛ فضة أو دَهَتٌ ا ووااعلن 
عليه الف منهمًا فهر في كم الُرُوضٍ اعتارً للب دود 
تادر والمغلوب؛ كدًا في كمال أ ذراية". 
[العلبة تل مَل الصَرُورّة: ] 
قاد الك نل مَل ار في إفادّة الإبّاحَة ألا ترى أن 
أسْواق المسلمينٌ لا اتخلواء 0 والمسروق والمغصوب» 
ومع ذلك باح اول اعتماداً على الغالب» وهذا أن القايل ا 
يمكن الاحتراز عنه ولا يُستَطاٌ متنا 0 اعتتباره 
5 00 كقليل النّجاسَة وقليل الانتكشاف؛ بخخلاف ما إذا 
كانايقاب أ كانم الي انث أله ل ١‏ صَيُوةه كد في آخر 


0ه 


الهداية7". 

١‏ المسألتان الأحيرتان في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ ١754‏ _ 5؟١؛‏ تحت قاعدة: إذا 
اجتّمَعَ الحلال والحرام غلب الحرام". ْ 

5 كمال الدراية شرح النقاية لشم (مخطوط)» وانظر مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر؛ ؟/١١١.‏ 

+ الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني» مسائل شتى» 0/5٠5ه.‏ 


1 2 ِ 
ره ب 









ل ص0 الخاتمة في القواعد الفقهية 


٠ 1١١‏ 0 العلة : ترجح بزيادة من + جد سها() 


و 


(العلة ربخ بزيادة من جدسها) إذا 57 غير مُستقلة؛ 


هه 


كما في تراحيح التلويح", ؛ لكنّها لا تَرَجحُ بتلك الريادَة إِذا 


ًِّ 
أ 


كانت ان في مجاز ا أنه حينئذ من قبيل 


0 الشُهُود: والشهُود لا رخ بالخرو» روفي تراجيح اويح 
أيضا: "كما أنَّ كل ما يَضلحُ يلا مُستَقلاً على الأخكام لا 
يا د لدي ذلك كل ما يَصْلحُ عله لا يَصَلحُ 
55 أنه لاستقلاله9) لا ب تضم لين الآخره 0 يقّحد به يفيك 
القد "التي 0 
[فروع:] 
فَمجَردُ القرابّة في حو حَق أصححاب الفرُوض ون لم ل علد 
حصوية للعصُويّة لكن نَبَتَ بها الترحيخ؛ نز كو الم في حَقّ الأخ 
١‏ ال أحد هذه القاعدة في كتاب من كتب القواعد» وهي في شرح التلويح للتفتازاني كما 
سيأي» وكذا في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ باب الترجيح» 07/4/. 
5 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني» فصل ومن التراجيح الفاسدة..» 71/7. 
٠‏ شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني» مسألة: لا بد للمجاز من قرينة..» .١79/١‏ 
4 في الأصل: استقلاله» والتصحيح من التلويح. 
ه في الأصل: إلى الأول» وأَنْبَتُ ما في التلويح. 
5 شرح التلويح على التوضيح للتفتازاي» فصل ومن التراجيح الفاسدة..» 7710/7. 


(2 6 





حرف العين 7 


ا كذا في زد سيد اراي 

وإذا كان لأخدهما ثلانة جُذوع, وللآحر كَل فالقياسٌ أن 
يكون الحائط يَنَهُما نصفين؛ ؛ لأنهما سوا في أصل الاستعمّال» 
والزّيادَة منْ جنس الححة» 3 والتّحِيحُ لا يَقَعٌ بها لكتهم لتَحسَُو 
أن 16 الحائط لصّاحب الأكترء ولصَّاحِبٍ الأقل مُوضع 
حشبته) وه ا 0 الظاهرٌ شاهد لصَاحبٍ الكثير» 


ا أن لصَّاحب القَليلٍ حَقّ الوضع؛ أن الظاهرٌ ليس َه في 


تت 


اشتحقاق يده فلا 0 به رفع م الحشبّة الموضوعًة؛ د في 
كمال / ا 


0 
تر 


١‏ 0.00 1( عدم ُبُوت حكم الشيء لعدم ثَيُوت 
شَرَائطه ليس رفعا 04 ْ 


ا 1 


د حو 


(عدم إنبُوت كم الشّيء لعَدم تُبُوت شرائطه) أئ: الحكم 


ع 


(ليس رفعا م أ الذلك الشيء) وإنْ كان عا لحكمه؛ لأ لأن 
عله عَدَمّ الشّرط علة لعَدَم الحكم. 


00 0 كمال الدراية شرح النقاية 0 (مخطوط)»ء وانظر بدائع لجان‎ ٠١ 
.7 17/١ الدعوتين؛؟ 2701/5 ومجمع الأتمر؛ فصل في التنازع بالأيدي؛‎ 
لم أجد هذه القاعدة فيما اطلعت عليه من كتب القواعد» وهي في التلويح شرح التوضيح؛‎ 
كما سيأقٍ في الشرح.‎ 477١/١ للسعد التفتازاي»‎ . 


0 
1 9 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


[فروع:] 
قال ف التلويح: 'الطلاقٌ لا اختلاف بين أفراده بحَسّب 
1 0 5 العَدَد فقطء ولا يمكن أن يقالا 
و2 َو على ما يُمكن ” قَعْهُ وعلى ما لا يُمكنٌ رفَعُهُ فإ 
الطلاق لا لامك لق اماد ونين ا م ذلك في الرّحعي من 
جه ألا يِتُ في الحا كم الألاق الذي هو إزالةٌ الملك؛ 
لكونه ل بشرط انقضاء العدّة أ و جعله بائنء ولا إزالة ضر 
المحلية وها على انضمام الطلقتَين؛ ؛ وعَدَمْ تُبُوت كم الشّيء 
عدم : بوت خرافطة لينل رما ل "هيه 
ولذا الى يمد أن نوت اشنا”” فجَامعَها 
جل ثم أقاقثْ وعَلمَتُ بما فَعَل؛ فإنها تقضي الصُومَ؛ لأنّ 
0 لا ينافيه 7 حاف شرل أعسي: لىّ حتّى 1 وحدّت 
الئية حال الإفاقة م 1 جنْتْ ولم يَطرأ عليها مُفسدٌ لا ده نقضي الوم 
الذي َوه كذ في مَجْمّع ال 


١2 لحيل‎ 


١‏ شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ 2771/١‏ وفيه تصرف للشارح. 
٠١‏ كذا في الأصل. 
* غير موحودة في الأصلء» وزدتما للإيضاح. 


4 بمجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» 17/١‏ ؟. 








حرف العين © 0 


ه ٠‏ العَمَلُ باهر ه هُو أضْل لدع الصَّرَرٍ عن 
الثاس7"' 

العمل بالظاهر) أو الأظهّر عند انتفاء دليل فوقه أو يُسَاويه 
(هو أضل لدَفع الصَرَر) ورفع احرج رعن النّاس). 

[فروع:] 

0 فبِيعٌ العبد وشراؤة 39 سُكوت المولى يُوجبُ كولة 
مذو" (8) أي: عندناء ولا فرق بِينَ أن يَبِيعَ بي مالا للمُولى أو 
لأخني؛ بإذنه أو بغير إذنه» 0 صَحيحاً أ و فاسدا؛ د 

1 كه دون لهُ فيُعاقد فيََضَيّرٌ به لو لم 1 مَأَذوناَ ولو لم 
0 المولى راضياً به لمَنعَهُ دَفعاً للصَّرّر عنهُم؛ كذا في الهدايّة9. 


0 انظر هذه القاعدة في نه اللآلي لناظر زادف 2.85/9 
؟ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 877/9 _ 2855 وهو في درر الحكام في شرح غرر 
الأحكامء ا ْ 


+ الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني؛ كتاب المأذون؛ 7/10//5. 


زه 9 1ق 


ات شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الغين) 

)١/868/8١5١‏ الغرم بالغنم”"» 

(الْغوْمُ بالغثم) أي: بإزاء الغثم. 

[فروع:] 

(ح) فدية مَنْ ود في نحو الشارع الأغظم بيت المال» 
أن دية من لا ولي له لو تحمل الغرامّة في مَُابَلَة الغنيمّة 
(م). 

وال سق افو نما ا م ا 


عور و ارسي ل و ا ل 3 
0 إن وقف ذارا على سكنى ولده فالعمّارة على من له 
- 
السسكدو.. 
0 8 72 و و س و م فه ا .ووو ام سه از عر كلدو 
0 ولو 0 الشهود والزاني محصن لوجم دم ظهرَ احدهم 
ل اك اس ارب ا لبهم ل الس د ب ا #6 »م ِ 
عبدا ونحوه؛ فديته فى بيت المال؛ لآنه حصل لقضاء القاضى» 
١‏ انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيبٍ اللآلي لناظر زاده» 811/7 , بحلّة الأحكام العدلية» مادة 
//. ٌْ 


5 أ : لني امال 


3*7 كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 177/7 مع تغيير يسير. 


/ 
0ه 0 


حرف الغين 0 


1 

رام مع اه ل ”فى 0 - 0 4 م 
وهو حطأ منه» وتخحطؤة في بيت المال؛ لأن نفعٌ عَمَّله للمُسلمينَ 
| 1 0-14 7 8 1 7 00 ِ لم8 # هه 
فيَجبٌ غرمُه في مالهم» وهو مال بّيت المال؛ كذا فى الفرائد(©. 
و دج 

8 هجوو ٠‏ ا 

7 ع ست بز 0 ا و ع 3 م ع 8 
لو أعتقت المرأة عبدا يُكون ولاوُه لأبيهاء ولو جَنَى حناية خطأ 
٠‏ 0 1 اخ تعر ا أ 2 
فالعقل على عصبتها دونه؛ كما مر”". 


2 


.١ وانظر تبيين الحقائق للزيلعي؛‎ ١ 


؟٠'‏ قف قاعدة: )١٠١(‏ "الأَجُْ والضّمانُ لا يجْتَمِعانٍ". 


2 
-/22 1ه 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الفاء) 


4/٠١ ©(‏ الَعْوَى في حَق البجاهل كالاجتهاد في حَق 
الهو جتهل0) 1 ْ 

(الفَعْوَى في حَق ااهل كالالجتهاد في - حَقَ المجتهد) في 
حوب العَمَلٍ بهما”" كذا في حَظر الأشباو” نفلا عَن قضاء 
الحاكة حيتت قال©): 'وإث كان المقْضي ل 0 جاهلاً, 
واستَفتَى فقيها أعلم من نْ القاضي فأنياء بوقوع الطلاق؛ فهذا وما 
لو كان المقضيٌ لهُ عالما وله رأيّ سواءً لأنَّ القَعوَى في ححقّ 
الجاهل بمنزلة الرّآي والاجتهاد | انتوى 

ل 
لكقارة كما الجناية؛ أنه قله عمد وظه د فاسد هم 0 
أنه 0 في أمُور دينيّة في غير 5 أن الذَّارَ 0 الإسلام» 


١‏ انظر هذه القاعدَّةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 8175/7» الأشباه والنظائر لابن نيم 
كتاب الحظر والإباحة من الفوائد» 5 814. 

0 فلو استفئى مُفْتِياً ولو كان من غير مذهبه _ يحب عليه العمل بفتوى مُفتِيه؛ كما أن 
امحتهدّ لا يحورُ أن ينقُضَ احتهاده؛ كذا في كشفي الأسرارٍ (تكملة للشارح). 

” الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب الحظر والإباحة من الفوائد؛ 414 8. 


قاضيخان في الفتاوى؛ فصل فيما يقضي في المجتهدات؛ 1/5 45. 


3 5 
700 462 4 





ل إذا أفْنّى لعي بفساد 6 ا 1 الا عليه؛ أن 


7 


الفتوى في حَقّ العَاميّ ا بها الكفا رات وإِن كانت 2 
ع في نفسها؛ كذا في كمّال اد راية0©. 





٠ 5‏ 6 الفزْ المختص بأصل؛ وجودة يدل على 


وُجُود أصله”" 
ظ (الفز المخقص بأصل) لاختصاصه به (وجوده يدل على 
وجود أصله) أي: يكونُ ديلا آي على وود أصله؛ لا عله له. 


في “كمال اد راية : إن للكيل بالشراء ا امن من الموكل 
إذا .قعل ما أَمَوَ به 1 لم يدقع ع البائع؛ أن بينهمنا مَبادلة 
كمي ؛ لأنّ الموكل لو وَبَدَ في المببع عا َُ على الوكل: 


7 و بلع> 


ولو تلق في قدر الشَمَنِ اك فإن قيل: إن كلا من ال 


ع 


والتحَالف فرغ المبادلة 906 رن ليلا ريا 0 أن 


الفرعَ المختص صل يكون 'وجوده ديا على وود 506 
امتناع في كونه ديلا وَإِنّما الممتنٌ كوت عله لأصله ال ١‏ 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية للشُمٌُ (مخطوط). 

؟ انظر هذه القاعدّةً في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 2,79/5. 

كمال الدراية شرح النقاية للثُ للشّمُيٌ (مخطوط)» وانظر المسألة في مجمّع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر؛ باب الوكالة بالبيع والشراء؛ 71/5. 





2 شرح الخساتمة في القواعد الفقهية 


(حرف القاف) 


0 


رك على قدمه(0) 


أ أ# ر ره 


 ميدقلا‎ ٠17١ 
(القديم) لوي وهو: المي الذي لا يَدرَى 5 وح‎ 


0 


لديم على ما في مَحمُوعَة مُويّد زاده: اران إلا 
كذلك"0؛ (يادرًا ترك على قدمه). [ 


[فروع:] 
اقلق جور إخدات بيعة ا في دار الإسلامء وأمّا | 


هه أ 


كانت لهم , يع وكنَائسٌ قديمة فلا يريس لهُم في ذَلكَ؛ أذ 
الفضية رك على حالهاء والمراد بالقديمة نا كانت قبل فتح 
الإمَام بَلدَهُمْ ام على قرارهم على بلّدهم وأراضيْهم؛ كذا 
في رسالة الوم 

- ونا يون التلى في اهم عَن المسلمينَ» ومن 
0 عند بعض العلماء, نعم مقي القديم على لدم كد في 


." الا هده الماك 57 القاعدّةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ محلة الأحكام العدلية؛ مادة‎ 1 ١ 

1 مجموعة فتاوى مؤيد زاده؛ عبد الرحمن بن علي (المتوق 557 ه).» (مخطوط). 

*' وانظر الدر المنتقى شرح الملتقى؛ في الجزية؛ 537/7 . 

الدر المنتقى شرح الملتقى؛ في الحزية؛ 479/7؛ وقال: كما في الوهبانية وشروحها وفي 
المنظومة امحييّة وانظر حاشية ابن عابدين؛ 84/١١5؟.‏ 


ا 1 
2 ا 





حرف القاف > 0 

)١/49/1١8(‏ قد يت العم مع عَدَمِ ات الأضل”" 

(قد يَنْْتَ الفرع مع عدم ُبُوت الأضل). 

[فروع:] 

- (ح فلو قالَ: ليد على عَمْرِو آلف وآنا صَامِن به وأنكر 
عمَرو؛ 2 الكفيل [ [الألف] إذا ادّعَاها ريد دُونَ الأضيل”" 
(0). 

ولو 0 الزوج لحل فأنكرت المرأة بانت) ولم يبت 

المال الذي هو 0 في التجلع. 

ولو قال: بعْتَ عَبدي من زيد فأعمقة؛ 00 البيع؛ عَتَقَ 
اليد ولم يثبت اليال: 


واو قال : ب من نفسه؛ انكر العبدُ الع من نفسه؛ تو 
بله عوّض؛ كذا ف الأشباه2 . 


١‏ انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيبٍ اللآلي لناظر زاده» 885/7 بلفظ: "قد يَكْبتٍ المَرعٌُ وإن لم 
يَثبتٍ الأصْل"» وهذا اللفظ أيضاً الأشباه والنظائر لابن بحيم» 2174 وبلفظ المصنف محلّة 
الأحكام العدلية» مادة ./١‏ د ْ 

١‏ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 2887/7 وهو أيضاً في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
4 ؛ نقلاً عن الفتاوى الخانية. 


*“ كل المسائل المذكورة هي في الأشباه والنظائر لابن بجيم» 5 .١7‏ 


0 
عا ١‏ ا 





2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الكاف) 


27 كل َرْط بي كم َع باطل‎ ٠0/١١9( 
كل شرْط بغير كم شرع باطل).‎ 

[فرع:] 
(ح) كشرْط الصّمَان للوديعة" (م). 

قالوا: الوديعة لا َصْمَنُ تحال غير حال التَعَذّيء وغير حال 
| كونها بأخر؛ سَوَاءِ ترط العييان أو د المودع بن 
الوَديَة نفع صَاحيها لا لنَفْسهِ قلا يَضْمَنُ بلا معد وأمّا الوديعة 
في حال كونها بأخْر فتَضْمَنٌ؛ لما قالوا: ل الوديعة ديا 
المودع على حفظهًا 0 عدن م المودّعٌ؛ كذا في الرََعيٌ ©©. 


١‏ هكذا في الأصلء وفي نسخة للمجامع: "كل شَرطٍ بِغيرٍ كم شرعيٌ باط" وهي في 
ترتيب اللآلي لناظر زاده» 4714/5؛ بلفظ: "كل شرط يُعْيمٌ كم الشرع يَكونٌ باطلا" . 


؟ كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده» 4/5 57. 


+“ انظر تبيين الحقائق للزيلعي؛ باب ضمان الأجير؛ هره١.‏ 


0 3 
01 3 





حرف اللام ع4 


(حرف اللام) 


1١/١١1١1١‏ للوسّائل أخكامُ المقاصد<" 


(للوسائل) المقدورة نَا (أحكام المقاصد)؛ إن فركنا فم مر 


ون واجباً فوَاجبٌ» وهكذا؛ لأَنَّ مُقَدَّمَة المقٌصٌود إن كانت مَقَدورة 
ا كل ليه فسا ادرو كلتميو لاع بالنُسبّة إليها 
مُطلقً؛ كالطهارة بالنّسبّة إِلَى الصّلاة فإنّها وَاجبَّة مثل الصَّلاة؛ 
إن كانت غيرَ مَقَدُورَة لنَا لا تكون مَقصُودَةء ويكون المقصود 
لصي مُقَيّداً بالنّسبَّة إلى تلك المقدّمَة؛ كالعَفْل والبْلوغ والوقت 
السب إلى الصّلاة فإها لت بواجمة مق الصّلاة لدم تحوته 


اس 


مكدو" لتاك وقالراة إن: :ها :0 ين "الوابعتب المتطلق: الاديه وكان 


أ ل نل 7 اد و د و 00 7 م 
تحصيله مُقدورا فهمّ وَاحبٌ لوجوبه؛ كذا فى كمّال الدراية9". 


١‏ ذكرها العدٌ بن عبدٍ السّلام في قواعدٍ الأحكام؛ في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل 
والمقاصد؛ ١/59؟‏ فقال: "وَللْوَسَائِلٍ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ َالوَسِيَهُ إلى أَفْضَلٍ الْمَقَاصِدٍ ص 
َفْضلٌ الْوَسَائِلِ وَالْوَسِيلَةُ إل أَرْدَلٍ الْمَقَاصِدٍ هِي أَْدَلْ الْوَسَائِلٍ'» وفي الفروق للقرافي؛ 9/": 
"الوسائل تُعطى حكم المقاصد". 

5١‏ كمال الدراية شرح النقاية الك (مخطوط). 


2 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


[فروع:] 
فالخروج22" , بصنعه فرْض عند بي حَنيفة رحمه الله د 
أن أدَاءَ صَلاة أخرى فض في وقتهاء وذلك لا يُمكنُ إلا 
بالخروج من هذه الصّلاةء وما لا 0 التُوصّل0" إلى الفرض ل 
به كان رض . 
كد إن له المخرم وراحلتة على العرار المريدة للحَجٌ؛ 
بألها لا توصل إلن أذاء ء الحَيٌّ إل به؛ كذا في 2 0 


1ك ليس كل ما فيد تعنى الغيء حكن 
نكم ذَلكَ الشّيءا 

اليس كل ما فيه معنى الشيء مكمه كم َلك اليء»» 
لسار اط سب ني" 


١‏ أي : خروج المصلي من الصلاة. 

١؟‏ 9ف الأصل: التوسّلء وهي بمعناهاء لكن اخترت ما في الحداية. 

.51/1١ كذا في الحداية شرح بداية المبتدي؛ باب الحدث في الصلاة؛‎ ٠“ 

4 مجمع الأنحر؛ في شروط الحج؛ .757/١‏ 

هلم أحد من تعرض لهذه القاعدة غير السّعد التفتازاني _ كما سيأتي في قول الشارح _ في 
المختصر والمطول. 

1 شرحي السعد التفتازاني على تلخيص المفتاح» في بحث العرْضٍ قبيل بحث النداء» المختصر؛ 
»٠١‏ ولمطول؛ 514 5. 
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[فرع:] 

فقيام اشّهرٍ في حَقَّ الآيسَة والصّغيرة مَقَامَ الحَيض إِنْمَا هو 
في انقضاء العدة ا ع نخاصّة) لا في جميع الأخكامء فلم 
32 ا 2 ص إيقاع الطلاق: وإن اشع أَقامَ الأشهرَ مَقَامَ 
يض لضي بها اعد وهي لا تكوث إلا في لاله شور 
غالبا أقِيمَت الأشهرٌ مَقَامَ الحيض التي كانت تود فيهّاء ولم 
نف متام ل الي ححفى كي واجدة كذ في كمال 
الذراية”©. 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية شبد امخطوط). 
رآية شرح ي 7 ِ 


9 6 
0ه )0 


0-7 شرح الخائمة في القواعد الفقهية 


"٠١ "11‏ لا رام ال بُجمع ما لم يبت يبْتْ بدليل”" 
(لا إلزام) أي: رشك على الغْير (إلَا بمُجمَع) أيْ: 


و 


م واتفاق 5 لم يَشْت) أي الحكم (بدليل) ) وحجة وأما 


0 


ذا نَبَتَ بها فلا حاجحة إلى الا ثّفاق؟ لأنَّ الحة مُلمَة 
افئ:ا 
فلا به ييْث ولادة لمعدّة إلا بشهادة لين أو رَحل وامرأتين 


أن فيه اط المشاركة في الإرْث 9 الوَرنّةء والإلزام على الغير ل 
0 إلا بحجة 31 أن يتفْقَ الود نه على الإقرار 0 
كد لو اذّعَتَ العراة الولادة 78 3 الزوج اق من 
متي اقصدتها يخ الورنة؛ ب صَحّ تصٌديقهم في حَق الإرث 
والتّسَبء إن انها بعضهم؛ فإن تََ بذلك نصاب الشَهادَة 
يت النْسَبٌ بالتسبّة إلى المكرين أيضا لقيام الحجّة ولا فلا؛ 
إل كِ حق المقرينٌ؛ كذا في عسي ب الفقهيّة". 
١‏ لم أجد من تعرض لحذه القاعدة إلا ما جاء في تيسير التحوير لأمير بادشاه؛ في مسألة جواز 
إيقاع كل من المترادفين بدل الآخر؛ ١//1717١؛‏ حيث قال: "ولا إِلْرَام إل بمجمع عَلَيْه حَيْثْ 
00 
١‏ انظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ باب ثبوت النسب؛ .411//١‏ 
* وانظر مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر؛ باب ثبوت النسب؛ .157/١‏ 


6 ١ 
2 ره‎ 


حرف اللام 74 
4/٠١4/1١‏ لا عبْرَةَ لاختلاف السّبّب مع اتحاد 


0١ الى‎ 


له عبرَة لاختلااف السَّبَب) نه عي صر بنفسه ه (مع 
اتحاد الحكم؛ كنا في با جَارَة الدَرَر؛ 0 


و 


اللي مسد لإا إلا من شري فإِنَّ كل المنقة حيتفذ 


أ# هه 


لبجل ُثْ على ملكهء فعض بششكم املك الحققي» والبفض 


06 الإحارة» 8 ظهَر ” مَعنَى الشيُوع؛ وكا يَظهرٌ الاختلاف 
في 0 فى السَّبّبء ولا عبر لاختلااف 5 ب اتحاد الحكم 


فإذا الع يَظهَرِ الشيوع صَحٌ م العقد "انتَهَى اليا 
©2 قريبٌ إلى ما قالوا: "لا 9 باخعلاف الأشباب عند 


3 


تَلامة المفُصود7© زم)؛ ذا في مير ادهع نا الا متاق 
بالاسيانت عند انثفاء المقصود. 


١‏ انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاذه؛ ار 

؟ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ كتاب الإحارة» باب الإحارة الفاسدة» 2571/7 وفيه 
تصرف من. الشارح. 

ع انظر هذه القاعدة في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 3717/7. 

درر الحكام في شرح بحلة الأحكام؛ كتاب النكاح؛ باب المهر 0١‏ 4" وف تبيين الحقائق 
للزيلعي؛ ه/8١:‏ "ولا يبال بِاخْتِلَافِهمَا _ أي: المقِرٌ وامقَُ له في سَببٍ الاستحقاق _ ولا 


/ 
5 6ه 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


[فروع:] 
كد الدلك قِ الوضوء؛ سن عِنْدَنَاء وفرض عند مالك 
سوا كانَ في المحل تَحَاسَةٌ أو لاء كنا : المعيبت هوّ الإرالَهُ مُطلقا 


بالذّلك أو لا؛ إذ لا عبرة لمَعيينِ الطريق بِعْدَ حَصُول المقْصُود؛ 
٠‏ كذا ف كمال اد راية". 
الأميُ فيه عليه الصّلاة والسّلام لَيِسَثُ تقيصّة؛ إذ المطلُوبُ 
من الكتاب اوقا المعرفة نما ع آلة لها وواسطة مُوصلة 
يه غير مرا في نفسهاء فإذا حَصَلَتَ كر والمطلوبٌ استغنيّ 
عَن الوّاسطة والسّبّب؛ كدًا في الشَفَاء الشّريف2. 


59١5/1١5/هم)‏ لا يَملك أحد إثبات ملك لغيره بلا 
اختيارة””" 

١لا‏ يَملك أحد إثبات ملك لغيرة بلا اختياره) وقبوله؛ كما 
في وصيّة الشرره». 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية للشّمُيٌ (مخطوط). 

*١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض؛ ؟/579. 

* انظر هذه القاعدّةٌ في ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ 345/7» وسيأت ف الشرح عن الأشباه 
والنظائر لابن بحيم» في القول في الملك من الجمع والفرق» :1١5‏ "لا يَدعْلُ في ملك 
الإنسانٍ شيءٌ بير احتياره إلا الإرْثَ". 


4 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ كتاب الوصاياء ؟/470. 


9 
رو ١‏ هاء 


حرف اللام -- 


مش 


ارال وي لم جلت العردي رولا لاك ارم اينات 
ملك جديد ولا يُملك أحَدٌ ا الملك لعَيره بلا تيار 0 


وفي الأباه: "لا يدل في ملك الإنْسَان شَيءٌ بغي الحتياة 
إل الإرْتٌ اتفاقاء وكذا الوصيّة في مُسألة؛ وهيّ أن يموت الموصى 
لهُ بعْدَ مّوت الموصي قبل قبُولهء قال الرَيَعِيُّ: وكذا إذا أَوْصَى 
لحن يَدل في ملكه من غير بول استحسّاناً؛ لعَدَم مّن يلي 
يو حتى يقل عن انتفى اا ما وهب لبد وقبل 
بغير إذن الحيد دك القداان اختيارد. 18 لوقف م 


ره 007 


الموكُوفُ عليه وإن لم 0 ونضف الصّدَاق بالطلاق قبل 
الول إلخ "انتهى © 


١‏ مختصر من درر الحكامء الموضع السنا بق 

.١85/١ انتهى نقل ابن بحيم عن الزيلعي» وهو في تبيين الحقائق للزيلعي؛‎ 1١ 
٠ القائل ابن بحيم.‎ 

الأشباه والنظائر لابن بحيم» .54١7‏ 





21 ١ 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


01١5/1١ 5(‏ لا تأثير للعَزيمَة في تغيير الحَقيقة:© 
(لا تأثير للعَريمَة) أي: النَيّه (في تغيير الحقيقة). 
[فروع:] 
فَمَنْ عليه السَّهُو لو سَلَمْ بن بييّة أن ا 2 لله 
تغييرٌ : المشروع بالنيّة”). [ 
ا ولذا جار للأب 3 ع ْض ”2 وده الغائب لتفقته. 
وإن لم يَجز تقدير الَف في مَالَه للإثفاق؛ كذا فيل (2)8 


و اسم 


وإذا باع أبوه مَاعَهُ في نفقته جاز عند أبي حنيفة رَحمّه الله تعالى, 

اسيك وإِنْ باع العَقارَ لم يَجر وفي قولهما: لا يجوز 
ذلك كله وه القياسٌ؛ لألَهُ لا ولاية له [لاتقطاعها]» بالبلوغ, 
ولهذا لا يَملك حَال حضْرته؛ لا يملك البيعَ في دَينِ لَه سوَى 
لمم وكذا ا تملك الأمّ في النَمَقََ ولأبي حنيفة رَحمّه الله 


تعالى أن لآب ولاية الحفظ في مَال الغائب» ألا رقع 1 للوصي 


.507/7 انظر هذه القاعدّةً في ترتيب اللآلي لناظر زاده,‎ ١ 

.١57/١ كذا في مجمع الأنحر شرح ملتقى الأبحر؛ باب سجود السهو؛‎ ١ 

“ العَرّض: المتاعٌ» وكلٌّ شيء سوى النقدين الذهب والفضة (القاموس: عرض). 
كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده, ؟/5557. 


ه زيادة من الهداية. 


1ق 


حرف اللام حم كد. 5 
ذلك ادن أله ور شفقته ونيع ا من باب الحفظء 
قال س الأكمّل: "واعترض عليه بأنه كذلك لكنّ الفرض 


ل يه لفق إنّما صَحٌ تَيعهُ أن لو كان قَصدُهُ ليع للحفظ: 


وأحيب : بِأنّهُ لمّا جَارَ بَبعْهُ للحفظ حَقِيقَة فِقَصْده الإنفاق لا 


ا 


تتَعَيّرُ تلك ١‏ لحَقيقةٌ إذ لا تَأئيرَ للعزيمَة في تَغيير | لحقيقة "انتهّى(") 


١115ل‏ لا بَصِحٌ تأجيل الأعيان ”7 
(لا يَصِحٌ تأجيل الأغيان)؛ لأنْ التأحيلٌ للتّحصيلء والْعَينُ 
000 


[فروع:] 
(ح) ا لذا فَسَدَ البِيعٌ بشّرط اتاج في المبيع؛ وأمّا السَّلَمُ 
فعَلى خلاف القياس (م)؛ فلا يَصِحٌ البَيعُ بشرط عدّم تسليم البائع 


١‏ الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناتي؛ قصل: وعلى الرحل أن ينفق على أبويه؛ 9154/7؟. 

؟ العناية شرح الحداية؛ كير الدين البابرق؛ 4754/5 . 

* انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيب اللآلي لناظر زاده شد الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ في 
القول في الدين من الجمع والفرق» 5 57. ظ 

كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 4506/7 وفيه: "ورج عن هذا الأصلِ السلّمء والقياس 
يأبى حوازه؛ لأنه بِيعٌ المعدوم» فضلاً عن كونه مؤّجّلا". 


١ 
2 مىخ(ه)‎ 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


المبيعٌ إلى رس الشَّهِرِ؛ أن الأجَل : في المييع ل اط كي [ 
تحصيلاً للحاصل؛ 16 شَرطا فاسداً؛ كذًا في كمال الذراية©. - 


بن دعبن ففيمًا دون التنفس يكون كالقئّل التحطأٌ 
في الحكم فسَية محا 0 دَفع العبد والبداء بالأرش مايص 
ظ عبده؛ كائناً كل من الذّفع والفداء 0 اللول؛ أمّا الدفعٌ فلأنهُ 
عَينٌ؛ ولا تأجيل في الأغيان» 0 الفداء فلأل دل العين فيكو 
في حكمه؛ كذا في جناية ارد" 


0١8/11١٠/ن‏ لا عبرة للدلالة في مُقَابَلَة التضريح7" 
١لا‏ عبرة لال في مقا التصريح) بخلافها. 


/ وفي ا قولّهم: ل 5 الال" 6 0007 ْ! 
5 من الدلالة "كما في الدرر 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية؛ للك (مخطوط). 

١؟‏ درر الحكام في شرح بحلة الأحكام؛ ملا حسرو؛ كتاب الحنايات؟؛ باب جناية الرقيق؛ 5/7 .١١‏ 

* انظر هذه القاعدَةٌ في محلّة 0-0 العدلية» مادة »١‏ وفي ترتيب اللآلي لناظِر زاده 
7 بلفظ: "الصريحٌ يفوت الدلالة"» وهو اللفظ الذي سيذكره الشارح» وف ترتيب 
اللآلي أيضاً 7/١‏ ه: 0 بالدّلالة إِعًا يُعتيرُ إذا ل يُوحدٍ الصَّرِيحُ بخلافه"2 وفيه أيضاً 
العو "الدلالة تمزه ماه الصّريح إذا لم يُوجَدُ صَريحٌ يُعارضٌها". 

5 درر الحكام ف شرح بجلة الأحكام؛ ملا خحسرو؛ باب المهر؛ 417/١‏ 25 وفيه "التَّصِرِيحُ "بدل 
"الصريخ". 
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حرف اللام م 


31 دلالة شا بالنُسبّة إلى ” تصريح العتبد؛ فإنّها لعَدَم احتمالها 
لكت أقرَى منه؛ فيُعمَل بها فدلالة شار مدا للفراش اذك 
وى في تُبُوت النسَبٍ من مُنكرٍ جماع المطّقة [: من 
إنكاره الصَريح؛ يعمل بها0. 

[فروع:] 

وإذا شَهدوا 5 شراء م التخارج كان قبل شراء ذي اليد كان 


الحرج ا دن الصَريح 5 م الدلالة, وله صَرِيح واليّد 
دلالة©), 


عه ب الجادون الككة وإ 5 يع هل السُّوق إِيَاقَه؛ ولو 
أذن للابق 0 ده ل عندذنا؛ أن الإبّاق حجر ا دلالة؛ لأنّ 


بسي :مز 


المولى, إلذا رق يكون عبده مدو على وحه 0 من قضَاء 
5 ا 3 تحَفَقْ ذلك من -الآبق؛ فلا يكون راضياً به 


ب لع 2 مانعا في الابتداء لأنا نجعلة 0 دلالة, و عبرة 


١‏ يريد حديث: (الولد لفراش) أخرحه البخاري؛ باب الولد للفراش؛ 25145 ومسلم؛ باب 
الولد للفراش؛ 5؛ قال الزيلعي: "وَالْفِرَانٌ الْعَْدُ؛ِ كذًا قَسَرَ الْكَرْجئّ". 
1١‏ غير موحودة في الأصلء ولا بد من التقييد بما. [ 


“٠‏ أي: يعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه» وانظر العناية شرح الحداية؛ لأكمل الدين 
البابرق؟ .117١/5‏ 


انظر درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ باب دعوى الرحلين؛ ؟/8146. 


1 
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ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


لها عند الّصريح بلافها بأنْ أذنَ صَرِيحا؛ كذا ذكرّه الإزْميري”©. 


- لا عبر بالنّ البيّن حَطَؤٌة‎ 41٠/114( 

(لا عبرة بال اين حَطَوه. 

- (ح فلو طن مُضَايََْ وق الفجر, ولمْ يض عشَاء 
عليه وصلى الفدت تم ع ين أنّه كان في الوفت سعة؛ تبطل 
الفَجْر فإن [كانَ] ذ في القت ع1 يُصَلي العشاءً ثمّ الفجر 
إلا فالفَجْرَ فقط" (م. ٠‏ 

ولو عن الما فحساً فوا بد ثم تكن له طاور؛ حار 


و2 


وضووه. 


ولو ظنَّ المدفومٌ إليه غير مَضْرِفٍ للرّكاة وَدَفَمَ له سن 

ا اا 3 جحرأه اتفاقاً. 
#5 ا 0 ١‏ 0 
لا > بريور 5 2 ِ 7 
6 
عتقلالم يق 
1 9 1 م 

<١‏ شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط)» وأصل المسألة في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 

5 وكذا في البحر الرائق له؛ 5/5 8/؟. 
1١‏ انظر هذه القاعدَةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 451/7» الأشباه والنظائر لابن نيم 

جل الأحكام العدلية» مادة ؟7. 


. كذا في الأشباه والنظائر ا بحيم) ١‏ » وترتيب اللآلي لناظر زاده. . 


١ 
© 2 


حرف اللام أ 


و م 


مستثر ٠‏ 
ني 


دو عسو سه 


00001 نجس» ثم ظهْرٌَ أَنَهُ طاهرع 
أعاد الصَّلاة. 

- ولو صَلَى وعندةُ أنَّهُ مُحدتٌء فظهْرَ أله ممَوَضيٌ نَوضَا 
وأعاد. ٠‏ 

غير ذلك من الفُرُوع 6 في الأشبّاه وشرحه(". 


)( لاعبرة با لظنيّات في باب الاغتقادّات‎ ٠ .1 /1١١1899 

١لا‏ عبرة بالظنيّات في باب الاعتقاذات) كذا 0 مُواضع 
من شرح المقاصد”", ل لا بد من الحَرْم اليقينيٌ؛ لما تقل عن 
صاحب النهاية9) أن الأضل في الاعتقاديّات الحَقّ اليَقينيٌ على 
وجحه يكو مخالفة باطلا على از قوله تعالى : 


١‏ جميع ما ذكره الشارح من فروع ومستثنيات وزيادة عليها هو في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
46 كلل ظ 

د من تعرض لهذه القاعدة من صنف ف القواعد الفقهية» وإن كانت الشواهد عليها 
من كلام الأصوليين والمتكلمين كثيرة. [ 

شرح المقاصد للسعد التنفتازاي؛ . 

النهاية شرح الهداية؛ لحسين بن علي السغناقي (المتوى .)0١١‏ 


9 و 
ره 2 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


















د 


إن الظيّ لا يُغنِي منّ الحق شيئا» | [أسورة يونس: 5]». وقوله 
تعالى إن َظٍ إلا ظنا وما نحن ن ابمشتيقنين4 | [سورة الحائية: ؟]» 
لكنْ هذا في أخرل والأسّهَات وفيما هو منٍ الصُرُوريات الديئة 

من اللواحق والفروع؛ وأما في البَعض الآخمر لعل كفي فيه 35 ظ 


1 لم ِكفَارٌ كل فرقة أَخرىء وليسّ كذلك؛ بل في أقل قليل؛ 
على أنه لا 8 في فاب لطن في بعض لامتقاديّات؛ كمشاله 


00 00 إثْبات صفة َه لشن والتصر وما كد في البَريقة 1 


١ 0/١ ١١/١١١‏ لا كز عيرَ الأحكام يتفي الأزْمان”" 

١لا‏ لكر َه ير الأحكام الفرعيّة 2 بتبادل عللهاء أو م 
ديه 5 أو بانتهاء مُدّتها؛ كانتهاء صوم رشان بانتهائه؛ 
(بشغير الأزْمان) كذ في ايع 0 

[أفروع:] 

ََِ (ح) كغلق المساجد؛ يجوز في زماننا) (١‏ يعني أن غلق 
١‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية للخادمي 7١7/١‏ _ ١9١؛‏ وفيه تصرف من الشارح. 
١‏ انظر هذه القاعدّةٌ في ملَّة الأحكام العدلية» مادة 88. 
"٠*9‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ للزيلعي؛ ف الأعق بالامانةة .١ ١‏ 


كذا في تبيين الحقائق ف كنز الدقائق؛ الموضع السابق. 


حرف اللام 0 


أبواب المساحد في غير غير أوَان الصّلواتء وان كان لشبّهه ه بالمنع 
عنها اما لكنهُ في زماننا ل بلا كراهة صيانة ة لمتاعه عَنَ 
د : 
وكسحواز الإحارة على الإمامّة» وتعليم القرآن والفقّه في 
زماننا(؟). 
- وجا تحلية المصحف وتعشيره تفط في مانا فإ كان 
تجريد القرآن في زَمان العف 1 لازماء من شيء يَحقَلفُ 
باختلااف الزّمان والمكان؛ كذا في الدرر0©. 


رع سلس 


- لا بَأَسَ بوضْع الل في عُئقٍ لد في زماننا لَه ال باق؛ 
ا" 


ل ا 


ب وحور حُضورٌ رُ النسَاء الجماعة شي السّلفء 0 يجوز في 
زماننا لكثرة أهلٍ الفتنة» وفي الكافي. أن المَمْوَى عن على الكراهة 

في الكل لظهُور القساد 0 مجالس الوَعظ أوْلى بالكراهّة؛ 
كد في كمّال اد راية9. 


١‏ انظر مجمع الأنمر شرح ماتقى الأبحر؛ باب الإحارة الفاسدة؛ ؟/8/4. 

١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ كتاب الكراهية والاستحسان» ١/9١28؛‏ وقال: "كذا 
قال الإمام التمرّاشي". [ 

03 قنية المنية؛ لأبي الرحاء الغزميني؛ .١10‏ 


كمال الدراية شرح النقاية للشّمْيٌ (مخطوط)» وانظر البحر الرائق لابن نجيم؛ .8/0/١‏ 


8 9 
71 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية . 


وفيد”" أيضاً: "يُحوزٌ َف الركاة إلى الهَاشميّ عند أبي حنيقة 
رحمّهُ الله تعالى اليُومَ» وإنّما لا يحور في اليّمان الأول لصّرف 
الخممس إليهم'". . 00 
وفيه0© أيضاً: الو ظَنٌّ الإمامُ أن عليه سَهواً فسَجَدَ للسّهو ‏ 
فتابعه الحسييوق فيه ثم علمٌ الإمَام له ليس عله سهوً؛ تفش 
صلاة المسبُوق؛ نه ا 7 شي مُوضع يُجبٌ الانفراد فيه وقال ظ 
ا ث9 3 حَفْصٍ الكبي”©»: لّا تَفْسُّدُ في زماننا؛ لأن 
الجهل غالبٌ في لد فَإن لم يعم الإمَام ذلك لم 00 
بالاتّفاق؛ كدًا في الُلاصَةء والظاهرٌ منَّ المحيط وقاضيخانَ أن 
المعتَيرٌ عل المسبوق لا علمُ الإمَام "انتهى. 
وإن لم يُجد في الصف الأول فيب يَنبَعْيْ أن يَجذْبٌَ أذ 
منّ الصَّف الأول : 2000000 الإضلاحء والأصَحٌ م 
١‏ في كمال الدراية» وانظر المسألة في البحر الرائق لابن بجيم؛ 755/7. 


1١‏ في كمال الدراية أيضاء وانظر المسألة في البحر الرائق لابن بحيم؛ »4١01/١‏ ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام؛ .97/١‏ 

* أَبُو اللَّيْثْ؛ نصرٌ بن ُحَمَدِ؛ِ السّمرقنْدِيٌ؛ القَقِيهُ المغزوفُ يِإمَام المدىء وَهُوَ الإِمَامُ الكبيد 
وحن الأكوال اللفولةة والتساتيق» لكر ينو رق قوق مره عاب هر واطو اه« الضية 
5/)). 

4 اديه حَفْصٍ) الْمَعْروفُ بأبي > حَمْصٍ الْكبير البُكَارِيٌ الإِمَامُ المشهوة اح الْعلمَ عَن 
حْمّدٍ بن الحسن» وله أُصْحَابٌ لا يصون (الجواهر المضية .)51/١‏ 


8 9 
1 2 


١.6 








حرف اللام 0 


لى لقي . فإن 0 يجئ 7 1 ٠‏ يجلا 00 وى ثٍ 


001 ف ا م ترم 

ذكرٌ الرْعيّ من آخعر كتاب الوا" أن بعت المعتتي تَرتُ 
المعتق ف زمانناء وكذا ما قصل بعد د لين ' رك عليه؛ 1 
المال للبنت رضَاعاء وعَرَأه إلى لاي بناء ل في 
امات مال؛ لأَنَهُم لا د مُوضعَةُ؛ كذًا ف الأشباه”». 


للايُوصَف الصّبِي قبل البلوع بالكرامة” 
زلا يُوضَف الصّبيُ) وكذا الصّبِيّة؛ وهو من لم ييلع مل الرجالء 
ل (قبْل البلوغ) تأكيد له (بالكراهَة) فضلا عن الحرمّة؛ إذ 
ا تكليف عليه سي من ّ العبادات حتى الركاة عندناء ولا بشيء 


١‏ في المجمع: لغلبة النهق: 

.١7؟5/1١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ فصل ما يكره في الصلاة؛‎ 0١ 

38 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي؛ كتاب الولاء؛ ١78/0‏ . 

النهاية شرح الحداية للسّنغاقي (مخطوط). 

ه الأشباه والنظائر لابن نحيم» كتاب الفرائض من الفوائد» هه "؟. 

5 الم أحد من تعرض لهذه القاعدة, سيان :ما ن التلوي: وق التشوطة للحي 111 
"قَالَ عَلْمَاؤُنَا يَمَهُمْ الله الكَمَارَةٌ محامان المينات لا يتبث في حَقٌّ لَّ الصٌّ وَالمنكنون ِالْمَدْلِ 
ِأَْهُ جَرَاءُ قثْل عَخْظورِ وَفِعْلٌ الصّيحٌ لا يُوصّفُ لِك" » وفي بدائع الصنائع للكاساني؛ 
: "من شَرْطٍ كُوْنٍ الْعَغلٍ جَازِمًا أَنْ يه حَرَامَاء وَفِعْلٌ الصّّ لا يُوصّفُ بِالخَيْمَةَ". 


3 3) 
2 2 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


من المنهيّات؛ فل" حَدَّ عليه لو فعَل أسبابياء ولا قصاص عليه؛ 


وعمذده 0 


وفي التلويح: "لمّا كان الحرمّان كن الخيرات عُقَوبةَ وبحرا للقتل 

أي: لمُباشرةٍ القتل نفسه؛ بأن صل فعله بالمقول ويَحصل 
نر بناء على أن الشَّارِا ل _ ا على الفعل؛ حيتٌ قال: (لا 

ا للقاتل)”" م حت ا حَقَ الصَّبيٌ عدا 
أو خط لآنّ فعلهٌ لا يُوصَفْ بالحظر والتُقصير لعَدّم الحطابء 
رم 5-5 ارتكاب مُحظورء بحلاف 0 احا 0 
يُوصَفَ بالتقصير .0 الا إل أن الله 0000 
كم التحطأ في , عض ليع سوم قا 
لعظم حَطَرٍ الدّم "انتهى”" 

[فرع:] 

ولا يَجبُ على الصِّيّ المخرم في جتائته حرا لأنّ فعله 
عي مُوصوف بالحرّمّة؛ قلا يُكون جحانياً؛ كذا 8 شرح مجمّع 
الحرره 7 


١‏ حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والبيهقى في سننه. 

1 شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ باب المحكوم به؛ 4/7 .8٠0‏ 

١‏ بجمع البحرين وملتقى النهرين؛ لاب الساعاتي. ونقله عنه قُ درر الحكام قي شرح غرر 
الأحكام؛ باب الجنايات في الحج؛ .١79‏ 


1 
ره 0 


حرف اللام كك 


فائدة: 
الصَبِيّ المشجوز عليه يوَاحلَ بَأفعَاله؛ والحجر 2 وين 


الأقوال؛ فِيَضْمَنُ 1 من الأمُوال؛ وذ قن الا على 
عافاف؛ إلا في مَسَائلَ فلا يواد بفغله. 


- أَفَرضَه شيعا فأتلمدة لم يَضْمَن. 


قز 


ا بلا إذن وليه شيعا فأتلفة. 
عار بلا إِذن وليه فأتلفة. 
بَاعَهُ 5 بلا إِذْن وليه فأتلفة. 


المسّائل الأزتعد فى العطافية20؛ كذ فل الفواقه ك0 


011١/177(‏ لا يَنتَصبٌ أَحَدٌ حَضْماً عَن أحَد غائب 
بلا نيابة ووكالة وولاية لم [ 


4و 72 


١لا‏ يتتصب) عند القاضي (أحد) خاضرٌ حضما عن أحل 


غائب)؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام علي ضيه : إلا تقض لاحل 

١‏ الفصول العمادية؛ لعماد الدين محمد بن علي؛ أبي بكر؛ ابن صاحب الحداية. 

."١ الفوائد الزينية لابن بحيم؛ الفائدة الثالثة والخمسون؛‎ ١ 

٠‏ في نُسخ تجامع الحقائقٍ الي اطَّلعتُ علّيها دونَ كلمة: "غائب"؛ ولعلّها من كلام الشارح هناء 
وهي 5 ترقت اللآلي لناظر زاده. بلفظ: "لا يدض أحلٌ عضا عن أعد غير 
دنه قَصداً؛ وكالةً 0 00 وي 0 00 لابن 00 كتاب القضاء 0 


2 0 
#2 ص 0 


60 0 
6 © 








2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


الحَضْمَين حبَّى تَسْمَعَ كلام الآخَر)", ولأنّ القَضَاء 2 
المنازعة فلا رع ها لعَدم الإكار؛ (بلا نيابَة) عن الغائب 
(3) لا (وكالة) عن (وَ) لا (ولاية له). 

وأما إذا كان الحاضر كيلا عن الغائب فينتتصبٌ يدا عل , 
فهو ظاهرٌ وما إِذا كان نائيا نكن لمدّعَى 0 الحَاضْرٍ 
والعغائب شّيئاً واحداًء وما يُذّعَى على العَائب سَيْباً لوت ما يُذَّعَى - 
على الحاضرٍ لا شَرطا له فصب حَضعاً علة؛ فتصير القضَا 
عليه كالقَصَاء عل الغائب؛ ففيه يقَضَى 5 الحاضر والغائب 


وا و 0 
الغائب وهو 0 06 ذو اليد الدَارُ د داري» 57 المدّعي 


سه 0 دعواة؛ قلت ته 08 ذلك ا على الغائب 
00 جَميعاً» كم 0007 ضما 0 الغائب 0 


#0 آ# هه 


ةب مب لين مذ على الحاو ل ةم 


عو ذه زع 


اوسن فك كسما حسما ع الشهر با 21 مر 


١‏ أنخرجه الترمذي بنحوه؛ باب ما جاء في القاضي لايقضي بين الخصمين حتى يسمع 
كلامهما؛ .١57١‏ 





3 17 
270 0-0 5 
















البينّة لا في اليّمِينِء وكذًا الوكيل؛ إذ لا يمينَ على الوَصِيّ والوكيل» ‏ 
وممًا جَعَل الحاضرٌ تَحضماً عن الغَائبٍ نيابّة في - حَقٌ اليّمِين والبَينة 
ما إذا ادع أخد الوَرنة على جل ف لمَيّت وأقاَ 007 على 
الرَحخل لا 0 إل إقامّة ناي البيِئَةَ على ذلك الرُخل» و كار 
نأ الورة ال اده باقي الوَرئة؛_ أن الحاضرٌ نائبٌ 
عن الباقي في إقامة البْينة والاستحلاف؟؛ أن الاتحلاف 0 
يُحرِي فيه الياية؛ حتّى ا ذْعَى على الوَرنة ا وت أَحَدَهُم؛ 
له أن ؛ يُحَلَفَ و أيضاء 0 إِذا و : بأن 5 


قم 


وت مالني عل حجر عل كل حل بيك ل الل : 
فكذلك ففيه ُقضى على اير والعَائٍ بجميعا أيضاًء كما 
إذا شهد شاهدان على رَحَل بق من الحقوق ؛ تقال 0 
عليه: 3 عبدان لفلان الاب فأقا المشهود ل نه أذ فلانا 
ات اعَقَهُمَا وهو و يملكهما قبل هذه 00 العتق 
في بحن الاير والغائب جميعاً» والمدّعى شيعٌان المال والعق 
على العَائِبء إلا أن لمدّعي على القَائب سَبَبٌ بوت المدّعَى 
على الحاضر مالف لذن لاي الشّهَادة لا نفك عَن العتق 
بحَالِ؛ فصَارٌ كشَيءِ واجد منْ حَيتُ المعتى . 

وإذا قل جلا 0 وله ليان عاق اهيا فادّعَى الحاضر 
على القَاتل أن العَائبَ عَمَى عن تصيبه وانقَلْبَ تَصيبي مالاء وأنْكرٌ 


2 








م شرح الخاتمة في رامو لاقي | 


لجل 1 00 ال 0 ذلك؛ ٠‏ فيل م ويقضى بها في حَق حَق 


أي : سب عون 2 كار مكل الغائب 60 
أحد الورئة يَمَصبٌ ضما عن البَاقِينَ بلا وكالة من سائر 
الوَرنة؛ وهو و ظاهر ولا نيابة؛ أنه نفب عن الميّت لا عن باقي 
الوَرنّةء ولا ولاية؛ وهو و ظاهة ا 
أَحَدُ الموقوف عليهم يَنتَصِبٌ حَحضما عن الباقي. 
كذا في شرح الأشباه للإزميري”". ْ 


4114/17 لا يُععمَدُ على التط: لا يُعْملَ به ”" 


2 يُعتَمَك على الحخط)؛ وكذا الخدم » (ولا يُعْمَل 0 
غير در ولو في الحديث وديوان القاضي والشكوك؛ أن فيه 
الاشتباة؛ إذ ا ده والمشتبه لا يفيل العلم, هذا 
الى حَنِيفة نه الله ال وهو العزيمة؛ لنَّ ش الاعتماد عليه 


.١597/5 انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي؛‎ ١ 

5" شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط)» وانظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه؛ 

*“ انظر هذه القاعدّةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 453/7. الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى من الفوائد؛ /61؟. 


حرف اللام 0 


صَرْبُ شبهة يُمكنُ النَّ- عنُ بالجد في الحفظ؛ فلا يلعو اغتماره 
بالتققصير 2 الحفظء و 0 دين إلا بالاعتماد على ١‏ الصورة 
يا على لمعنىء ولد ا روايات أبي حَنيفَة 2 الله تاي 
وهذه 0 حَمِيدَة وكا على نَقائهء وعنة أ يوسف 6 
شي الوزن دون اناق وعند محمد 7 7 في الكل وفي 
ادر المنتقى : 'وعليه نر ان 


فروع: 
وَل اعتبارٌ بكتابة رقف على ,كتاب أو مُصحَف أو باب حانوت 


ع ص 


أو دَار؛ لأثها عَلامة ل : تبتى عليها الأخكام ولا بمَكتُوب الوقف 


الذي عليه ا القضاة الماضين وغير دلت ينا في كتابة 
الأشباه"©. 


: 
يُعمَل ب بكتاب ب أهل الحَرْب بطلب الأمانء ويَثْبتَ به الأمان 
لحامله وبلق ؛ به ا السّلطائية في مانا 


ذ آ أ له 


كذا في الأشباه0». 


١‏ الدر المنتقى شرح الملتقى؛ كتاب القضاء؛ 1/9؟. 
١‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ الموضع السابق. 
* الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى؛ 751. 


ره 7ه 





37 و الخاتمة في القواعد الفقهية 


هَ 


)١16/1١186/174(‏ لا تسمَعٌ الدُعوى ب بعد الإبراء العام إلا 


ع 


1 


بحق حادث7”) 


(لا تسمَّعٌ الدُعوّى) أى: دعوى المبرئ بدين أو عين أو جناية 

: أض أو عيب (بغدٍ الإبراء العام)؛ الحو: ا ع لى قله أو 
تعلق لي عليكَ؛ لأنَّ الكل داخل تحت الإبراء العَامُ 7 بعد 

4 الخاصّ _ نحو: اك عن هذه الا أو عن خصومٌتي 

فيهاء أو عن دَعَوَى فيهاء أو بَرأْتَ عنها _ فتسمّع بالنّسبّة إلى 


ان الدَ رك يعني : : لوكفل عن ام رك لبي 
عند الساة م قال ار له: لا حق [ي] قبله 6 0 
المطالبة به نه 
إِذَا برا الوارث الوّصيٌّ إِبْراءٌ عامًا؛ بأن أقرٌ أنه قَبَض تركة 
١‏ انظر هذه القاعدةٌ في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 2417/5/7 الأشباه والنظائر لابن نيم 
كتاب القضاء والشهادات والدعاوى من الفوائد» ١55‏ بلفظ: "لا تُسمَعْ الدَّعوَى بعد 
الازرقو اناه ات عون لاخنكة ن كدر لحان رارك فزن وا يدا" 


١‏ انظر الأشباه والنظائر؛ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى؛ 25514 والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه؛ مطلب في البيع بشرط البراءة؛ 40/6 . 


حرف اللام 55 


والدهء ولم يَبِقَ له حَق منها إلا استوفاة» ثم اذَّعَى في يد الوَصيٌ 
شيك بن ار ترك أبيه وَبِرهنٌ رك 
ده قَرَ الوارث أَنْهُ قد استوفى ا ركه وار فق لدي عن 


0 


الثاس, َ ادن على ل 5 لوالده 7 تسمّع دعواه. 
والإقرارٌ بقئْض الكل في الأخيرئّين يَستَازم براءَة ذمتهم؛ إلا لم 
05 اا بقبض ي الكل 
ادعو على ل 0 حك 77 0 
- صَالح أحدُ الو ة وأثرً عام م هر شي من التركة ل يكن 
وَقَتَ الصلح؛ لصح خوار دَعواه في حصته". 
الإبراء العام في دن عَقَد وم إيا يمن الدَعوّى©). 
ران العيديل الى لا لحر في الإبراء العَام فتَسْمَعٌ فيها 
الدَعْوَّى بعده: ظ ١‏ 


١‏ انظر الأشباه والنظائر؛ الموضع السابق» وترتيب اللآلي لناظِر زاده» ؟/917. 

١‏ مثله في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق؛ لكن بدل "الوصى "قال: "الوارث") 
وقال: "كذا في الخانية". [ ْ 

03 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق» وانظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه؛ 
]7 . 


كذا في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ الموضع السابق؛ وقال: "كما في دعوى البزازية", 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


فكمً() أن الإبراء عن الربا لا يَصحٌ فتسمّعٌ الدَعْوَى به وتقبل' 


بن اق 


ل 
وتواقال: 7١‏ 20 ثم اذْعَى أن البذ اببذر له؛ 


َس 


ولو قال: لا حَقَّ لي في هذه الصَيعَة؛ »ثم ادّعَى أنّها وَقفْ عليه 
وعلى أولاده ففيه اختلاف المتأخرين. 

ولو مات عن ورب فعسم مو" التركة يَينّهُم وأ رأكلٌ واحد منهّم 
صَاحبَه و جمية الدَعَاوّى؛ ثم َ 0 الورنة ادُعَى دك على 
الميّت وعلى تركته ؛ كك تشْمَغ0. 


عد 


إل بِحَق جادرف) يغني: لكن تسْمّع الدعوّى بَعده بحق 
حادث ةد 


م 


كما قال اح اه ا لخاود رده 
الإبراء؛ تسْمَع دعواه ٠‏ ولو اشتَرى ملكا ووَقعٌ تيتهما برآاءة عن 


0 عم ل 0 5 2 0 0 
3 29 
١‏ كذا فق الأصلء ولعلها: فمنها. 

١‏ في الأصل: اا وأثبت ما في الأشباه. 

ذكر هذه المسائل ابن بحيم في الأشباه؛ الموضع السابق. 

5 انظر غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر؛ 75//7. 


0 
«رزهم) ا 





حرف اللام د 


(0/11/1785) لا حُبّة مع الاختمّال0" 

(لا خبّة) سيّما في المطلوب اليَقينيٌ (مع الاحمّال)؛ كما 

في التَفْسِيم 7 بع من التدويح©؛ أي: لا اسْتدلال ولا قطعّ ممَ 
الاختمال النّاشئ عَن دليل للمَُاَاة ييَهُماء بخلاف التمال لم 
نَأ عن الذي َه لا يَقَتُ إليد ولا يناني ) القَط؛ وك 
ينبت قصاص 3 بالإقرار؛ لاحتمال التجور في كلام المقرٌ) 
0 ندر بالشّبهات؛ بل 8 ناشئٌ عَن إرادَة ة المتكلّم؛ وهو 
مْرٌيَاطْنِيٌ اك به لعَدَم الوقوف عليه ولأحكاة إنُما تعلو 
بالظاهر لا بالباطن؛ يحص المسّافر لا تَمَعَلقُ بحقيقة المشّقة 
لكونها أمراً باطنيًا؟ بل السّمَر. 

غلم د الاختمال كما طق على المعنيدن كما فَهمْتَ 

كدَلكَ القَطعُ يُطلق علَى تفي الالختمال بالكليةه وعلى تفي 
مر لاقي عن ن ليل 0 أ ص لير أن الاختمال 


١‏ هذه القاعدة في حلّة الأحكام العدلية» مادة 47 بلفظ: "لا خحُجَةَ مع الاختمالٍ النّاشئ 
عن دَلِيلٍ . ٠‏ 

5 شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛ في التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ؛ 
5/١‏ ". [ 


6 57 
1 20 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


ا الَاضِل الكلنبوي: "غلم أن 35 من احتمال 2 
واختمال النَقلٍ والاشتراك الحتمال غَيرُ نَاشئ عَنٍ ذليل عَفْليٌ أو 
تي وأمال” هذه الاتمالات. لا تَقدَحُ في في العلم القَطمي؛ و إلا 
ٍ 000 لخر بالأدة اللْفْظية؛ لأن تلك الأدلة غير 
سالمة عَنْ أمثال هذه الاختمالات كما 00 في الأصُول؛ ومراد 
أهُل الكلام من اليققين المطلوب في مُسائلهم َعم منّ العلم 
لطعي المجامع أمُال تلك الاختمالات الغير الملتفت | 0 
الهم كيرا مَأ يَسَتَدلون” على أله بالأدلة اللفظيّة لكين 





0١ 55١‏ لا حبّة مع الاختللااف”") 
(لا خب مع الاختعلاف) ولتتَاْض؛ فإنه يمع صحَحَة الدَعْوَى 
والشَّهَادَات؛ٍ لأن القاضي لا يمكن لَه أن بحم بأد المتتاقضين 
لعَدم الأولوية؛ فتَسَاقَطاء فالموافقة ة مُعْنَى 08 شهادَنَي الشَاهَدَينِ 
شر لقبُولها؛ كما كانت ادكو يات د 
شتراط الموافقة مَى لا لحلاف الفط من يت اد 
ا ! شهد ادها بالهبَة والآخرٌ بالعطيّة ادها بالتكاح 
والآخر بروج فهي مَقيُولة. 


١‏ حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية لحلال الدين الدواني. 
5 الم أجذ هذه القاعدةً في نُسخ امجامع التي اطلعث علّيهاء والظاهرٌ أتما من زياداتٍ الشّارح 
' على الخاتمة» وفي ملّة الأحكام العدلية» مادة :٠١‏ "لا خحَُجّةَ مع التَنافُضٍ لكن لا يت معّه 


حُكمُ الحاكم". 








حرف اللام _ 


ويستنتى من هذه القاعدة 0 الحفاءء إن اشاس تلز 
فيه) فمنه لاض في دَعوّى الحرية والطلاق والنَسَبء فَالسَاقَض 


فيهما 0 ؛ أن اهيا على التحفاء©. 


0 التماصيلٍ في الأشباه للإزميري” أ ساك لحي 
هَهنا يفوت مَأ ماعو المقصود ٠‏ من الاختصّار. 


1 ل تو المتافع في ا نفسها”" 
(لا تَعَقَوُمُ المتافغ)؛ إذ لا يُمَصَوّرُ فيهًا الإخران ولا نَمَو 
بلا إخراز؛ كالصيد والحشيش؛ افلا تكون مثْلاً للمال المتقوم؛ 


7 2 
17 7 


ل القَضَاء الممائلة» فلا 8 به؛ لأن 
لمان اد 
(في نفسها) اختراز عن 0 - بالعَقد؛ كالإجارة؛ إن 
تقوم فيها بإقامّة العين المستا تأجرة ' كالدار مام المنفعَة 
بط لصكة اده افد و على التين لا حليهَاء ع بع 
١‏ انظر الحداية للمرغيناي؛ باب دعوى النسب؛ 5/4/9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
للزيلعي؛ ٠٠٠١/4‏ والدر المختار والحاشية عليه؛ ٠٠٠١/0‏ 
شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط). 0 
0 هكذا لفظ القاعدة في الأصل» ولفظها في معظم نسخ مجامع الحقائق: "لا يْقَوُمْ المنافِعُ في 


أتفسِها" ؛ وهي قُ ترتيب اللآلي لناظر زاده» 0ه بلفظ: "اج تُقَومُ المنافْع ف أتفّسهاء 
وإعًا تمق د م لذفع ضرورة ا َ 


25 9 
3 








د . شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


م وم > 0 لام توي 


0 ع شيعا ا ولذ قالوا: الإجحارة و متفرقة يتجدد 
ْ اخنا فنا بحسي ما حت من ال ” 


ظ فروع: 
©2 فلا يِضِه َصَمّنُ المالك القَاصِبَ منافع المغضوب (م)؛ لا 
بالمال المتقوّم لعَدم الممائلة أُضْلاٌ ولا بالمنفعة بالإجماع؛ إل 


هه 


في ثلاث: 
مضع اليك للاشتغلال؛ إل إذا بك بتأويل ملك 1 عَقد. 
دروام مال اليتيم لغير 0 الساكنة ة مع زوجها في دارة بلا 


060 
اويا لاست 


و 


1 


- ومنّافع الؤقفء ولو سَكنّ بذَلكُ الأول فيهما". 
هذا عندناء وأمًا عند الشافعيٌ فمَنَافع المغصوب ” در بالمال 
|| َه 0 
07 وأما 01 المغضصوب؛ فإن [كانث] مكُصلة كالسَّمَن 
0 لا تَضْمَنٌ؛ إن [كانث] مُنْفُصلة كالولّد والشْمَار - 
نَضِمَنَ بالاستهلاك لا بالهلاك7". 
١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ باب الغصب؛ "1٠‏ 


.77177/١ انظر المسألة في شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛‎ ١ 
.75137/7 انظر درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ كتاب الغصب؛‎ ٠ 


حرف اللام د 


(4/118/17) لا مَساغْ للاجتهاد في مَورد النصّدا 

(لا مُساع) أي: لا جُواز (للاجتهاد في مُورد النص)؛ 0 

في البيخ الفاسد للدرره” 6 يدل عليه حَديتٌ معاذ ظليه 7 حيث 
مي برأيه فيما لا يَحدّ فيه النّصّ» ولم يَقْلْ فيه ال 


عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ [سَي]. 

لت 

ات ذاو قضَّى القَاضي جرار ع موك التّسْميَة وحل 
أكله؛ ا يَنْفَذْ مع جواز بيع عند الشافعي رحمّه الله تعالى 
3 فته قوله تعالى: «إولا تأكلوا مما لم يُذْكرِ اسْمْ م الله عليه 
ونه ال [سورة الأنعام: ]47 (8) والتّفصيل في رسَالة ابن 


اليم في حش مَترُوك ك التتسميّة"©. 


.١ 4 انظر هذه القاعدّةً في: ترتيب اللآلي لناظِز زاده» ؟/48.: ملّة الأحكام العدلية» مادة‎ ١ 


َ اك 


5 


.١5/8/7 درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛‎ ٠١ 
الحديث الذي أخرحه أبو داود؛ 97ه9؟؛ وغيره عن أصْحَابٍِ مُعَاذِ بن جَبّل طبه أ سول الله‎ 
يد لكا 0 0 يبْعَتَ مُعَادًا 0 0 0 5 7 شر 8 00 37 قَضَاءٌ 0 1 أَقْضِِ‎ 


لك قت م ال ان يا ل مر لد فصوب :1 14 لدع 
صَدْرَه وَقَالَ: (الَمدُ لِلّه الَذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولٍ الل لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللّه). 
كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 4960/7 مع تغيير في بعض ألفاظه. 


2 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية . 

















كد لو قصَى 5 المطلقة ثلاثاً بمُحَيّد عقد د الرُواج الثاني 
ال حَدِيتٌ العُسَيلّة حديثٌ ل اده 

على الكتاب؛ فيُكونٌُ التُحليل بدُون الوّطء مُخالفاً الحَدِيث 
المذووةة ولو قَضى عدم صِحّة البّجعَة بلا رضامًا ل ينهد 
لأنّ هذًا القَضَاءَ حلاف قوله تعالى: 


2 


وبَعولتهنٌ احق برَدهنٌ 4 [سورة البقرة: 8؟؟]. 
وغ ذلك4 كما ف قضاء الأشباة0), 


(00/119/179 لا يجُورُ لأحَد أن يأحَدَ مَالَ أحَد بلا 
5 يجوز لأحَد أنْ يأخذّ مال أحد بلا سيب شرْعِي)؛ كذ 
في مح اعفار لقوله عليه الصلاةٌ والسّلامُ: لا بحل لأحد ان 


١‏ الحديث الذي أخرحه البخاري 2,579 ومسلم ١١١؛‏ عَنْ عَائِشَةَ #: جَاءَث امْرَهُ 
رفاعة الفْرَظِيٌ الى 2 ال كك عند رَفَاعَةَ مَطَلْمّي ا طلآقِي» فَتَرَّوّحْتُ عد 
البحْمَنِ ؛ بْنَ الربير الادة الشوّب» فَقَالَ: ١‏ (أترِيدِينَ 3 ترحعي ب رِفَاعَةَ ؟ لآ حَىٌ 
تَذُوقِي عُسَيْلَتَةُ دق 0 





؟ انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى من الفوائد؛ 7174. 
“٠*6‏ وردت هذه القاعدة في محلة الأحكام العدلية؛ المادة /91. 


منحٌ الغفار شرح تنوير الأبصار؛ للتمرتاشي؛ (مخطوط). 


حرف اللام ع9 


له 
2 


جد متا أيه لاعباً ولا ادا كان اده ل عليه)» كذا ف 


غضّب الهداية"©. 


[فرع:] 

فلا يحور للحاكم أنْ يَأ المالّ لنفسه أو بيت المالٍ على 
لقول بالتعزير بأخذ المال» بل يمسك ها أده + 
يعيله الحاكمٌ إليه؛ كذا في البَراز 0 


1 00 لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك 
الغير بلا إذنه ©" 


0 


(لا يَجُورُ لأحد أن يَعَصَرْفَ في ملك الغيرِ)» بل في حَقّ قير 
فلذا 9 صَلاةَ الجنازة غيد السّلطان والقاضي بلا إذن 
رن أعادها الولي إن شاء؛ لتصَرُف غير في حَقَه كذ في 


. مجمّع الأنهُرف. 

١‏ الحداية شرح بداية المبتدي للمرغينافي؛ كتاب الغصب؛ 2737/4 والحديث أخرحه أبو 
داود؛ باب من يأحذ الشيء 0 4 3 . 7 ع عل اللاة بْنِ السّائْبٍ بْنِ يريد 
عَنْ أبيهء عَنْ دو َه شع رن كول الله ل ل م أده حكن مَعَاعَ أخيه لَاعِبًا وَلَا 
جَاذّاء وَمَنْ أَخَلَّ عضا أخية فلْيرةها) . 

٠‏ كذا في البحر الرائق لابن نحيم؛ 5/5 5؛ عن البزازية. 

© . انظر هذه القاعدّةٌ في محلّة الأحكام العدلية» مادة 45: وفي الأشباه والنظائر لابن نحيم) 

كتاب الغصب من الفوائد» 88: "لا يجُورُ التَصدْفُ في مال غَيره بير إِذنِه ولا ولاية". 


٠ 3‏ مجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر؛ فصل الصلاة على الميت؛ الما 
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(بلا إِذنه) الححقيقي أو ال كي إِذ إذن القاضي كإِذن العَائب 
ظ كما ؛ لأن ذلك التَصَثْفَ غصبٌ: 
تاي ال مَال ولدها لتَمَقَتها؛ إذْ لا وليه لها في التُصَيْف 
حَال الصّعْرِ ولا في الحفظ يعد الكير. 
وَيَضْمَنٌ ودع الاببن الغائب لو أنفق الوديعة على بوه بلا 
أمْرٍ قاض؛ لمَصَيقَه في مال لعي بلا ناب ولا ولاية. 
ولا يوز المشيّ في ملك العَيرٍ بلا إذنه دارا كان أو كرا 5 
أرضا مرُوعَة أو مُكروية”0؛ 8 لا يُحورُ إجابة دعوة من سكن 
في ذَارٍ 0 وكذا عيادتة. 
0 قيّدت لمعا ببلد أو سلعة أو وَقت 0 ل لين 
هُ أن يتَجاوَرٌ تلك الميُودَء وإن تَجَاوَر ضْمِنَ» وما شَرَاهُ والريْخ 


2 أ[ مر 


2 
مومهو 


يجوز للولد والوالد الشرَاءُ بمَال المريض ما يَحَتَاجُ إليه بغير 


0 
هم 


اذنه. 
ع 


أو إِذَا أَنفقَ المودع على بوي المودع عير إذنهه وكانَ في 
مُكان لا يمكن استطلاع أي القاضي؛ 0 اشتحساناً. 
١‏ 0 مكروئة. 


5 
م © 





حرف اللام 4 

ولو مات بعص الف في_السَفَرءِ ضاغُوا قُمَاههُ وعدت 
وبحهزوه بتْمّنه دا مقي لك الور 0 أغميّ عليه فأَنفقدا عليه 
من ماله؛ 0 مر ستيان 

- ولو ذبَحَ شاة قصَّاب ار 


وي ا اا 


1/1 لكل ينهد أمْرُ القاضي إلا إِذَا وافق الشَّرعَ 
(لا 0 أمر القاضي) يكذ اه رواجم الأعغظم لا إِذا وافق 
الشر)؛ أن مره وفعله مني على المضلححة فيما عق بأمور 
العَامّة؛ فلم ا أمثة: إذا خَالي الشَرح. 
- فلا يمل القَاضي بيع مَالٍ الصّغير مِنْ نفسهء ولا بع َال 
من الصغير؛ أن القاضي 5 عب وليه في حَقّ ما بين اناس 


كافك 1 الثاش فهو كغيرو»:بولة ولي له فيد اقلا بور 


0 وكذا لا ور 4 1 من 0 6 
55 الايد لسو اول ل 

- لامو ويه الصو من كفو ولا أي جيلهُ لأنْ السَقّ 
ال ا ظ 


١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم» »١ 1٠‏ وفيه المسألتان الأخيرتان. 


ش 9 
5 2 


ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


00 لا طاعة للسُلطان في المغصية, وإنما 
الطاعة في المعرواف”) 

0 طاعَة للسُلطان في المغصية). وهو ِمَا مَامٌّ قادرٌ على تنفيذ 
5 تسل لوت 0 قريشئ. : 

ترط ذكوريةة ولا يشر ط أن يكون هاشييًا ولا معضونا ول 

7 زمّانهء ولا نعل بفسق وجورد" . 

قالخا الطاعَةٌ 2 لمرو قال عليه الصّلاة والسَّلام فيما 
زا أحمَدُ والحاكمٌ عَن عُمْرَ ه: (لا طاعةً للمَخْنُوقَ في 
معصية الخالق). وفيما روى الشيتَحان9) وغيرهما عن علق كم 
الله وجهه: ١لا‏ طاعة لأحد 2 معصيّة الله 0 3 الطاعة 

في المعروض). 

قال لمعيف في البّريقة: اا تعالى :ويا أ يها الَذِينَ 
آمَنوا أطيعُوا الله وأطيعُوا سول وأولي الأمر مك4 
١‏ الم أحد من ذكر القاعدة ممن صنف في القواعد» وقد أحذها المصنف من لفظ الحديث 

المتفق عليه الآ في كلام الشارح: (لا طاعَةً في مَعصِيّة اللى عا الطاعَةٌ في المعزوفي). 
١‏ قال في البريقة :5١7/١‏ " ظاهِر: لِيَرْحَعَ إِلَيْهِ وَفْتَ الجَاجَة؛ كقَطْع الْمْتَارَعَاتِء وَإِخْقَاقِ 

الُقُوقٍ: وَقَهُرٍ الْمتَعلبَة: وَنَصْرٍ الْمَظُلُوم ا الشعُورٍء وَتجْهِيزِ ايوش 1 
٠‏ انظر بريقة محمودية شرح طريقة محمدية للخادمي؛ في تصحيح الاعتقاد؛ .75١5/١‏ 
5 البخاري؛ باب ما جاء في إجازة حبر الواحد الصدوق؛ لاه ١لا‏ ومسلم؛ باب وججحوب 


طاعة الأمراء في غير معصية؛ 9". 


1 
1 1 


حرف اللام 1 


[سورة النساء: 6]88 0 قْل: وأطيعُوا ا الأ 11 شَارةٌ إلى أن 
أولي الأمر ليس مُسْمَقًا في الطاعة» بل مُقَيّد ومَشْرُوط بموافقة 
مر الله تعالى وأمَرٍ رَسول ل الله وله لحر 5 
عجن الس 1 [ ا 
[فروع:] 
- ولو صَدَرٌ أمرٌ سُلطانِيّ على عن يجب على الحكاء 
الع فيان السّلطان بكونه حلاف الشَرع. 
وكذًا لا يحور الحرُوجَ على طاعته في الأمُورٍ المشرُوعة وإن 
[كانّ] ظالماً لمنفسه أو لغيره. 
ونا الإطّاعَةُ في حلاف الشّرع فعَلَى قَاعدّة االأكراه» ومُحَرَدُ أمره 
من قبيل الإكراه في زماننا"» ْ 
وفي الجامع لصّغير: لا َسْيُوا الأئمّة وادْهُوا الله تعالى لهُم 
بالصلاح» إن اق ا صلاخ" ْ 
وفيه ادو خثر الملطانوه 4 فَيْءٌ الله في أرْضه)2 . 
١‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية؛ لأبي سعيد الخادمي؛ 4/١‏ 5؛ وفيه تصرف من الشارح. [ 


4 عبارة الأشباه والنظائر لابن مجيم؛ في كتاب الإكراه؛ 0*: " أَمْرُ السُلْطَانٍ إِكُرَاة». وَإِنْ‎ ١ 
. 2 يتوعد هو 0 وانظر لدو المحتار وحاشية أبن عابدين عليه؛ كتاب الأكراه؛‎ 


© التامع الصغير للسيوطي» وأخرجه الطبراي في الأوسط عن أب أمامة طلك. 
4 الجامع الصغير للسيوطيء وأخخرحه البيهقي في الشعب عن أي عبيدة بن الخراح ك. 


0 
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ا" له 0 ٠‏ الحكم الأصلي العَوارض 
ال جزئية0'0 

١لا‏ بسقط الحكم الأصليٌ بالعوارض ال جزئيّة) . 

ب اد الحكمّ بالشيء إِذَا وَقَعَ بجهّة الأصالة ولو م 
وَحْه لا يُبُطل بالشك. 















وملا كاضر ”0 أصْليَاً لا يَسْقَط بالعتوارض "0 


5 6 لم أحد من تعرض لهذه القاعدة ممن صنف في القواعد, وق كشف‎ ١ 
"وَذْكْرُ فرْضٍ الْوَْتِ لَيْسَ بِسْرْطٍ عِنْدَ الْبغضء وَالْأَصَحُ أنَّهُ سَرْط ولا‎ :770/١ البزدوي؛‎ 
١ سقط هذا الشّرْطُ بضِيقٍ الْوَفْت؛ بِأَنهُ من الْعَوَارضِء وَهِيَ لَا تعارضٌ الْأَصْل؛ كَالْحِصْمَةِ‎ 
النَابَِةِ يالْإسْلام وَالدّارٍ ا تَسْقْطُ بعَارضٍ دُحُولٍ دَارٍ الحوب". وفي البريقة للمصنف الخادمي؛‎ 
"عْلَع أنه إذَا كان صُدُورٌُ الْعَمَلٍ ائْتدَاء عَلَى وَجْه الخُلُوصٍ و1 يَخْطر شَْءٌ مِنْ‎ 
حِنْسٍ هَذه الحوَاطِر عِنْدَ الْعَمَلِء بن 1 تُوحَدْ سَائَِسها ولَوْ مَخْلُوبَة؛ هَمَا يقْمَضِيه أنه الْأأصُول‎ 
َلََْاعِدٍ عَدَمُ الرَاءِ؛ إِذ الْأَصْل الثَاِثُ لَا يَرُولُ بالْعَوَارضِ الزئية".‎ 


5 ستأقي هذه القاعدة برقم: .)١54/١57(‏ 





حرف الميم 504 
(حرف الميم) 
5 5 ما جا عدر بَطل بزواله0"© 


3 جَاز در بطل برّوالم؛ لأنَّ زوال المي مبطل للجواز, 
تن اد امل عَدَمُ الجواز» وجا جَارَ للمُيح؛ » فإِذًا ل المبيخٌ 
َي على العَدَم لاض الا يمعتى أن زوال المبيح 0 
0 للإعدام عدن 
ف 
فبتطل اليم إذا قَدَرَ على استعمال الماءء فإنْ كان لفقد 
الماء ال بالقدرة عليه) وإن كان برد يتطل بزواله, وَإن كات 
مَرَض بطل ببركه ؛ براء وُحدَ معّه ماءٌ وقتّ بر المررض المرتخص 
أو . يُوجَذَ وسَواءٌ قدَرَ 
على اشتعماله على تقدير وبحوده» أو لم يقد لمَانع م 
حَصَلَ لهُ القدْرٌ علّى اسْتعماله بالتّسبَةَ إلى زُوال ذلك المرّض 
كد لشّهادة على الشّهادة إِذَا كان 53 دريف عقي 


مير را سر 


بيمنعه مرضه تل الحضور ات مجلس القضاءء فصَحٌّ 4 الإشهاد, 


٠١‏ هكذا في الأصل: "بعذرٍ "بالباء» وهي في معظم نسخ المجامع وشروحه: "لعذر باللام؛ 
وهي كذلك في: الأشباه والنظائر لابن نحيم» 245 ملّة الأحكام العدلية» مادة 71. 


0 9 ف . 
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أو مُسافرا مُه القَضْرٍ فقّدم؛ ينبي أن تَبطلّ على القول المفتّى به 
لها لا ُو إلا بوت الأصمي أو مضه أو سف ٠‏ 
0-5 في الأشباه("©. 


ااه ١‏ ماتَبَتَ حكماً أضليَلا يسقط بالموارض”" 
(ما َبَتَ) بعلة حال كونه (شكماً أضليًا لا م بالعوارض) 


0 ؛ ِ لا ١‏ تعارش الأصل؛ (ح) كما في المرآة” 0 
0 شترط التَعْينُ في النْيّة فإن القت لما كان مُتّسعاً 
شرع فيه عَيرُ ما وبحب فيه؛ فلا بن منْ تعيينه لبمار 000 
ولا سقط ذَلكَ لين ون ضاق الوقث بيت لا يسَعْ إلا 
ناضةة: لأن ما نينت شكيا أصليًا امي وحوب التعيين بناءً 


0ه و- أ 


ا سَعَة لقت - م بالعوارض وتقصير العباد؛ كذا قال 


71 7 


ْو الإسلام, وشم الأئمةف 0 ان 0 


.55 المسألتان في ان والنظائر لابن بحيم»‎ ١ 

5 هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة في اللام بلفظ: "لا يَسْقْطُ الحكُمْ الأصْلِنٌ بالتوارض 
اخُرْئيّة'؛ انظرها برقم »)١77/١11(‏ وانظر التعليق عليها هناك. 

مرآة الأصول لملا خسرو؛ وفيما يلي نصّه. 

4 فخخر الإسلام البزدوي في أصوله؛ .770/١‏ وخمس الأئمة السرحسي في أصوله؛ .5/١‏ 


ه مرآة الأصول لملا حسرو وحاشية الأزميري عليه؛ 5١4/١‏ _ 776. 


ْ 
1 ؟ 207 


حرف الميم 0 


[فروع:] 
وإلى 0 شار لاني الحاشية: 0( كالنيّة له 0 
بعارض تأخير الصّلاة إلى آخر وقت ا َسَعُ إلا الفرضش” (8). 


سَ 


ردس (١‏ الثابتة بعاد والذّار؛ اك عارص دار 
لكر حي لو حل مُسلمّان دارٌ الحرب قعل أحدُّهُما 
صَاحبّه تحب الدَيّة؛ لأنّ الأَصْلَ وهيّ العصمة لم ار 
00 العارض””" 
وكوْجُوب الجَراءِ على المحرم بذبح ظبي مُسْتَانس؛ لأله 
صَيد في الأصْل؛ فلا يُيطلَهُ الاسْتعناسٌ؛ كَالبَعيرٌ ذا لك ةيحد 
كم الصّيد في الُحرمّة على المخرم؛ حتَّى يحل عَفهُ عليه كذا 
في حاشية المرآة وكمّال اد راية للإزميري©. 
ى كما إذا لذ أن 0 شهرٌَ رمضان؛ فصام فيه 4 ولم 
[ 5 يجب قَضَاءُ الاغتكاف سوم مُستقل في غير رَمَضالً؛ 


٠١‏ أي: المصنف الخادمى رحمه الله 
١‏ وف كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ :750/١‏ "وَذْكْرْ فض الوَقْتٍ ليس بِسَرْطٍ عِنْدَ 
الْبغضء وَالْأصَحٌ أَنّهُ شَرْطٌ ولا يَسْقْطُ هَذًا الشَّرِطُ بضيق الْوَقْتِءِ لِأَنَّهُ من الْعَوَارضِء وَهِيَ 
لّا تتمارض الْأصْل". 
٠‏ كذا في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ الموضع السابق. 
؟] شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط).» وانظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني؛ 
فصل جزاء الصيد؛ .١55/١‏ 


20 01 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 




















أن الاكتفاءَ بصَومٍ رصان الأول نما جار لاتصاله بشَرف 
رصان فلمًا انَصَلَ عله ِلَ الشف بيت لا ُمكن درك إل 
يوقت يكونُ الجياة إليه مَشكوَكة) ولم ببق قضاء الصّوم حتى ببق 
الاتضال بصَوم اتطنان 1 ؟ فعاد | الشَرط أي: الصّوم _- 5 
إل الكمّال الأُصْليٌ 00 الاستقلال فصَارَ لص المستقل 
حكن ادا فالا بود بعرو ض الحَياة في رَمَضانَ الثاني؛ فلا 
ا الاغتكاف فيه؛ كذًا في المرآة؛ 00 


“017/18 ما قب بت برمانِ يُحكمْ يتقاه ما لم جد 
المزيل” 

ما ثَبَتَ برّمان يُحكمُ ببّقائه ما لمُ يُوجَد المزيل). 

[فروع:] 

(ح) فمًا فَبَتَ َبَتَ كوه ملكا لهُ في وَقت من الماضي يُحكمُ 

ببقاء ملكه ما لم يوجد المزيل”" (6). 

_- وإذا ادعين الملك في الحال» وشهد يه أن هذا 
١‏ انظر مرآة الأصول لملا تحسرو وحاشية الأزميري عليه؛ 255٠0 _ 759/١‏ وانظر التقرير 

والسون لاون أن حاج؛ د 
١‏ انظر هذه القاعدةً في: ترتيب اللآلي لناظر زادم» 71/7١٠غ‏ وهي في ملّة الأحكام 

العدلية» مادة ١٠؛‏ بلفظ:".. ما لم يوحد دليل على خحلافه . 


٠‏ كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده» ٠١71/7‏ بنحوه. 


261 





حرف الميم 942 
العينَ كان ملكد ‏ ل ؛ لأن شهادتهم : يت الملك سِ الحال 
والماضي» وما أ حت في 1 0 يبقائه ما ل يوبجحد المزيل؛ 


2/7/١‏ ما حَرُمَ أخذةُ 5 إِعْطاؤة0”") 

(ما حَهُمَ أَحَذَهُ حَرُمَ إِعْطَاوَةُ)؛ كذًا فى الأشباه”؛ لأنّه تاد 
على الإنّم. ْ 

[فروع:] 

_ © 3 دَفعُ الصَّدَقَة لمن له قوت يوه0"' (م)؛ إلا 
أن لقال : َّ الصَدقة هنا هبَة؛ كالصَدَقَة قة على لني وفي ركاة 
الأشباه ا الصَدَقَة َه لمن لع عَقَارٍ لا تكفيه وعياله 0 
ومن كد الى وعليه مئلها كر الي اما نافع ردك 
قُوثُ سَنَة يُساوي نصاباً أو كشوة لاع ور 


الصّيفٍ فالصّحِيحٌ حل الأ "انتهى 0 


.819/7 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام؛ ملا خسرو؛ باب دعوى الرجُلين؛‎ ١ 

”3 انظر هذه القاعدَةٌ قي: : تريب اللآلي لناظر زادم وام لآ الأشباه كار لابن 
ا محلّة الأحكام العدلية مادة غ8. 

. الأشباه والنظائر 5 بحيم) الموضع السابق. 

كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده» .١٠١5785/5‏ 


ه الأشباه والنظائر لابن بحيم» كتاب الرّكاة من الفوائد» .7٠٠١ _ ١99‏ 


9 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


ومنه ف الربا» و 0 مَهِرٌ البَغيّ) فخلوان الكاهن' عي شوق 
وأجرَة التائحة» والرَامر 


عو مر 


(ح) وأمّا جَواز الاشتقراض العف حَرْمَة إقراضه فمَحمُول 
على الضصَّرُورة؛ لأنّ الاختياج نل مَْلةَ الصّرُورة وكذا الرّشُوة, 
وكذا الإعطاء لخوف هجوه؛ فإِنّ مثْلهما من باب العمل بأهون 


الشَرَّين”" (©)2 وتفصيل الرُشوة في أفات اليد من البريقة7© وفي 
قضاء حاشية الدرر للمُصئف©». 


58/14 ١/ه)‏ ما بح للضرّورة يَتَقَدَرُ بقدرها' 0( 
اما ببح للصَرّورة يَتَقَدَرُ بقدرها). 


١‏ أتخرج البخاري؛ 0 اال الا 
مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي طله: (أَنَّ رَسُولَ الله وله تهقى عَنْ َنِ الكلبء وَمَفْرٍ البَغِي لان 
الكاهِن)؛ قال و ا خُلْوَانُ الْكامِنِ فَهُوَ وَ مَا يُعْطَاهُ عَلَى كِهَانَته". 

4 "كذااق ترتيني اللآلى) لفاظن ازادفة 9ل ااا ل ا اد 

3 بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية؛ للخادمي؛ 88/5. 

حاشية الخادمي على درر الحكام؛ كتاب القضاء؛ ”4/7 _ 477. 

ه هذه القاعدَةٌ بمعنى القاعدة السابقة في باب الثاء: "الثابث بالضرورة يتَقَدّرُ , بقَدَرها"» وهي 
باللفظين في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 85/١‏ ه» 2٠١7/8/5‏ وهي في الأشباه والنظائر لابن 
نحيم؛ ومحلّة الأحكام العدلية» مادة 25١‏ بمذا اللفظ. 


ل 9 
زه ا 


حرف الميم 2 

[فروع:] 

ا فَالمصْطرٌ لا يأكل من الميئة إل قدرَ سَدَ ارمق 
وأفتوا العفو عن بول السّنُور في الَيّاب دُونَ الأواني20 (م)؛ 
ل لا ضرورة شي الأواني لبَرَيان العَادة برها 


وكذا يَعْفَى عن تياب المتوضّئ إذا أصابها ب الماء 
السكمز 0 على كه التّاسَة للصَرورة ولا يِعْفَى 2 


والسفيته حى وقد القايلة ل الما لل” منّ العورة بقَدر 
الحاجة. 

55 في الأشباه”". 

1/1 ما 5 نَبَبّ على غير القياس فغيزة لا يقاس 
عليه””" 

اما بت على غير الفياين قير له يقاس عليه)؛ أى: بالقياس 
الك إذ يُحوز إلحاق ع2 َبَتَ على حلاف القياس بطريق 
١‏ ترتيب اللآلي لناظر زاده؛ ا .١‏ 


1 كل المسائل السابقة في الأشباه والنظائر لابن نجيم» 58. 


“ انظر هذه القاعدَةٌ قي: ترتيب اللآلي لناظر زاده. ااا بحلّة الأحكام العدلية» مادة © .١‏ 


1 © 
0ه 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


دلالة م وش | الاستحسّان الذي 0 القياسُ لي ؛ كذ 

5 

00 (ح) كقضّاء سئة الفجر لليلة التعريس؛ فلا يُقَاسٌ غيرها , 
عليه" (8). 

التعريس : نول المسافر في آخر الميلة للاستراحة والتُوم؛ يتقف 

وَقفَةَ ثم يَختارٌ البّحلة. 

يعني : أ عليه الصلاة السلا وأصحابَه فاتتهم صََلاةَ الصبْح 
عند الققولِ من حَييرَ في واد برب مَكهَ في تلك اللا حت . 
قال,علية الصيلدة والسّلام : إن هذا واد به شَيطان ارتحلوا/, م 
تعب تالاه افر مع سُنّتها بِعْدّ ارتحالهم منة0". 

فلا تقصضَى شنّهُ الفَجْرٍ قَبلَ طلوع الشّمس ولا بِعْدَهُ مُنقردة 
عندهما؟), ولا مَعٌ الفرض بعد الزّوال0. 
١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا خسرو؛ باب خيار الشرط؛ ؟/657١.‏ 
الكذااق ترتيت الالال لناظر راقمه 11 
٠4‏ أنخرجه الإمام مالك في الموطأ؛ باب النوم عن الصلاة؛ 5؟. 


عند الإمام وأبي يوسف؛ خلافاً محمد؛ رحمهم الله جميعاً. 


ه انظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر؛ باب إدراك الفريضة؛ .١ 47/1١‏ 


0 0 
6| 5 
0 0 





حرف الميم 9 
كنا ل ل ينا ام مُصَر اخد يوك 0 وقصّده) بل 

استأئف؛ 1 ا نُبَتّ على حلاف القياس 

ولا تود لنية في الو اط 9 
طهر اراب عدي لبد له من ليه فلا قال علي لص 

لأن التَطهيرٌ بالماء 00 المعنى؛ فلا بتاع إل النيّة. 

)//١0/14(‏ ما عَمّتْ َيه َه حَفْث قضيّثة”" 

ما عَْتْ) وشملث بِالنَسْبّة إلى جنس كيه مله 
ومَسْقَهُ وحَرَحَه (خفت) ويَسْرتْ (قضيّنه) أيْ: حُكمُّه؛ لأنَ 
المسّقَة تجلبٌ التّسِيرَ؛ لقوله تعالى: 

«#إيريل الله بكم اللشرول يريد بكم العسْر م4 [سورة البقرة: ]١85‏ 
وقوله تعالى : 

وما جَعَل عَلَيِكمْ في الدين من. خرج# عله الحج: 78]. 

وف لحري 

(أحَبُ الدّين إلى الله تعالى الحنيفية السّمحاء)0. 


.١١ 14/١ انظر مجمع الأثغمر شرح ملتقى الأبر؛ باب الحدث في الصلاة؛‎ ١ 

؟ انظر هذه القاعدةٌ في ترتيب اللالي لناظر زادة» م 0 ذكرها في الأشباه والنظائر 
لابن جيم 447 في نقلٍ عن شرح القنية. ْ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ والطبراني في الأوسط. 
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د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


5 يه حص الشرع وتخفيفاته, وأسيات التَحفيف 0 
مبَيّة في الأشباه”©. ظ 
بعلا ما لم ل ب و و الع 1" 
يَسُوس ل الحيل؛ إن سياسَتها بالنسبّة إليه بَلوَى» وبالنسبة اق غيره 
3ب 00000 0 2000 
اللجاسة 


1 


(ح) هذا قريبٌ مما قبلهُ”2 (م). 


6/١1/1١41‏ المباشرٌ صَامنٌ وإن لم يَتَعَمَد والمِتَسَبّبُ 
لا؛ إلا بالتمُد 


(والمتشكت لهم أى+ لأ يضمن :إلا :بالتعمد» :الصوات» إل 


١‏ الأشباه والنظائر لابن نجحيم» 84 _ 2.4٠‏ وهي باختصار: السّفرٌ والمرضٌ» والإكراة 
والنسيانٌ» والمتهل» والعسرٌ وعُمومٌ التلوى» والنقص. 

١‏ لعل مراده _ كما في ترتيب اللآلي لناظر زاده» ٠١5/9‏ _ أن أصل هذه القَّاعَدَةٍ القَاعدَةٌ 
السابقة: "ما مخ للضّرورة يتَقدَّرٌ بقَدَرها". 

*“ انظر هذه القاعدَةً في: ترتيبٍ اللآلي لناظر زاده؛ 45/7 2٠١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ 
كتاب الغصب من الفوائد؛ ٠‏ 84» وسيأتيٍ في كلام الشارح لفظه في الجنايات؛ 41 8, محلّة 
الأحكام العدلية» مادة 95 _ 57. 


2 3 


حرف العيم 502 
بلتُعدَي؛ لما في جنايات الأشباه0©: "يَصْمَنُ المباشء وإن لم 
ا ةا ما 0 غصب الأشْباو”» فسَهو0©؛ كما قال انه 
شارحه الإزميري». 
فروع: 

-60 فَالرُوجَةَ الكبيرة إذا ضعت الصّغيرّة فالمهرُ عليها» 
0 يعني: لو روح كير وصغيرة رصعت اكير الصّغيرة؛ حرمت 
على الزوج؛ الجبيع بن لأ والبنت ا فإِنْ كان 00 
بالكبيرة قلا مَهِرَ لها؛ أن الفرقة جاءت من قبّلها قبل دحو 
للصّغيرَة نصفٌ المهر لأنَّ الفرقة قَةَ ليست من قبلهاء وفعلها ليسّ 
بتر ثم يرح الرُوحُ بذلك النَصفٍ على ١‏ بيرة إن علمَتٌ 
بالتكاح وقصَدّت المُسادٌء وإن لم 35 به أو علمّتَ به ولم 


"16٠ الأشباه والنظائر لابن نحيم» كتاب الغصب من'الفوائد؛‎ ١ 

.841 الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب الحنايات من الفوائد؛‎ ١ 

08 وقد تبعه في هذا كثير ممن صنف في القواعدِ؛ حتى أصحاب البحلة» لذلك قال الأستاذ 
مصطفى الزرقا في المدحل؛ ؟/417١٠:"...‏ إِنَّ التعبير بلفظٍ التَّعمّدِ الوارد في قاعدةٍ 
المتَسَبّبٍ هذه إِنا المرادٌ به مع التَّعدّي لا معتى القصلء وهو تعبيرٌ غيدُ سديدٍ لا نييما في 
قاعدي ولم أرَ من نبّة على ذلكَ من الشراح "؛ لكن لعل اتوم 
شرجه على الأشباه. 

؟ شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط). 

ه كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 47/7 ٠١‏ مع بعض لصيل الواردٍ في الشرح. 
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.0 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


0 


















0 6 اش 


وم تَعلْ أن الإرضاء فسن به؛ 0 بجع ا علّيها لكونها 
مَعَذْورَة؛ أن اررقم في الجهل بالذكاح مُباح؛ وفي قصدها ٌ 
الجوع دوت وي قصدها. 0 م الهلاك رضي فلم د متعل ل 
بإرضاعهاء بل ادن ن الشّرع؛ وار الشرع ينافي المج داه 

- ولو رَى سَهْماً من ملكه فأصَابَ ل 
ك1 

- ولو حَفَرَ برا في ملكه فُوقَعَ فيها إِنْسانٌ لم يَصْمَْهِ لأنّه 

مه مَسَبّبٌ بالحَفْرِ لا مُباشرٌ ولا مُتعَمَدٌ في الحَفْرِ لكونه في ملكه 
ولو َف في غير ملكه يسك أنه ون كان مُتَسَيّياً بالحَفرٍ لكنه 
متَعَا مَُعَدٌ لكونه في ملك غَيرهِ بير ذه ولو حَفْرَ في بَريّة في غير 
مَمَرّ الّاس لم سيد ما وقعَ مم فيها(". 

0 أخرج الحَدَادٌ الحديد في 00 من الكير وَوَضِعَها على 

دليها مالم لان بد كرا جنر 0ج بقن 
ا ا 0 ون لم يَضرِيُها 


ص ل 


.5١9/١ انظر الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني؛ كتاب الرضاع؛‎ ١ 
.١ 417/8 انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي؛ باب فسخ الإجارة؛‎ 5١ 


7 انظر اندو المختار وحاشية ابن عابدين عليه؛ باب ما يدنه البجل 2 الطريق وغيره؛ 
65 . 


حرف ا 0 


لمطرقة لكن بالرَيحَ تطايرَ شرَيُها فهو هَدرٌ؛ لأنه في الأوّل 
0 وفي الثاني لباه 


6 ع سم 


راو لامر رك أربَعَة رط يَحفرُونَ له بعرا؛ فوَقمَ م عليه 
البئر و3 خفرهم؛ فمَاتٌ أحدُهُم كاد على كل و ين نّ القلاثة 
البَاقِينَ ربع د دية الميّت) 0 رَعَهاءٍ دن لبثر وقَمَ عليهم يم 
فكانوا مباشرينٌ) المت مباشرٌ أيضا؛ فتُورع عا الذَية أرباعاء 
د ربعهاء ويبقى ا ا 

والمستنتيات على قول زفرٌ المفتى بها في زماننا في الفوائد 
الزينيّة0" . 


4١7/149‏ المرء موؤَاخل بإقراره”" 
المرة) كما هُو مُوَاحَذْ برعُمِه _ كمًا في مُسائل من الصّلح 
_كذلك (مُوَاحَذْ يإقراره)؛ لمَا مَرّ أن "الإقرارٌ لا يرد بالي"0. 


١‏ شرح الأشباه والنظائر؛ للإزميري (مخطوط). 

؟" انظر الفوائد الزينية؛ الفائدة التاسعة والثمانون؛ 1 

انظر هذه القاعدَةٌ في محلّة الأحكام العدلية؛ مادة 484 بلفظ: "لمر مؤاحدٌ بإقراره إلا إذا 
كان إقرائه مكدب شرعاً". ا 


5 راجع القاعدة: (17/78؟). 
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م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


[فرع:] 
فلو قال: عُصَبْت هذا الشّيءَ من ريد؛ لا بل من عَمرو؛ فهو 
لزّيد؛ لصححة قرا وا وقولهُ بعد ذلك: بل من عَمرو؛ رخوع 
مله قلا قبل تميق الأول وعليه ب على القَائْلٍ _- 
مُه لعَمرو لصحّة إقراره في حَقه أيضاء إل أ الشّيء الوَاحدّ لا 
3 للاثتين؛ فَكوَن لين للأوّل والقيمة للثاني؛ كذا في كمال 
الذراية”©. 


ملل ١ل‏ ما يَتَرَدْدُ بين نّ الفرض والبدعة فإتيانه 


ار وما بين السّنة والبدعة فتركة أولىة وما سس الواجب 
والبدعة فإنيانة وى" 


رمام أ فغل (يَتَرَدد بن الفرض والبدغة) العملية (فإنيانة 
أؤلى) بالاتفاق» بل لازمٌ؛ لأنّ َرْك القرض سد ضررا من فعل 
البدعة. 


أ 
سََ 


كما إذا شك في - حَقَ الفجُر في الوّقت 0 م أم للا 
فالصّلاة لكزمة. 


١‏ كمال الدراية شرح النقاية للشّمْيّ (مخطوط). 
الشارح _ في الدر النضيد من مجموعة ابن الحفيد» 4١7/7 _ ١1‏ نقلاً عن القاعدي. 








حرف الميم 0 


ركذا لا يك قَضَامْ القَوائت بعد العصر والفَخْرٍ مع أن وو 
التفل بعْدَهما بدعة مَكرُوعَة؛ لأنها فرض. 

(ومَا) يَتَرددَ (بِينَ السّنة والبدعة فرك أولى)؛ (ح) على 
الأكثر المختارة"» 6( 3 ارم لذن تنك البدعَة لازم وأدَاءَ السَنّة 
ا 0 أن اعتناء الشّرع بالمنهيّات شد 

عر المخيي. الجحر الأسوّد إن كر سِ غير إيذاء أحَد؛ٍ 
لأن الاستلام وإيذاء الو بدعَة وحرام. 

.(وما) يُترَدَدُ (بِينَ الوؤاجب والبذّعَة قَإيائهُ أولى)؛ (ح) عند 
الأكثر (م)؛ لفوات امتثال الأمرٍ بلك في ترك الواجحب» وفي 
إتيانه اختياط. 

فلا ربح فولّهما على قَولٍ أبي حَنيفة رَحمَه الله تعالى في 
تكبير ريق ؛ حَيَث يُنتهي عنذه بثمان صَلوات ؛ لأن 06 
بالتُكبير بدعة فكانٌ الأحذ ذُ بالأقل 0 وعندّهما يُنتهي بثلاث 
000008 أن لتُكبيرَ وَاحبٌّ فالاختياطً في إتيانه. 

وهذه القَاعدة على ما في المجموعة”" _- 1 في 
القاعدي”” في يان أنَّ المقتدي لم يَلرَئَهُ السّهوُ. ْ 


0 


0507 كذا في الدر النضيد من مجموعة ابن الحفيد؛ وسيأق‎ ١ 
.11/17/ _ ١07 ؟ الددٌ النضيد من مجموعة ابن الحفيد» العقد السادس في علم الفقه وأصوله,‎ 


٠‏ الفتاوى القاعدية» للإمام خمس الدين محمد بن علي القاعدي» (مخطوط). 








م شرح لاا القواعد الفقهية 


مسدلا 9 المطلق. إنْما يَجرِي على إطلاقه إذا لم 
َقَمْ ليل التُقييد؛ ؛ نضا أو دلالة 03 


(المطلق إِنْما بجري على إطلاقه) وهو الَضْل (إذا 07 
ديل التَقييد) أي : القَريَة عليه؛ نضا أو دلالقم, وإذا قَامَ فيحري 
على حا 

وفي ريق : "الظاهر أن فنا بغار المطلقٌ صرف إل الكمّال؛ 
مَجازَء وإجراء المطلق على. إطلاقه حَقيقة؛ والأمل المقيفة"00. 

وفيه يا نقد عن صُلح الزازية : 0 المطلقّ 0 على 
الكمال الخخالي عن الغوار ض المانعة من الخوار 00 

وفي حاتمة المرآة: "إن اقتضَاءً المطلق الكمال أَمْرٌ خطابي لا 
عبرة 00 شي مقا الاستدلال"9. 

وفي | الكليات: : "المطلق إِذَا كان مَقولا بالتتشكيك يُنصَرف [إلى 
الكمّال] © 7 إذا كان هناك قريئة مائعة عن ا رادة معناه الام 
ا ِالتُواطوٍ فلا يضرف إلى الكمال مانا اليكل 


.5 5 انظر هذه القاعدَةٌ في بحلّة الأحكام العدلية؛ مادة‎ ١ 


يعم 


١‏ الم أحده في البريقة. 
03 بريقة محمودية للخادمى» 10/١‏ ؟. 
5 مرآة الأصول مع حاشية الإزميري» الخاتمة» ؟//451. 


ه غير موحودة في الأصلء والزيادة من الكليات. 





بالتكاح 0 جانب المرأة لوج 0 يه الع الفاحش عند 
أبى 0 رحمه الله تعالى؛ بناء على 1 الأصل» يا عندهما 
للتّقييد بدلالة العُرف "ا انتهّى 00 

[فروع:] 

وصَحٌ بيع الوكيل بأقل أو أكثرَ والعَرْض" والنّسيئَة؛ لأنَ 
كيل 5 5 يجري على إطلاقه ف غير ا التهمّة؛ 


ا 


ويجوز 0 1 دخول الوّقت؛ أن النُصُوصٌ الواردة في 
لتّيسُم لم نُمَصّل بين وت ووفتفكانث مُطلقة؛ والمطلق يجري 
علّى إطلاقه ما لم يد بيد مُعَبرِ ولم يُوجَدُ هناء فصَارَ كالعَاء 


و و م ملاع 


يبقَى على عُمُومِه ما لم يُحَصّضْهُ مُحَصّصٌ مُععبَرٌ كذا في مَجمّع 


الأنهر”©. 


٠ .855 84/8/1١ الكليات لأبي البقاى‎ ١ 
"يُقَالُ: أَعَذْثُ هَذِ السّلعةً عَرْضاً؛ إِذَا اليه ف‎ :5١ قال ابن الأثير في 0 ع/غ‎ * 
تقائلنها سلعة أخبئ.‎ 
.7/9/7 درر الحكام في شرح غرر الأحكام, ملا حسرو؛ فصل: الوكيل بالبيع والشراء؛‎ ٠* 
[ .40/١ مجمع الأنحر شرح ملتقى الأبحر؛ صفة التيمم؛‎ 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 
١7/١8/١4 (‏ المظلومُ لا يَظلمُ غيرَة00 
(المظأوم لا َم غرف )4 ولو كان الذه ظالما 0" 


يُعفُو ويَتقَصر. 



















[فرع:] 
فإذًا اذَعَى ربل أنه وكيل فلان العَائب , بتبْض دينه فصَدَّقهُ العَريمُ 
أمرّ بدفعه إليه؛ الترارة عن انيه انار ل 


رع َم 


إذ ا تقضّى بأمثالها "2 ا ا دَفْعَ إليه 
5 ولا يَرَحِعٌ به على الوكيل إن ضاء؛ لأنه بتصديقه اغْتَرّف ُ 
نحو في العضء وم مَعُومَ في هذا الأ والمظأوئ لا طلم 
غَيرهُ؛ كذا في وكالة الذُور©©. 


العدلية» مادة 437١‏ بلفظ: "ليس لِلْمَظُلُوم أَنْ يَظْلِمَ آخْرَ بسَبَب كُوْنِهِ قَدَ ظُلِه". 
5 راجحع القاعدة: .)55/101١‏ 


:*'> درر الحكام في شرح غرر الأحكام» ملا حسرو؛ باب الوكالة بالخصومة؛ 2591/5 وهو 
كذا في الحداية. 


حرف الميم 24 

0"/5/١45(‏ مَنْ ملك شيئاً مَلكَ ما هُوَ من 
ونه" 

ل ساو وس اي ع 0 

من مَلْكَ أم مَة... إلخ "من ادر عي :قال: از وا هر 

العبد واه دعوته واستعارة دابتهء والقياس ل ور 0 
قن وشا بن ين افري كع اردب لحر امسر 
[للصَرُورة | 9) استمحسانا» نه لا يج 0 منهُ؛ كالضياقة يَحِتَمعٌ 
إليه المجَاهرُونَ”" وتُجلَبَ قلوبُ العاملينَ؛ فكانَ من صَرورة 


التجارة» ومن ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته"©). 


0 


م 


وفيه أيضاً: "من مَلَكَ سَيئاً مَلَكَ إِنَمامهُ 
مَك كل + جز م من أجزائه"20. 


.49 انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 75 محل الأحكام العدلية» مادة‎ ١ 


القييو” وى ملت فيا 


؟ غير موحودة في الأصلء. وزدتما من الدرر. 

قال ف العناية :١74/9‏ "وَالْمُجَاهِرٌ عِنْدَ الْعَامَة: هُوَ هُوَ الْمَهعّ ٠‏ : وعاره 

؛ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا خسرو؛ 00 من ملك أمة بشراء ونحوه؛ 
لض ظ 

ه درر الحكام.في شرح غرر الأحكام» ملا خسرو؛ باب الوكالة بالخصومة؛ ١591/5‏ 


5 "درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا حسرو؛ باب التفويض؛ ."1/0/١‏ 





8 
م 2 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


”4/1 ) المثال الجزْئِيٌ لا يصحح القاعدة 
الكليده 

(المثال الجزئيٌ) وإِنْ كان كثيراً (لا يَصَححُ) أيْ: لا يُنبِثُ 
(القاعدة الكليّق؛ كذا في مَفَهُوم لتلويح” بل يت 0 ُْ عليها به 
5 التّفس بالجئيات أ من إلفها بالكليّات 
فتؤذسٌ بهء وذلك أي: عدم إثُباتها به - لأنه تبات للشكم 
لكليّ تعد جُرْئياتهء وهو اسْتقراءٌ ناقص لا يفي إلا الظنّ» ولكنّ 


عه برو 


ذلك فيساكا مَوضَوحُها جنسا أو ما في شكيه مماكان أذاة؛ 
مُتجانسَّة؛ كما في :كل يوان رك فك الأسْقل غير لتّمسَاحء 
لجواز أن يََضَمٌّ إلى الجنس فيما لم يُشاهَد الححكمْ فيه فصول 
مُوجبة لتحرك الك الأعلى كالتّمسَاحء وأمّا إذا كان مُوضوعها 
نوع حقيقيا أو قضَلاً له أو حَاصّة مُتمائلة الأفراد كما في: كل 
نار عاو نشت : الحكم في جُزْئِيّات كثيرة ” ا فِيِضَان 
الحكم الكلّّ؛ كذا في حاشية التَلالٍ للفاضل | للبوى © 


١‏ الم أجد من تعرض لهذه القاعدة بمن صنف في القواعد» وعزاها الشارح للتلويح كما سيأت 
موضعه» وذكرها الإسنوي في تحاية السول؛ في العلة؛ .571/١‏ 

؟ التلويح في شرح التوضيح؛ مسألة إذا أريد بالأمر الإباحة أو الندب» .599/١‏ 

38 حاشية الكلنبوي على شرح العقائد العضدية لحلال الدين الدواني. 


عزو 1 7ه 


حرف الميم عاك 
06/8/14 المعلق بالشرط يَجبُ ثبُوته عند 
ثُبُوته: ومَعدو قبل وت 00 
| (المتلق | 0 (بالشرط) تعليقا صَحيحا كا أو 


ب كون الشرط مَعدُوما على تخطر الوحود؛ فالتعليق بكائن 
تُنجيرٌء وبالمستّحيل باطل. ْ 
١‏ ووَجودُ رابط حَيثُ كان الحزاُ مُوَحراك ولا تر 
٠‏ وعدم فاصل أحني بِينّ الشرط والسحزاء. 
- وعدم لشكوت ينها بي 
١‏ انظر الشطر الأول من هذه القاعدَةٌ في حلّة الأحكام العدلية» مادة 287 والشطر الثاني في 
ترتيب اللآلي لناظر زاده» 4٠١5/7‏ بلفظ: "المعلق بالشرط معدومٌ قبله"» وسيأت في كلام 


الشارح ما في الأشباه والنظائر لابن بحيم» في كتاب الطلاق» ١8‏ 5: "المعلقٌ بالشرطٍ لا 
ينعَقِدُ سبباً للحال» والمضافٌ منعقدٌ في الطلاقٍ والعتاق والنّدر". 


8 ع .. 
20 0 





م جواحكاي و الرواي ْ 


(يجب بالاثفاق (موة) أي: انيت المعلّق (عند بوت أي : 
06 َحَققٍ الشّرط لأنّ المعلق بالشّرط كامحر ع وقوعهء 
(١‏ بالاتفاق 8 (مُعدومٌ) عديا اضنا عنذناء 0 شرعيا 
عند الشّافع” يعن الله 0 مر في بيان التَغيير”" (قبل 


ُبُوت شرطه) إن الم وح 0 غيرٌ ذلك الشّرط اه 
وحد. فقد يول قبل وود الشرط؛ إذ ذ:الشيء قد يثي” يبت بأسباب 
كثيرة» ولذا لم يقل ههنا: : يجب عَدَمُةُ 

واعلم أ لمعلق ارط يمن عندناء وإيقاع عند الشافعيٌ 
عه الله كا لأنه ينقد 0 عنده» يأر 00 إلى زمان ظ 
الشرط على نا اح تأثير شط عنده) و نفْسٌ المعلق شاع 
ف الحال عنده) 0 يُنعَقل 00 إل عند وود اعوط عندنا؛ بناء 
عي سيك أنَّ الشّرط مع الحا كلا واحد بمنزلة | المبتدأ 
عه ولا م في الجزاء ء بدون الشرط عندنا لا عنده) ل 
تخصيصٌ العلة 0 عندة ا عندنا. 

فائدة: 

المعلقٌ بالشّرط لا ينقد سَيَبَاً للتحال؛ والمضافٍ إلى الوقت 
يَنْعَقَد 0 للحَال في الطلاق والعتاق ودر حبَّى قالوا: لو قال: 


5٠١ ف مجامع الحقائق للخادمي؛ باب البيان؛‎ ١ 


1١‏ لعله في شرحه على مجامع الحقائق كاملاً. 


ٍ 1 3 1 
58 اا ا ل ع ل ري صمي م ل 





حرف الميم 0 


عه لس رز 0 > قير اس برعم ا اراس #2 و 2-7 براه 
النت” حر إدا حاء غد؛ فله بيعه الَيَوم وأنت حر غدا؛ لم يجز 
ر ور 2 1 َه ع0 ع ل لتىي” - : برغ 2 م 9 
بيعه» ولو قال: على أن أتصدق بدرهم إذا جاء غد؛ لا يصح 
0 لوي ل م ال لشفي ل الي ا عد ةي 1 لباق 
0 2 ع 4 ره َّ 9 2 - ع 0 
الأولى: مسألة إبطال حيار الشرط؛ فقالوا: يا بع تعلق إبطاله 
َه 0 د و ا ع ىا اعم ا ثرو 
بالشرط» فلو قال: اذا جاء عد فقد أبطلت خياري» او قال: أبطلته 
ا ا ل 0 5" م 00 
غدا؛ فجاء غد؛ بطل خياره؛ كذا في نخيار الشرط 05 العحانيّة” ). 
1 ا هه ف 25 5ب 5 عو ١‏ عو 3 
الثانيّة:” .مميالة الإجارةع فقال الفقيه أبو الليس90 وأبو 
6 0 أ 00000 262 3 3 8 ا 0 
الإسكاف”: لو قال آجَرتك غداء أو إذا جَاءَ غد فقد آججرتك؛ 
ل 
نصح الإجارة؛ مع أن الإجارة لا يصح تعليقها بالشرط؛ كذا في 
الفوائد الزينيّة والأشباه©». 
١‏ الفتاوى الخانية» ؟/0٠5.‏ 
؟ أَبُو اللَيْثْ؛ٍ نصدٌ بن حُحَمَدِ؛ٍ السمرقنْديٌ؛ المَقِيهُ المغزوف بِاِمَام المدى, وَهُوَ الإِمَامٌ الكبين 
ماح الأوال اللفيدة والتضانيق المشهُوية: توق مئة ااه ولطواهر الضية 
ا 
* أبُو بكر الإسكاف البَلْحِئُ؛ حُحَمَدُ بن أَحْمَدَ كان إِمَامًا كيرا توي سنة 8" ه (الجواهر 
المضية ؟/519). 
ءّ الأشباه والنظائر لابن بحيم) كتاب الطللاق من الفوائد» ١6‏ 5» الفوائد الزينية له نا 


. ١5348 


8 
همه 0 





0 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


5/4/1 المقضيٌ عليه في حادثة لإ تَسمَّعْ 


0 روع 


دَعواة ولا تَقبَل بينته202 . 


لالمفضي علي في حادثة لا سم دعو ولا تقبل بَينَتهُ) 
في تلك الحادثة. 


المراد بالقضاء ههنا: 07 0 للك لا قَصَاءِ 2 ترام إن 


المقْضِيّ عليه قَضَاءَ ل ويصيرٌ مُقضيًا 
هُ بعْدَ ذلك في تلك الحادثة 


[فروع: | 

كما إذا كان لرَحلٍ ميراب في دار رخل؛ و كان ذلك قديماء 
00 تصويب السّطلح إلى د داره» وعلمَ أ أن التصويبٌ اقديم؛ - 
7 لصون بلا حابحة إلى لبن أن هذه عَلامَة شَاهدَة لي 
ذلك وإقامة لبي على اك فا رك ل 

3 أقامَ المذّعي رةه م 
- ولو بَلَعَتْ صَغيرة أنكسّها وَليُها غَيرُ الأب والجد حَالَ 
مد فاة الاي 0 القاضي : بَلَغْتُ الآنء واختئتُ الفرقة 


0 4 


جك 


.771 الأشباه والنظائر لابن بحيم»‎ 2٠١ 717/7 انظر هذه القاعدَّةٌ في: ترتيب 'اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 

؟ “قال اموي اق شرحه عن الكفياء 8/9" إذ :الفوق بين قصاء لكك وبين قضاء 
لْإلرّم؛ إنّ في قَضَاءٍ الِْلرَام مَنْ صَارَ مَفْضِيًا عَلَيْهِ في حَادِنَةٍ ا يصِيرُ مَقْضًِا لَه بعد ذَلِكَ 
في تِلْكَ الْخَاوِنّة أبَدّد وف قَضَاءِ الشركِ يجُورٌ". 


32 - 
51 1 


حرف الميم 0 

وأنكرها اليّوجُ؛ فقَال: لاء بل بَلَعَتْ قبل هذاء وعَجَرٌ عن إقامة 
لبي بعد طلبها منه؛ حكم للرّوجَة بالمُسْخ وفرّق بَينَهُماء فإِذًا أنّى 
روح بالَيْنة علق لدعا نمل روفي 4 ان الما بالفسخ 
قَضَاءِ ترك بشهادة ظاهر الحال؛ أن الظاه شاهد لهاء وه 
ل والدُعوّى ع متتموغه 00 قضَاء ترك . 


و ره سمس 


6 مومه ٠‏ : 
اواك 0 وأقا 0-4 فضي له فقَالَ 
:0 اليَد: قد تر َه منلك» وأقامَ 0 تَسمّعٌ 7 9 


_- 0 2 ا وقبَضه فادّعى عليه تحل أنه وه سرقا منه» 


وأقام ل وقضي بهاء : دعي المشتري أ هذا الشُورَ 00 
عندة) وأقام 0 ا 0 
0 ول برهن المددن عليه ل المَضباء عليه أن العدقر: أو 


أ أ 2 


٠+ ماع‎ 


ع 6 اه و 5 َه ع 7 م 
ببطلان دعواة او باك برهائه كاذب أو أقر أنه لا شىء لَه 
و رغر 2 الى 28 و م 4 
على المدّعى 0 تسمع وتقبّل؛ ويقضى له يعد القضباء 00 
قال لجو شِ الأشباه؛ ١/9‏ "م: "الاج ولَادَةُ اليوَانٍ وَوَضْعْ مِنْ تُتِححثْ - 
اليا عاء المقةول لذت ن وَوَضَّعَتْ؛ٍ كما في الْمُغْربِ". 
٠١‏ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 51١‏ وشرحه للحموي؛ ؟77./7؟. 


١ 
ره 7ه‎ 





م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


امسا كا |المنتي عاذةكالماشع حنيقة" 
قال: 'أق” قر بوب في نُوب 0 في 59 و40 أنه 0 له 
يفا ا ل د م م0" وأقرٌ بوب في عَشَرَة أثواب؟ له 


2 


وت عند ا سف 0 الله تعالى) نال عفان 0 الله 

تعالى: عليه أحدَ عَشَرَنو لأنَ اليس من الاب قد يلف في 

ع فانكنَ عل ا كقوله: نط في جولق*» ولأني 

0 رحمه الله تعالن وهو قول ل حنيفة رحمه الله تعالى 

أو0) _ أَنْ العَسَرَةَ لا تكونٌُ ظرفاً لواحد عادَة والممْتَنعٌ عادة 

كالممُتّنع حقيقة "انتهى2©. ٠‏ 

.8/ محلَّة الأحكام العدلية» مادة‎ »٠١174/7 انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 

"١‏ أي: الَوبانِء أو الثُوبُ والمنديل. 

* في درر الحكام. 

1 في القاموس امحيط (ج ل ق): "الوالق» بكسر الحيم واللام» وبضمٌ الحيم» وفتح اللام 
وكسرها: وعائٌ. جمعه: جوالِقُ؛ كصّحائف, وجواليق» وجوالِقات". 


4 اكال#الششاكل ان اعم تعن الذوي 9 "كذاكق لقيو وخر نيد أن 0 َر 
حَنِيمَةَ آحرًا كَقَوْل مُحَمَدِ؛ ف 0 عَضََ تؤيا وما قالهة يد ممون ها اك 
ملك ساق عضر أتواب حَرِير؛ يََرَمْهُ الْكنُ عِنْدَهُ مع أذ لَهُ مُتَيعٌ عُرْقَاِ كَذَا في 


الفيقه عن التيين + 
5 درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ كتاب الإقرار» 577/7. 





حرف الميم م 
أ 6 


رح) فلذا زم على ١‏ قرّ ما أقرٌ به للمُقرٌ له؛ لأن إقرارة 
للغير كاذباً مُمتَع عادَة(" (8). 


(141/181/ مَنْ شَكَ هل فَعَلَ شَيئاً أو لا ؟ فالأضل 
أنه لم يَفعَلد" 

مَنْ شَك) الفُقَهاءُ لا يُعَكُونَ بين السك والظن” (هل فَعَلَ 
شَيئاً أ لا ؟ فالأضل أنّه لم يَفْعَلْ). 

[فروع:] 

(ح) كمن شَكَ أنه تَوضاً 7 لا؛ فهو مُحددثُ) 0 

ومن شَكْ في صَلاته أله صَلَاه أم لا؛ فإن كان الشَّكْ في 
الوّقت كان عليه أن يعيدهاء وبعد خوج الوّقت لا شيءَ ءَ عليه 


رقمو 


ومّن لم يَفْهُ من الصّلَوات شَيءٌ وأحَبٌ أن يقْضيَ صَلَوات حُمُره 


1 


.٠١1/5/؟ كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 

.514 الأشباه والنظائر لابن نحيم»‎ »١١١ 4/5 انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيب اللآلي لناظِر زاده»‎ ٠١ 

+ قال الحموي في شرحه على الأشباه؛ :١5/١‏ "والشّلكٌ لْعَة: مُطْلَقُ الود َف امْطِلاح 
الْأُصُولٍ: اسَتِوَاءٌ طَرَقٍ الشَّي ع وَهُوّ في الْوقُوفِ 0 م الشيمين: بَيِثْ لا ل الَْلْْ ل 
أَحَدِمما إن رح أَحَدُهً و يَطْرَعْ الآخرَ فَهُوَ ظَنٌّ فَإِنْ طرَحَةُ فهو فَهُوَ غَالِبٌ أل » وَهُوَ | 


نل الْيقِينِ وَإِنَ 1 يعَرَحَخْ فَهُوَ وَهْمْ وكا عِنْدَ الْقُقَهَاءِ ه فَهُو كَاللدَة في سَائْرِ الأباب» ا 
رق بن المستَاوي والراجح كما يعم التووعة؛ وَلكِنْ هذا ْنا او في الْأخدَاث» وك فكوا 


+ كذااف ترئيت اللآلى لناظي راقم /315, 


6 
1م 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


ان أذْرك؛ يك ولك إذَا كانَ أكثْرٌ ظنّه فَسَادَها 
د ام صن سوط د 
زَادٌ عليه يكرة لورود اَي عنه ومّن لا يدري هل في ذمته قَضَاء 


الفوائت 1 دان ينوي ي الفوائت» ومن الم يدر أ بقيّ 
عليه شيءٌ منّ ا ا ا" 
والعصر والععشاء في الأربع الفاتحة والسوره بنيّة الفرض لا بنية 
السّنّة©. 1 


و مه 


0 
إذا وَجدَ باد ولم در مني أم ا وجب ا بالاتقاق 
إن تدك الاحتلام؛ إلا ة ففيه خلافق”. 
وغيرٌ ذلك منّ الفرُوع والمسْتئيات؛ كما في الأشْبّاه0©. 


.559/١ انظر الأشباه والنظائر لابن نحيم؛ 75 _ ”28 وشرح الحموي عليه؛‎ ١ 

1١‏ فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحب عليه الغسل» وعند أبي يوسف رحمه الله لا 
يحب عليه؛ قال ابن الحمام في فتح القدير :57/١‏ "هُوَ يَقُولُ: لا يتبث وُحُوبُ الْغعْسْلٍ 
بالسَّكّ ف وُجُودٍ الْمُوحِبٍء وهم احْتَاطٌ لِقِيَامِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِء وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ تَذَكْرَ 
الِاخْتِلاءَ وَرَأَى مَاءَ رَقِيّا؛ِ حَيْتْ يحب اتمّاقًا". 


7 الأشباه والنظائر لابن بحيم» 0 


2 9 ١ 
1 


حرف النون 4 


(حرف النون) 


١1/١47١89‏ النّص على خلاف القياس َقَعَصرٌ على 
مورده 00 


ع ا 


(النَص) الوارد (على خلاف القياس َقَقَصِرٌ ر على مورده) ولا 


لاس سل 


يتعداه؛ ا ل د 


1 


افرئ:]_ 
لصي وصَلة"0 (م» بل * شق سلا لشي له ردك 
الت 0 فيها كالوضوءء رَوى الك الجهني 4 ولد أن الح ل 
95 يُصلي فدَحَل المسجد أعمّى ) فتَرَدّى في ير كاد هناك 
فضَحَكَ ا من خلفة» فقالَ 2 

(ألا من نْ ضحك مدكم فليعد الصَّلاة والوؤضوء) 7" 





١‏ انظر هذه القاعدَة ق: ترتيب اللآلي لناظر زاده» ١ ١7/7‏ وهي قريبة من القاعدة 
السابقة: "ما ثبت على خلافي القياس فغيرُه لا يقاس عليه"؛ كما في درر الحكام شرح بحلة 
الأحكام, ”ا مادة .١6‏ 

١‏ اعو طلم الاق مطل لزيا ماعط ليون لنب بلقاي للتازوعة والتز يلق 

ولعلها من كلام الشارح؛ والإشارة إلى أنما حاشية للمصئّف سهو من الناسخ. 
٠‏ أخخرحه الدارقطني في سننه» وقال الهميثمي في مجمع الزوائد 70١‏ "رَوَاهُ الطّبراية في 
لْكَبيرٍ وَفِيه مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَقِِقِئُ» و1 أَرَ من ترْجمَة وَبَقِيةُ رحَالِه مُوَتمُونَ". 





د شرح الخساتمة في القواعد الفقهية 


حروي جد نار ور فيَتَصَُ عليهاء فلا يُنقِض 
غيرُ القهُقَهّة و[لا]0© قَهْقَهَة فَهْقَهّة الصَّبِيّ والثائم والمْمّسل» والقَهُقهَة 
ارج الصّلاة ولا في صَلاة الجتازة وَسَجْدة التلاوة وإن 
أفسَدَتَهُما؛ ولو كانت القْقَها قبل السّلام وبعْدَ التَسَهُد؛ لأنها 
ون 5 الصّلاة إلا أن كي ال في القهقَهَة يا كن 
م بصئْعه؛ كذا 5 7 ل 















قال أبو حنيفة 0 تعالى: رَفعٌ الصّوت بالذكر بدعَة 
يحالف الأمْرَ بقوله تعالى : 
ظ إواذكر ينك في نفسك تصَرّعاً وخيفة ودُونَ الجَهْر من 
القول» ا آ 
يععَصِرٌ على مود الشرع» وقد وَرْد به في الأضحَى بقوله: 
إواذكرُوا الله في ابام مَعْدُودات) | اضورة البقرة م 5 كذا في 
كمال اد راية(. 


5 درر 55 2 شرح غرر 5 2 نواقض الوضوء.» ١٠6/١‏ . 
©* كمال الدراية شرح النقاية للشمُقٌ؛ (مخطوط). 


حرف النون 1 


و- 


0 الله لف َقرّرُ المشروعيّة عندنا‎ 2) ١ ه‎ 5١ 

(النَهِيْ) عن الأفْعَال سس يْقَرّرُ المشرُوعيّة) كما في 
الهداية”©؛ أي: يَقْنَضي تَقَيرَ المشرُوعيّة نعي 5 كوتها 
ا شَرعاً؛ 3 يَقَتَضي أن يُكون المنهيّ عنه مُتَصَوّرٌ الوحود 
بون أقَدَمَ عا عليه يُوجَد حتى يُكون العَبْد 0 أن يقدمَ 
عليه فيُعاقَتَ وض لقا نات ولذا قال محمَّدٌ 


اَن ال عه انا 1 0 يه ا يه 000 


أي هذا ل بنصون؛ لأ الهْيَ عنه عَيْتُ ولق ولا مَُال 


للأعمى: لا تَبْصِرْ؛ إلا لَه المنع عن الممتنع» وذْلك باطل. 


.١١70/7 انظر هذه القاعدّةٌ في ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 

5 الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناتة باب البيع القائيقة فصل في أحكامه,‎ ١ 
وسيان سباق ذِكْره 3 المداية ة في كلام الشارح.‎ 

0 'ذْكرَ محمد َحمّه الله في كتاب الطّلاق. . قَالَ: تحى زر‎ ١ وف امول المركميي:‎ ٠١ 
له ل عن صَؤم يم ل َعِيدٍ وَأَيَام التّسْرِيقِ؛ فتهانا عَمَّا يتكوّن وَعَما لا يتكوّن, وَالتَهي عَم‎ 
ا يَكونُ لَعْو؛ِ حَقٌ لا يَسْتَقِيمَ أن يقَالَ للأعمى: لَا تبصِرْ وللآدميٌ: لا تطز".‎ 


2 
201 


م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


ام نالك د الوا 1د 0 
0 حلافا للشافعي رحمه الله تعالى؛ فإنه عنده يقتضي 
: تستحها”©. 


60 تَفْصِيلهُ: أن النهي عن الأفعال ١‏ لحسيّة يفضي كوتها ظ 
مُقدورَة حساء وعن 1 العَقَايّة ) بق بقضي كوتها مَقدُورَةٍ ةَ عَقَلا 
وعن الأفعال ال م فضي كوتنها مَقذُورة شرعاً؛ ولا كان 


عَبَقَاء والنهِيُ عن المتحال 0 ؛ كما في ادر (م) في خحكم 
2 الفاسد”". 


ونوعٌ آعرٌ منّ التّفصيل قد سَبَّقَ في بَحث النّهي2. 
0 
العقد 0000 واحد 7 يا مَلّكَ ليع 0 قيمع 


١‏ لاحي اح و لسريو 01 ",مر ذَلِكَ: ند هزه يدر فل ا 
لا ؟ فَالْحَاصِ أَنَّ الشَّارِعَ وَضَّعَْ يكو أفقال الفكلتن لِأحْكام مَعْصُودَةٍ؛ كَالِصُوْم لِلتَوّاب» 
ابيع لِلْملْكِء وَقَدْ تقى عَنْ ذَلِكَ في بض الْمَوَاضِع؛ فَهَلْ بَقِي في تَلْكَ الْمَوَاضِعِ ذَلِكَ 
ل السَّرْعِنُ حَمٍّ يَكُونَ الصّوْمْ في يوم الْعِيدٍ اط لواب وَالْبيِعُ الْمَاسِدُ سيا ِلك 
أو ازتمعَ دَلِكَ الْوَضْعْ فِيهَا ؟ قَمَنْ حَكم بارتمَاع الوَضْع جَعَل الْمَنْهِيَ عَنْهُ قحا َيِه وَمَنْ 
لا فلا؛ لتتاني الْوَضّع الشَّرِعِي وَالْمُبْح الذَّاقَ". 

.1175/7 درر الحكام في شرح غرر الأحكام, باب البيع الفاسد»‎ 1١ 


.5819 في مجامع الحقائق للخادمي؛‎ ٠ 


3 
301 


حرف النون -0ك 

أن ليع الفاسد مَشْرُوع بأصله؛ كد ل صَدَرَ من أهله 
مانا ع ا فوحَبَ القَولُ بانعقاده, ولا تحفاء في الأهليّة 
والمححلية: وركنة ادل المال المال؛ وهو حاصل؛ ولا 00 
يكو 0 مَانعاً؛ آن لهي يه قزر المشروعيّة عندنا؛ لاقتضائه 
المُصَوْرَء نفس نفس البَيع مَشْرُوعٌ» وبه َال نعمَة الملك» وإنم 
المحظور ما يُجَاورُ؛ كما في ليع وَقَتَ الداع لت 
الملك قبل القبض كيلا يودي إلى تقرير الفسّاد المخاور؛ إِذ هُوَ 
واحبٌ الذفع بالاسّتردّادى فبالامتناع عن المطالبّة ا كذا في 
الهداية”". 


١‏ الحداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني» باب البيع الفاسدء فصل في أحكامه, 1/9ه. 


5 





د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


(حرف الواو) 


© الواجبٌ شرعا لا يَحَتَاجٌّ إلى القضاء‎ )١/١54/1١84( 
(الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء) كما في بيع الدرَر(")‎ 
افروع:]‎ 
(ح ولذّا لا يُسعَرَطُ القَضَاءُ في فَسْخ البيع القَاسد‎ - 
بخلاف ت الرجوع عن .4 والتفريق بخبار البلوغ؛ لأنهما لبنا‎ 
َ 
بواجب”” (م).‎ 
أ البيع الفاسد فواجب الع بالاسترداد 5 للفسَاد؛ لما مد‎ 
آنفا.‎ 
١ وأما ال جوع”) فظاهر‎ 
وأمّا التفريق بخيار البلوغ فلأل فسخ احاح به لدذفع ضور‎ 
في وهوّ مُمْكنٌ الل بسَبْبٍ قُصُورٍ سَمَقَة الموج فلا يَطَلم‎ 
.١1717//9 انظر هذه القاعدّةً في ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 
.١75/؟ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا خسرو؛ البيع الفاسد؛‎ ١ 
وانظر درر الحكام؛ الموضع السابق.‎ 2١١7037 /7 كذافي ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ٠*6 
.)١57/١51١( في آخحر شرح القاعدة السابقة:‎ 5 


6 اع الربحوع عن اطبة. 


7 22 


حرف الواو م 


ين 


عليه؛ لأن فض المسألة فيما إِذا كان روح كفوا لم انه 
كما ينكره 00 فيحتاج إلى القضاء للإلزام» بخلاف خيار 
العتق؛ 0 0 ضور جلي عق زيادة الملك علّيها فاعميرَ 05 
والدّفعٌ لا يَفتَقرُ إلى القَضَاء؛ كدًا في أولياء الهدّاية0©. 


| فائدة: | 

الفرق0© ثَّلانَةَ عَشَرَِّ سَبْعَةَ منها تَحتَاجٌ إلى القضاءء وسنَّة لا: 

فالأولى7": الفرقة بالجَبٌء والعنّة» وبخيار لاو وبعَدم 
الكقاءة: وبنقصّان المهرء وبإباء الزُوج عن الإسلامء وباللعَان. 

والثانية9»: الفرقة بخيار العتق» وبالإيلاء, وبالردة وبتبَاين 
الذَارَينَ» وبملك أحد 6 مام وبالتُكاح الفاسد؛ كذا في 
تكاح الأشباو”. ٠‏ 0 


.١515/١ الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني؛ باب في الأولياء؛‎ ١ 
جمع قُرقّة أي: بين الزوجين..‎ 1١ 

التي تحتاج إلى القضاء. 

التي لا تحتاج بل القضاء. 

:0 الأشباه والنظائر لابن نحيمء كتاب النكاح من الفوائد» 508. 


ره 200 
















)5/١56/١868(‏ الوّاجب لا 
والمباح يَتَقََد به0) 
(الواجب لو عقي بتقيّد بوصف السَّلامَة والمباخ يَتَقيّد يعقيّد به). 


أفروع:] 

فلا ضَمَانَ لو سَرَى قَطمٌ القاضي”" إلى النفْسء وكذًا إِذَا 
مات المعَرّر؛ لأنّ كلد من القطع لعزي وَاحبٌ إِقَامَتَهُ على 
القاضي» والواحب لا يُحَامعٌ الصَّمَانَ أن فغلة مسو إن 
الشَارع تال 4 لأنه فعَله مره فيَكون بمَنزلة من مَاتَ حتف أنفه. 

_ وكذا إذا سر لتم إل النفس ولم يجاوز المعتاد؛ 
ل 0 

ا فَطْمَ المطو ند قاطعه؛ فسَرت؛ ضمنٌ اليه له 
بل فيتقيدُ بالسّلامَة؛ أن القَطعٌ لا يَحِبُ عليه؛ بل يَجبٌ على 
القاضي؛ لكنّهُ أو كان فعَلَ ذلك قبل راع إلى القاضي اسْتيفاءً 
لق 0 ذلك. ْ 


.845 انظر هذه القاعدّةٌ في الأشباه والنظائر لابن بحيم» كتاب الحنايات من الفوائد»‎ ١ 
قطعٌ القاضي يك السّارق.‎ "١ 

الفصد: شَىّ العرق وخراج الدَّم منه (انظر لسان العرب). 

: بينه وبين الطبيب. 


1 
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حرف الواو م 


نوس نم 


- ولو عَيَرَ روجَقّه فمَانَتْ صَمِنَ لو عَزََها فيما يحور له التعزيرٌ؛ 
لكنه مقي بالسّلامَة لكونه مُباحا لا وَاجبا عليه. 


ومنه المرورٌ في طريق العامة 0 بها. 

ومنةُ ضَرْبٌ الأب ابنَهُ تأديباء أو الأ أو الوَصي. ظ 

ا نّ الأول _ أي: الواجحب _ صرب الأب أو الوصيّ أو 
لمق بإذن الأب؛ تعليماً؛ فمَاتٌ؛ لا فيان 

عرب لتيب 0 لكونه اده وضرب التعايم يا لكونه 
واجبا. 

وَحل ال لتقي بِالسَّلامَة وعَدَمه في الضرب المعتاد. وما غيرة 

[مسخي] ' 

حرج عن الأصلٍ لاني" ما إِذا وطئّ رَوجَمَهُ فأفضَاها أو 
مقت فلا ص ليه علد بي حيفةً ومح رحتهما ال 
تعالى؛ مع كونه مباحا؛ أن الوَطء حل موبحبه و و المهر - 
فلم يَحبْ به آخَرُه لأنّه لو وب به حبر وهو الذية نم 
اجتماع الصَمَانينِ بمُقابلة مَضِمُون واححدة وهو منافع البضعء 
وذلك ا و كذ في حئايات الأشباه7©. 


١‏ هوأن المباع يتقيّدُ بوصفي السّلامة. 
؟ كل المسائل الواردة في هذه القاعدة في الأشباه والنظائر لابن بحيم؛ كتاب الحنايات من 
الفوائد» 5غ” _-527. 1 


00/ 
27 7 


ل شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


45/1659 لم الوَضْف في الحاضر 8 وفي في الغائب 
0 
ظ (الوَضْفْ في 0 لغْوٌ) لما به الوَضف امكف الذي 
له تَعْريفا» لا وَضِفْ الشرط في اليَْمين؛ كقولتا: إن 


08 
2 


ملك لد اك فأنت طالق؛ فَإِنه يعمَبرُ في الحاضر أَيِضا؛ لأن 
وَصفن سوط قل 7 للتّعليق ا ل 

2 ل ش هيع اء 
اي لأن الوصف .3 0 تار مع مع الإشارة 0 0 
من التُعريف فقطء وأمّا إِذَا كان داعي إليها فأقَادَ شياً آحَرَ غِيرَ 
التُعريف؛ وهو تَقييد اليّمين به؛ فيُعببَرٌ بهذه الجهّة. 

[فرع:] 

8 لكر لكر ١‏ تأكل هذا الب 0 بعدّما 0 0 
دن ا 36 أو ديسا لا , معريةق 50 أن هله الات 
١‏ انظر هذه القاعدّةٌ في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 40/7 2١١‏ بلّة الأحكام العدلية» مادة 

65» وهي ف الأشباه والنظائر لي بحيم) كتاب الأيمان من الفوائد» :7١1/‏ "الوصفٌ 

المعتادٌ معتبرٌ في الغائب لا في العين". 

٠١‏ أي: حالفاً على ذلك. 


5 9 


حرف واد 9د 


داعية إلى اليمين» نه ريما ييه أكل اليُطب والعنب والعصير 
دون الثّمر والرّبيب اَل والدبْس. 

(وفي الغائب مُعَبّرٌ) كذا في باب خلف الفعل من الدرر©؛ 
5 الهداية”0: وقال20©: يه أ مَُادَهُ بِالوَضْف ليس 
صِفَة 5 قائمَة م كالشباب الا 0 بل 


0 1 ار ويُورث 1 عدكه وا له ا حتّى 


2 


قروا ب بِينَ الوقصف كر أن الأوّل: ما يُورثْ تشقيضة ضررا 
لأَصْله؛ والثاني: ما لا يُورث ذلك وجَعَلوا ما يساوي رع في 
المذْرُوعَات وَضفاء وما يسَاوِي الكيلَ في المكيلات قدراء فإذا 
كانت ما للعَرْصَة9», وكان البتاء و وكانت دار 

َه؛ كانت غائبة؛ فيعتبرٌ فيها البتاءء وإذا يُوجَد لم يَحنَّثْ 


أ[ مر 


!ار (60) 

الدهن 7 

١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام؛ ملا خسرو؛ باب حلف الفعل؛ ؟/45.. 

.8971/7 هوف الحداية شرح بداية المبتدي؛ للمرغيناني؟ باب اليمين في الدخول والسكنى؛‎ ٠ 
قال في القاموس (ع ر ص): "والعرصة: كلك بِقْعةٍ بينَ الدُورٍ واسِعَةٍ ليس فيها يناء".‎ 4 


ه: درر الحكام في شرح غرر الأحكام» ملا حسرو؛ الموضع السابق. 


1 ١ 
2 زه‎ 


2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 




















[فروع:] 
(ح) ولهذا يَحنثْ في حَلفه: ا يكلم هذ الشَّابّ؛.فكلمَةُ 


هه 
له 7 1 


١ 2 

شيخياً ولا يَحنَثْ في: الا يكلم هَهَ فكلمَُ يخا" (م. 
ملف الكلق ياه ل يدخل وار لم يَحنَتُْ بدخولها خرية. 
0 ونين لا ب هذه 5 يَحَنّثْ وذ 2 د 

8 إن البناً بط في بيع الذي لان 21 ادر 05 

لوده ل والبناء عرق ل فيه وذلك أن البناء 

0 فى الدّار في عرف الأيمان؛ فيكون 0 في الدّار المعينة 

بالإشارةٍ» 0 يدل هذه لي تُسَئّى الآنّ دَارا؛ قلا 

يَتَقكد الدتحول امد عليه 7 دروك الدَمُُول؛ نهنا ” 

كما لو حلف على نفي الدحول في هذا المكان””. 

١‏ كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» »١١40/١‏ وانظر الحداية للمرغيناني؛ 0770/7 وفتح 
القدير لابن الحمام؛ 58/6 .١‏ 

5 قال في درر الحكام؛ :40/١‏ "يي يحيْتْ 1 يَبْقَ يا بَِاءٌ أَصّلًا؛ بأَنْ صَارَتْ صَحْرَء فَأَكَا 
إِذَا دَحَلَهَا بَعْدَ ما رَالَّ بَعْضُ حِيطَامًا فَهَذِهِ دَارْ حربةٌ مَيَْبَِي أَنْ يِحْنَتَ في امك إِلّا أَنْ 
يَكُونَ لَهُ ييه كذا في الْمَنْح". 

انظر الداية للمرغيناتي؛ 23571١7‏ وفتح القدير لابن الحمام؛ 917/0. 





حرف الواو 0 


ع 


وكذًا لا يَحُودُ بيع شخص على أله أمَ؛ِ فإذا هي عَبد؛ لأ 
الّسميّة والإشارة إذا وَرَدَا في شيء؛ فإن كان ليشار اإلنة 0 


الى جِنْسَين مُخَْلقينٍ 0 كانت العبْرة للتّسميّة 


ذه 
ع 


دون الإشارة؛ أن التسميّة أبلغ : في التعرِيفٍ 0 الإشارة؟؛ _ لأن 
الإشَارة ف دك لاف . إِذا قن ويدف صن ” الذَاتُ 
متعَينا 2 الخخارج» والسمي ا الحقيقة المندّرحة فيها تلك 
الذَاتُ عاو در في مُقام. التعريف تَأَْذْ ما يكون بلع في 

التعريف وهو النّسمية فيَعلقَ الحكم بالمسَمّى دون المشّار 
إليه» وإن كان لمن إليه من جنس الحسدى. د للإشارة؛ 
لأنّ ما يُسَمّى وُحدّ في | لجان لان كنا الْشمية مَفضيا 
بالمشار إليه» فإذا وقعٌ م التيع لك حدس ؛ فأُصَابٌ المبيعٌ غير 

ذلك الجنس كان البَيع باطلاً؛ ا المبيع؛ » كما إِذَا بلع فصا 
على أنه يَاقَوِثٌ؛ فإِذًا هو وَ حا أ أو باع را عن اه حر فإذا 1 


مرعرى 20 فالبيع باطل عَم ابيع وهو و المسَمى بيَاقَوت وخخز 
كذا في كمال اد راية”". 


6 


ا 


“كنا 


3 


23 


٠١‏ قال ابن نحيم في البحر الرائق :١947/١‏ 'مِرْعِرّى: عفرن وقد تفتَخ؛ فَرَاءٍ سَاكِبَةٍ 


فَمْهْمَلَةٍ مَكْسُورة قَرّاي مُشَدَّدَةٍ 0 قلف مَفْصُورَة) وَقَدَ 6“ مَعْ مم نَخْفِيفٍ الرَّائي» وَقَد 
دف مَعَ بَقَاءٍ التَشْدِيدِ؛ٍ البَعَبْ الذي نحت شَعْرِ اعت" . 


١‏ 6 الدراية شرح النقاية لكف (مخطوط)» وانظر الحداية للمرغيناني؛ 25١ 4/١‏ وفتح 
القدير لابن الحمام؛ /55؟. 





500 
را 7 1ه 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


)4/١ 47/181‏ الولاية الخاصّة أوْلَى ه منّ الولاية العامة 9) 

(الولاية الحَاصّةُ أوْلى) وأقوَى (منَ الولايّة العَامّة. 

افرع - 

(ح) فالولي ولّو ذا رحم محرّم يقد على القاضي في 
التكاح (م). 

- والقاضِي لا مو الم اليم إلا ند مالي هما في 

التكاح؛ ولو ذا بحم مسرم أو 2 أو مُعُتقاً. 

وللولي الحاصٌ اسْتيفاءُ القصّاص والصّلحٌ والعَفُوُ ميان 
وَالإمَامُ لا يَملك العو 

والقاضي لا يَملك التُصَيْف في مال اليم مع وجود وصيّه ؛ 
ولو كان مَنْصويَةُ ولا يُملك التَصَيُْف في الوقف مع وود ناظره؛ 
ولو من قبله. 

كما في لاا 


١‏ انظر هذه القاعدّةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» »١١557/7‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم». 
2 جل الأحكام العدلية, مادة 9ه؛ كلاهما بلفظ:".. أقوى من الولاية العامة". 


.١/85 كل المسائل المذكورة في الأشباه والنظائر لابن نحيم»‎ ١ 


0 
8 


حرف الواو أ 


زمه المع ١/ه)‏ الواجب إذا لم تعلق بمعيّن لا يَتَفَاوَت 
بالقلة 0 الصّلاة, خلافا للشَافعيٌ 0 

(الواجبٌ إذا لم يتعلق بمُعيّن) يود م ف ا يَتَفَاوَتٌ) 
أي: لا يَتَقَيّد (بالقلة والكشرة)؛ قلا يَصِيرٌ نضا يا مده اد 
عد اليو د بخلاف ما إذًا تعلق به بمعين؛ إذ الإطلاق في 
المتعيّنٍ تَعْيين كما سَبُق0". 

[فروع:] 

عار كترا” الصّلاة خلافا للشافعي)؛ فإن القراءة 0 5 

ك ا عندة) وفي الأكثر عند مالك وفي الاحدة عند 

قلنا: تبَتَتْ فرضيّتها بقوله تعالى :فاقوا مَا تَيّسّرَ من 
القرآن» | [سورة المزمل: »]٠١‏ وهو في حَق ى القراءة مُطلق عن تيد 
بالكل أو الأكثر أو الوحدة» فصارَ اميد بها 0 


فلن 


لطي 


١‏ الح أحد من ذكر هذه القاعدة ممن صنَّفَ في القَواعدِ؛ وذْكَرَها الإستوي في التّمهِيدِ غلى 
مذهب الشافعيت رحمه الله تعالى؛ كما في التعليق التالى. 

1١‏ قال الإسنوي الشافعي في التمهيد؛ :10/١‏ "الْوَاجب إذا لم يكن مُعَلّقاً عِمْدَارٍ معي _ بل مُعَلَقاً 
على اسْم _ يتقّاوت بالقِلّة وَالْكثْرة؛ كمسح الس في الْوضوءء والمسح على الف وَتَُوهَا". 

* 3ف مجامع الحقائق للحادمي؛ باب المطلق والمقيد؛ 5 4١7‏ وقال في حاشيته عليه: "فإذاكان 
في الدار زيدٌ وحدّه؛ فقلت: يا رحلك؛ ينصرف النداغ إليه قطعاً". 


50 9 
5/1 6 
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و ول عاين 


فإ قيل: لمطلقٌ تعرس للحقيقة. وهيّ لا ُوجَدُ إلا في ضِدْنٍ 
رده والأقل مُميْقَنَ فيُحمَلُ عليه؛ فيؤول إلى قَولٍ_الحسّن رحمّه 
21 تعالى؛ قلنَا: 1 إلا نا أَلسَمْنا الثاني بالأولّى 2 

في اللكنيّة؛ تبت فيها بدلالة النص» بحلاف الرُكعتين الأخيرتين 
لأنَهُما زيدتا على لين ليل اميا يَسْقُطان لسر كذا في 
كمال ال راية2"0. 


فإن قبل: ففي قوله تعالى فاقوا ما تيَسّ ره [سورة المزمل: ]"٠‏ 
يَجبٌ قرا َه بيع ما تَيَسّرَ حملا بالعُمُوم؛ كما في قوله: إن كان ما 


ره 


في بطنك غلاماً قأنت ا بناء لأمْرِ على الييسيرٍ َال على 
أن المراد ما ” 0 بصفة الانفراد دُونَ الاحتماع؛ 0 عند الاجتفاع 


ينَقَلبُ ار دا فى لتلويح”. 

القَرْق بين القول بأنَ إِنَيَانَ الصّلاة على التي يك يجب مَرَه؛ 
والقّول نيَب في الحُملة طلقا أنّ ما زا على الم في القَولٍ 
الأول 0 َع تفلا وعلى الثاني يَقَعُ م الكل فرضاء ويثئاب عليه واب 
الَْصء قبلّ: وهو التُحقيُ» ونَطيرُ ما قله لامي في مَسْح الس 


# رو 
-ه 
عسو وى رهم عو َّ ل ما سم 


َه يحب مَسْحُ مُطلقاء فلو مَسَحَ شَغْر وفعت فرضاه ولو مَسَحَ 


ا 
ل 5 ميء وقع فرْضأَء كذا في 4 الشفاء ‏ ب20. 
١‏ كمال الدراية شرح النقاية للشُّمُيّ (مخطوط). 
١‏ شرح التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني» .١١1/١‏ 
تنيي الرياض و هع كنا الثاني عباتن للثياب اللناحي 11/901 


حرف الهاء 5 
(حرف الهاء) 


)١/١859(‏ هبّة المشغول لا تجوز" 
هه المشغول: ل تحور إلا فنما إذا وهه الات الولذة 
لقي كاف ع الهاو 


2. 


)5/١(‏ هبَة الدّين كالإيراء منه". 


إلا فى مسّائل فى مُدايئَات الأشباه©). 


١‏ :هليه القاعدةُ من زياداتٍ الشّارح على المصنّفِء وهي في الأشباو والنظائر لابن بحيو كتاب 
الحبة من الفوائد» »1١‏ وقال الحمّوي في شرجه على الأشباه 67/7 : وَذَلِكَ كُمَا لَوْ كَانَ 
َِجْلٍ دار وفبها أَقتِعَةٌ؛ فوكبها من رَجْلٍ لا يجورُ؛ أن الْمَؤوب مَشْعُولٌ يا لَيْسَ مَوْهُوبٍ؛ 
قلا يَصِحٌ التَسْلِيم"؛ وقال الحموي أيضاً: "كلام 000 يُعْطِي أَنَّ مِبَةَ الْمَشْعُولٍ فَاسِدَةٌ 
الذي في الْعِمَادِية ها غَيرٌ َائَده فَيَحْتَول أَنَّ في الْمَسْلةِ روايكين» كُمَا وَقََ الاختلافُ 
دب الماع المخقيل إلْقِسْمةٍ هل هي فَاسدةٌ أو غير اق ٠‏ وف الِْنَايَة ا" 
اك فَكَذَلِكَ هُنَا". 

الأشنياه والنظائر لابن بحيم؛ الموضِعٌ السابق. 

٠‏ هذه القاعدة من زيادات الشارح على المصنفء وهي في الأشباه كما سيذكر. 

4 الأشباه والنظائر لابن بحيمء كتاب المداينات من الفوائد» :"١5‏ وذكر المسائل فقال: 
"مثها لَوْ وَهَبَ الْمْحْتَالٌ الدَّيْنَ ون الخال علو يع به على الفجيل؛ 0 يَبَحِعْ. 
وبثها في الكقَلة كدلك. وَمِنهًا نو مّهَا عَلَى الْمَبُولِ عَلَى فول يخِلاف الْإبرا . وَمِتهًا لَوْ 


ب حمر ع له 


شَهِدَ أَحَدُهًا ِالإبراء وَالْآحَرْ بالَةِ كيه مَوْلَانِ؛ قيل: لا تقْيَل. 


روك 60 
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م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


1دلام هبّة القصّاص لعَير القاتل لا تَجَوز”". 


عو ضه 2 5 3 5 م 4 ع0 
لآنه لا يجري فيه التمليك؛ كما فى جنايات الأشباه9"؟. . 





4 عر القاصلة اظيا من زيادات الشارح على المصنف» 07 شاه ايد كر 
١‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم» كتاب الحنايات من الفوائد» 41 ؛ نقلاً عن الولوالجية» وفي 
2 شرح الحموي عليه /58؟: "يهم مِنْهُ أن لْقَاتلٍ يجو وَليّس كَذَلِكَ» وَخُوَاب: أَنَّ هَدَا 
مَفْهُومُ حُحَالََةٍ وَهُوَ غيرٌ مُعْميرٍ هنا وَإِنْ كان في اغْيَِارِ في الروَايِاتٍِ لاف وَالدَّلِيلُ عَلَى 
عَدَم اغيَارِ هُنَا تغليل الْمَنْطُوقٍ يِعَدَم قبُولٍ الْتِصّاص لِاتمِْيكِ وني هذا لا فزق بِيْنَ الْقَاتٍِ 


-ه. ! 


وَعيرة . 





3 6 
لمفة| 





حرف الياء م 



















(حرف الياء) 


)١/١45/19(‏ يرجح بَعْض وجوه المشترّك بغالب 
الرأي )0( 
رجح بعض وجوه المشترك) فيَصيرٌ مُووَلاء وإلا0© فيصيرٌ 


واه مه 00 


0 ونين هذه الشلاثة: 6 عموم وود كع 0 (بغالب 
الرّأي) أ 2 اغالب الحاصل ‏ من التَأملٍِ في نفس الصيغة 
أو في برها م ام رات ل في نفس الصَيْعة فقّط. 


[فرع:] 

55 َكَل ُلمَاؤنا. في صيغة القرُو9)»؛ دو دالا على 
الجَمُع؛ ؛ كما يَعَال: رأث الشّيء؛ أي سملن . وغل الانتقال 
0 قََأ النَحمُ؛ إذا انَقَلء وكلاهما 0 في 
الحيض؛ لأنّه هوّ الدَمُ 0 في الحم اوفيه الانتقال؛ 
لأنَّ الطهْرٌ أصْلٌه والحيض عَارض» والانتقال يُتَحَقَقَ من 
الأصل إلى العارض» فكان هذا الاسم وين بالحيض. 


.١١0//9 انظر هذه القاعدَةٌ :5 ترتيب اللآلي ا زاده»‎ ١ 
أي: وإن لم يُرجّح بعضُ وحده المشترك يَصِر جُحَمّلاً.‎ ١ 

٠‏ المشترك واموولٌ وامحمل. 

في قوله تعالى:«إوالمطلّقاتُ بترَئّصن بِأَنفْسِهنَ ثلائة قرو (سورة البقرة: /57). 


درزه) ات 


د شرح الخاتمة في القو اعد الفقهية 
















وكذًا تَأَمَلَوا في سياقه؛ فوَجَدُوا لفْظَ ثَلانّة دالا على عَدَدِ مَعْلوم 
5007 بما روي مَرفُوعاً أو مُوقُوفاً: (طْلَاقٌ الأمة 
0 وعدتها حَيضْتَان)27؛ لأنه لما صرح فيه بلفظ الحيض وأثْر 


اق ق في نَنْصِيفٍ ما بَتَ في - حَقَّ الرٌّ دُونَ التبديل؛ عُلمَ أن 


«6 


2 


الابتَ في حَقٌ الحرائر الحيض دُونَ الأطهّار. 

بالجمْلّة إنَّ المشترك والحفيّ والمَجْمّل والمشكل إذّا لحقها 
البَيَانُ بدَليل ظَبيّ كالقياس وحَبّر الواحد ُسَمّى مُوَولا» وأمّا إذا 
لحقّهًا بدَليل قَطَميّ فيْسَمّى مَُسَرل وحكمٌ المؤوّل مُطلقاً ووب 
ل ا اي ا 
الاحد والقيّاس كذلك؛ أن التأويل إِنْ نْبَتَ الي ا له في 
إصابة الحَقٌّ حَقِيقَة؛ إذ المجْتّهدُ يُحطىٌ وَيْصيبُ» فيكون الثَابتٌ 


١‏ قال الشاشي في أصوله :١‏ "لأن من حمله على الطَّمْر ا يُوحب ثُلانّة أطهار؛ بل طهرين 
وتعض الثَلِتء وَهُوَ الذي َقع فيه الطلاق". 

1١‏ رواه مرفوعاً أبو ار )عو رمدي :1117 روابو مااةز 0010 عن عائضه 

#إناء وابن ماجه أيضاً )٠0079(‏ عن ابن عمر #» وروى مالك في الموطأ (50) موقوفاً 

على ابن عمر بلفظ: "عِدَّةُ اليه تَلآَثْ حِيّضء وَعِذَّهُ الْأَمَةِ حَيْضْتَانٍ". 





حرف الياء أ 


1-00 


به مُحتّملاً لهماء وكذًا إن نَبَتَ بحَبَرٍ الواحد؛ لأنّه دليل طني 
فكو الثابث به ظنْياً أيضاً؛ كذا في أوَائلَ التلويح”" وحاشية 
المرآة”"©. 

اكل/ء ةل" يَدُخْل ة في التصَرف تَبَعأ مَا لا يَجُورْ أنْ 
1 مَقَصُودا:7) 

ويَدْخل في التصَرف تبَّعاً ما لا يجوز أن 1 مُقصٌوداً). 

د "كم من شَيءٍ يبت ضنناً ولا يَْيْتُ 
تير 

يتب سانا في الأغاء' "يْتَفرٌ في النُوا خاي 
غيرها" و" يعْتَف” ذ في الشيء ضمُناً م لا ل قَضْدا"0©. 

[فروع:] 

فقن لهما أعتقة أَحَدهُما وهو موسر فلو شَرَى المعتق 
في كر د الي ل 


.59/١ شرح التلويح على التوضيح؛ للسعد التفتازاني؛‎ ١ 

0 حاشية مرآة الأصول للإزميري» ؟/ .١١5-‏ 

٠:‏ انظر هذه القاعدّةَ في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 2١١17”‏ وسيأتٍ لفظ الأشباه في كلام الشارح. 
4 انظر شرح التلويح على التوضيح, للتفتازاني» ؟/0٠81.‏ 

ه كلاهما في الأشباه والنظائر لابن نحيم» 5 .١‏ 


0 
1خ 








م شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


أحَد لكنْ لو أدّى المعتق الصّمَانَ إلى الشسّاكت. مَلْك نصيبة؛ 


هه 


يعني : أذ اميق لم تملك تيب الشاكت قشداء ولك في 
ضِمْن الصْمّان. 


الل ين 3 ري أ 1 
0 المنقول تَبَّعا للعقار؛ كمّن وَقفَ ضَيعَة 


وسائر الفروع في الأشباه. تقلا عن 8 اااي 


كسام و سج رار ط الأضل”" 

لط الفزْع بسقو ط الأضل). 

[فرع:] 

رح( فإذا 3 الأصيل برئ الكفيل: دون الكس”" (2)8 
ادا كاسم ا الأصيل الأدَاء أو الإبراء» 4 إذا كانت 


١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم» ١‏ _ 5*١غ‏ وانظر جامع الفصولين؛ لابن قاضي سماوه؛ 
نض 

؟ انظر هذه القاعدّةً في: ترتيب اللآلي لناظر زاده» »2١11757/7‏ الأشباه والنظائر لابن بخيم» 
2١515‏ بحلّة الأحكام العدلية» مادة ٠ه.‏ 


+8 كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 1757/5١1١ء‏ والأشباه والنظائر لابن بجيم» 5 .١7‏ 


بالف فلا يُوجبٌ بَراَةَ الكفيل؛ َنّ الحلف يُفِيد بَرَاءَةَ الحالف 
0 فارجع ل الأشبّاه ورا 


)4/١957/١58(‏ يُفْتَقَرُ في الابتدّاء ما لا يُفْتَفَرٌ في 
ا 

مُفعَقر أ يحتاج (في الابتداء ما لا َفَقرٌ فى الانتهماء) 
والبَقَاء؛ أن الغاء ا أشهَل منه. 


رح) فالشيوع في الهبّة يُمنَعُ في البدايّة لا في التْهايّة؛ 
كاستحقاقٍ النَضفٍ في المووب” (م. 


١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم» الموضع السابق. 
١‏ انظر هذه القاعدّةً ِي: ترتيب اللآلي لناظر زاده» »١1178/7‏ الأشباه والنظائر لابن - 
4 محلّة الأحكام العدلية» مادة هه؛ كلهم بلفظ: 'يُعتَمَدُ في الانتهاء ما لا يُختمد 

الابتداء", وهو بمعئى لفظ المصنفء وف الأشباه لا أيضاًء 75١؛‏ قال: 0 
بمسألتين؛ يُعْتمَرُ في الابتداءٍ ما لا يُغْتَفرٌُ.في البقاء؛ عكس القاعدةٍ المشهورة "وذكر المسألتين. 
38 كذا في ترتيب اللآلي لناظر زاده» 177/7١١ء‏ وقوله: "كاستحماقٍ النصفي في الموهوب",' 
في من وهب لرَجلين داراً _ مثلاً _ لأحدهما نِصفُها وللآخر نصفهاء قال في العناية شرح 
الهداية؛ 07/9": "اغلَّ أن التَمُصِيل في الي إِنَا أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءً 1 بعد الْإِجْمَالِ فَرِنْ كان 
الأَوَلُ 1 يخ يلا لاب؛ سَوَاءْ كان المفْصِيل بالتَفَضِيل؛ كَموْلِه: وَهَبْت لَك مثيه [ضْخْصٍ 
ووَهَبْت لَك تلت لَآحَرَء أو بِالنّسَاوِيء كُقَولِهِ لشَخصٍ: وَهَبْت لَك نِطصْفَّفُ وَلآحَرٌ كَذَلِكَ..» . 
إن كان النَاني 1 يخ ِنْدَ أبي حييقة مُطلمَا؛ أي: سكا متقاضلا أو متسحَاويا ع عَلَى 
أَصْلِهء وَحَارٌ عِنْدَ مُحَمَدٍ مُطْلَقًا مَدَ عَلَى أَضْلِهء وَفَتَقَ ُو يوس بين المستاوا َاةٍ وَالْمْفَاضَلَة 
قَفِي الْمْمَاضَلَةِ 5 يجوز وفي الْمْسَاهَ وَاةِ جَوّرٌ في رؤاية". 


0 ١ 
© زه‎ 





م شرع الخاتمة في القواعد الفقهية 


و 


فهَذا منّ الافتقار, 5 في الأشباه فمنّ الاغتفار"©. فيَيئهما 


ا 0 قوليهم: 'إذا ماف" ا انَسَعَ" 6 و ' إذا نْسَعَ 
يناف "1 ظ 


155/"ها/ه) يَلرَم : مُراعَاة الشْط بقدر الإمكان” 


َل مُرَاعَاة الشرْط) الصحيح (بقدرٍ الإمكان)؛ َنّ الشئط 
كلك 


 ]:عرف[‎ 


22 فلو شَرَط المودغ على [الموقع]0 . عدم ذَفع الوديعة 
الئن امرأنه مثالا فإن كان يل منه ضْمِن) وإلا فلا إذ له يمكن ظ 


الحفظ بمراعاة هذا الشَرْط" (2)8 والتفْصِيل في وديعة الدرّر". 


١‏ انظر لفظ الأشباه قبل التعليقة السابقة. 

.97 الأشباه والنظائر لابن نحيم»‎ ١ 

* انظر هذه القاعدّةٌ ئُ: ترتيب اللآلي لناظر زاده» 21١0/7‏ محلَّة الأحكام العدلية» مادة 9.. 

4 قال في تاج العروس (ش ر ط): "وني المكلٍ: الشّرطٌ أَمْلّكُء عَلَيِك أم لَكء قال الصاغَانَ: 
ويُضْربُ في حفظ الشَرْطٍ يجري بَْنَ الإخوان". 

ه غيرُ مَوَحودَةٍ في الأصل. 

5 كذا في ترتيب اللآلي لناظر زادهم» ١١1/7‏ مفصلاً. 


٠‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام, كتاب الوديعة» 41/7 ؟. 


0 2 
تزه 02 





حرف الياء 0 


0164/11 اليمِينُ أبّداً تكون على النَفَي 0" 
(اليَمين) الحقيقيّة, لا لل ار نه يَمِينْ ا 
لما فيه و السَبَيّة؛ 5 518 على الفي' اكور ولو 


الم كما عدم 


3 


نما قلنَا: ولو مَعْنَى؛ لأنّ العبرة للمَعَاني دُونَ المبّاني”2» فإن 
الكلام قد يُوجَدَ منّ الشُخْص في صورة الدَعوى؛ وهو إنكارٌ 
00 8 اذى د لوديعة أو ملاكها؛ فإنَه 3 00 
ل ل و 
0 القاضي إذَا 00 ردّ الووديعّة أو هلاكها: أنه لا يَلرْمُهُ رد ولا 


0-17 1 


صَمَانُه ولا يحَلفُه: أنه رده؛ لا لأن اليَمين ' بدا تكون على الف ؛ 


كذا في الم وسَائرٌ ال د فيه» فارجع إليه 


.١١85/7 انظر هذه القاعدّةٌ في ترتيب اللآلي لناظر زاده»‎ ١ 
.)5١١ والقاعدة:‎ »)5١( ف القاعدة:‎ ١ 
..)85/94( راجع القاعدتين: (5 ؟)»‎ 9 


درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ كتاب الدعوى؛ 779/7. 





ل شرح الات [ 


هذا بحلاف البِينة؛ فاه لا تكو على على التفي غَالباً؛ لما في 
قضَاء الأشباه من أن "بين + التي 0 مُقبُوة الاك شر عَشْر "00 


اليد لله على امام وعلى بيه الصَّلاةَ والسّلام. 
3 م الكتابٌ بعون الملك الام 





١‏ الأشباه والنظائر لابن بحيم» كتاب القضاء والشهادات والدعاوى من الفوائد» 27557 ومن 
المسائل التي ذَكْرَ أتها تقب فيها ينه الثفي : "'فِيمًا ذا عَلّقَ طلاقهَا عَلَى عَدَمِ شَيْءٍ فَشَهِدَا 
ِالعَدَم وَفِيمَا إِذّا شَّهِدَا أنه اسه و يَسْتَْنِ) وَفِيمَا إِذّا شَّهِدَا أنه قَالَّ: المسِيح 8 اللدة و 
َكل قل النصَارَىء وَفِيمَا إِذَا أَشْهَدَا بناج الدَابَّه عِنْدَهُ وَ4َ يرَلْ عَلَى مِلْكِهء وَفِيمَا إِذَا شَهِدَا 
3 َو طَلّاقِ و4 يَسْتَن 


ُ 
تم 2 


و 
خاتمة كتاب 


مجامع الحقائق 


لأ سعيدك الخادمي 
٠‏ رحمه الله تعالى 


وبهامشه حواشى يي الخادمي عليها 





1/1١‏ رَوَى السّبَنٌ السَمّة(') عن عَمَرَ د اه ضيه أنه قال: 
الله م 
نم الأَعْمّال النيّات)0. 
0 المنهى للقادر المشتهي؛ إن لخوف ريه فَمُثابٌ إلا فلا 
ويَلزمُه قاعدة اخ وهيّ : 
1 مو بمقاصدها”". 
5 اجَتَمَّعٌ الحلال والحرام غلب السلال الحرام . 
١‏ أي: أمشحاث الكت السّئّةِ: البُحَارِيُ وَمُسلمٌ وأَبُو دَاوْدَ والمرْمِذِِي والنّسَائييُ وابنُ 
هم ال تعال. 
١‏ قال في الَيض عن أب عُبَيدِ: "ليس في الأحَادِيثِ 0 ولا أَغَْ ولا أُنقَعْ ولا أكثْرٌ فَائِدَةَ 


من هذًا الحدِيثٍ' حقٌ قيل: نه كلت العلمى » وقيل: ربعه 
وقيل: ل الإسلام دور عل تلان أَحادِيتٌ: ان بالتيّة))) وَ((مَنْ أخْدّت فق أمْرِنا 


هذا ما ليس منهُ فَهّوَ رَدْ))» و((الحلال بين والحرامُ بَيْنٌ))" . 
وعَنٍ ا رَحمَهُ اللّهُ تَعالّ: "هذًا الحَدِيث يَدَحُلْ في سَبعِينَ بَاباً مِنَ الفِقه". 


9 ع العص در يتَخَذَهُ أ إن بنيّة التجارَ رَهَ جار إن ل التَحمِيرٍ حل حَرمَ. 
حمر و 





. ررك 


(4/4) إِذَا اجْمَمَعَ مُحَرْعٌ ومُبيْحٌ عَلَبَ لعا 


(5/ه) إد ا اجتمع المبّاشر والمسيا 0 لمتَسَبّبٌ أضيف الحكم إلى 
المابثين 00, 
37 استغمال الئاس حبَة يحب العمل بها 


مرو 


207/1 الآمر لا كك بالأمر إلا في خمسّة ة مذكورة في ص 
المنح20©. 

(8/8) الإبراء عن الأعيان 8 بجائز دون دَعوّاها. 

03/92 أخزاء العوض ” عو م على أجزاء المعوض”». 

20 1 0 ا والصّمانَ يا يجتمعان2". 

)١1/1١١‏ دلوف الأسياتت ره اختللاف الأعيان2©). 


رعرع 


اران الرفن اعد ان يه مَأكُولٌ والآحَرُ ليس بَأكُولٍ لا يك أكلة كَكَلْب نرّا على شَاةٍ 
فوَلْدَتْ لا يُوَكَم الوَلّدُ. 


١‏ فلا يصكن ار ل سان على مال إل عه ولا ضَّمَانَ على مَنْ دَفَعَ إلى الصّّ 


إذَا كان سُلطانا 3 للمَأمُورِء وإِذَا كان المأَمُورٌُ صَرِيَا وعَبدَ الغَيرِء وإذا أَمَرَ بحَفْرٍ باب 
في حائطٍ الَيرٍ فمَعَلَء فَالضَّمَانُ على الحافِر ال 

4 بخلافي أَجْرّاءِ الشَّرْطٍ مع أَجْرَّاءٍ المشرُوط» لما مَرّ 

ه فلو عَصَّب ذَابَةَ أو دَاراً وا ستَعمَلَ لا د يَضْمَنُ مَنافِعَهُما بَعدَ ضَّمانٍ أنفسِهما. 


5 فلو اشترى البَائِعُ المبيع قبْلَ قَبِضٍ التَّمَنِ من مُسْكَرِيهِ يلا وَاسِطَةٍ مُشْئَرٍ آحَرَ بأْقَلَ مما بَاعَة ل 
يز وبواسطة مُشتر آعرٌ يجُورُ لأنَّ اختلاف السبّب _ ومُو العَقُدُ _ عَنزْلةٍ اخئلافب العينٍ. 


21 ١ 
2 2 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


)1١/17(‏ إِذَا بَطلَ الشّيءُ المتَصّمّنُ بطل ما في ضمُند"©. 
0/٠‏ إِذَا بَطلَ الأضل يصَارُ إِلَى البدّل0©. 

(١ 4/١ 5‏ 5 آل المانع عَادٌ الممنوع0©. 

6/13 إِذا تعَارَض مَفْسَدَنَانَ رُوعيّ كليم ل بارتكاب 
أحيياظة 

كه ىَ 8 لا لأعيانهً. 














7/10 اسَتدَامَة اديع تعتبرٌ بأصله9©. 
َ 0 هذ 0# 8 ا 1 
18/19 0 إلعاء ما كان على ما كان: 
بن فا 3 32 5 ور م / ٠‏ 
)١5/15(‏ إخبّارٌ المجتهد عن فعل للوؤجوب؛ كما في الكافي» 
وللتدب؛ كما : في الهداية. 
١‏ فلو قَالَ: بعتّكَ دَمِي بأَلْفٍء فَمَعَلَهُ وجب القِصّاصُء فَإِذَا بَطَلَ العَقُدُ مَا في ضِمْئِهِ وهُوَ 
الإذنُ. ظ 
١‏ فإِذًا أَكَرَ يَحُلاً دَاراً شّهراً فالهلال أَصّل فيه» فلو كان العَقدٌُ أثناءَ الشّهر يتَعذَّرُ اغْتِبارٌ 
اللا فَيْصَارٌ إلى الْبَدَلٍ؛ أي: الأيام. 
٠‏ فإذًا حَدَتَ عَيبْ في يَدِ المشْتري مَتَنِمُ اليذه وإذًا َال كار بالعيب القَدِم. 


217 0 قَوشُم: 'الحاق الصور الأذنّ لَدَفْع الأغلى اث" كما قل ء عَنٍ الرابع وَالعَّلائْينَ 
من العِمَادِيّة. 


ه ولِذَا صّحَّ إِعْتاقٌ العَبدٍ المومُوبٍ بَعْدَ اليُجُوع قَبلَ القَضاءِ. 


0 ا 
قب 5 7ه 








. ريك 


0:١‏ 5 3( الأضل براءة الذمّة. 
)51/5١(‏ الأصّل العَدَمُ في الصّفات العَارضَة(©. 
61 الاميطرر ذا بط و عبرو 


َّ 


1 إعمال الكاض أو عن إعكالف الا أن رك 0 
(4/14؟) الاغتبارٌ للمَقَاصد لا للألقَاظ©. 
١5؟/ه١)‏ الا مبنيّة على الألقّاظ لا على الأغراض. 
07/7 الأفعال لماه ا" 
(07/707؟) الإقرارٌ لا يرد بالردً. 
(1/1) الإقرارٌ على الغير ليسّ بجائز. 
(59/59) 0 0 في ملك الغير باطل0©. 
بون وم ردقت امن في الجل أو الحرمّة أو الطهَارة أو 
النَحَاسَة قلا ل إل باليقين.. 


١‏ فالقُولُ للمُضَارِبٍ أَنَّهُ لم يَربَحْ. 

آ ِيَضْمَنُ قاتِلُ جمَلٍ صائلٍ وإِنْ كان في قثْلِهِ مُضْطرَاً لدفع الضّرَرٍ عن نفسِه. 
3*7 فيتْهدِمُ. 

4 قيل: ويُستقيٌ منة الطّلاقُ والعتَاقٌ. 


ه وِلِذَا جار لِلإِنْسَانٍ أن يَستَفْرِض بتفسيء والتّوكيل به باطِل. 


ْ 
رام ا 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


رب ظ 
(1/1) بَقَاءٌ الحكم يَسْتَعْنىْ عَنْ بقَاء السَّبَب20. 
0/97١‏ البَقَاءٌ أُسهّل من الابتداء2©. 
نهم ينا القوى علئ الصضعيط: فاسل. 
4/55) الحقوق لا يجوز بالانفراد©". 
(0/15) ٍ َع الذي بالدين باطل©. 
الى المَيّنات شرِعَتٌ لإنبّات خلاف الظاهر والَيَمِين لإبقاء 
الأضلٍ. 
رت 
)1١/70(‏ التابع لا يفرد بالحكم”". 
(7/8) التابع يُسقط بسُقوط المتبوع©. 
(7/89) التَابع لا يَتَقَدُمُ على المتبوع. 
1 كشيوة الشكاح إِذَا ماثوا يَبِقَى التكاح. 
1 كما إِذًا وَهَب ذَاراً ورَحَعَ في نِضّفِها وشَاعَ بَيتهُما فَالسّيوعٌ الطارئُ لا نَع بَقاءَ الهبةِ. 
1" كبيع حل لذت بلا أض. 
فإِنْ صالح عن 5 جنطة على عَشْرة دَراهِمَ إنْ قبَض العَشْرةً في امجيس جارٌ وإلّا فلا. 
ه قلا يجوز بيعُ الْحَمْلٍ بِذُونٍ الأَمّ وكذًا هِبَتُهُ. 


5 فإذًا مَاتَ الفَاسْ سقط سَهُمُ المَرَسِ لا عَكْسَةُ لأنَّ المَرسَ تَابِعٌ والمَارِسَ مَتْبُوعٌ. 


1 
© 0 





الشركة 


خاتمة ال 
5م دن شقن العلرك هقان امام ذل لدان 
(5/41) التَبرّع لا يتم إلا بقبض 
ل ل 0 
00/4 ص الإمَام عَلَى الرّعيّة عي منُوطٍ بالمصلحة. 
(86/55) تَصَيْفَ الإنسان في ار حَقه ه إِنْما يَصحٌ داك 


000 


يَتَصْرّرٌ به الجار وغيره. 
0 تكثير الفائدة ممًا يرجح المصير. 
)٠ 0/45‏ تمليك الدَّينِ من غَيرِ مَن عَليه اين لا يُحوز. 


هه 


اميت 


1 


١1/4‏ لاض لا يَمتَعُ صححة 3 فيكة الإنران على تشيوةة. 
01/40 اتَنْصيصٌ على الموحب عند ححصُول الموحب ليس 
1 بشَرط9). ْ ْ 
م التنصيص ؛ يوحبٌ ب الشخصيص 0 


١‏ كمًافي توه عليه المكلاة والسَلام ليب ة: ((هي لَكِ صَدَقَدُ ونا هيبق). 

"١‏ فإِذًا كانَ في الترَكَة دينٌ على النّاسِء وأخرَج أَحَدُ الوب بعينٍ على أن يكُونَ الدَّينُ لسَائِر 
الورنّةِ مما أذ مِهُم من العَينٍ لا يِصِح. 

فلو رع الشهُودُ عن شْهاتم وكتفوا ني تملس الحم بعد الحكم يما يعتيرٌ تخوغهم 
ويحَكُمْ عليهم بِصّمانٍ ما أَتلمُوا بشهادتهم. 

فتبَت حل الاسْتمتّاع بِعَقَدٍ التكاح لكونه مُوحَبَهُ. 


ه وإلا يَرَمُ ترَحِيحٌ القياس على نص بَينَ الرّبا. 


1 
26 
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(ث 
0/5١‏ الثايث 0 بالعيان. 
0/01١‏ الثايت بدلالة النّص إنما يُعتَبَدُ إِذَا الم يوبحد لصريخ 
خلافه. 
١ه‏ كانت بالصَرورة يتَقَدْرُ بقدَرهًا. 
اج 
)١/07(‏ جتَاية العَجْمَاءِ جبَارٌ. 
(5 5/؟) جوَازُ اشع يُنافي الصَّمَانَ. 
١ه‏ ه/؟) لخر بالأخكام في ذار الإسلام ليس بعذر. 
(4/055) الجهْل بالأخكام النفنة انها كود عدر ذا لع بحم 
انا ْ 
0 
(1/81) الحقيقة ” رك بدلالة العَادَةة». 
(1/0) الشكمُ يي بانتهاء علبدا". 


١‏ فلو حلّف: لا يَأكل لخماً لا يحنت بأكل لم الخنزير. 


"١‏ وقد سَبَقَ أن بَقاءَ الحكم مُستَعْن عن بَقَاءٍ العلة. 


ل 7 
و( 5م 





ررك 


0/99 الحكمة تراعى في الجنس لا في الأفراد”). 
(4/0) الخحرماث تَعْبْتُ بالشبهات. 
2 

4 درء المفاسد أُوْلى من جَلب المصالح”"‎ )١/51١١ 

بدن كاين بواجب عليه 0 

منديه الدَفمٌ إِذَا كان لغرض 0 له ما 1 باقيا. 

(4/55) دلالة المجموع على القطع مع ظنيّة الآحاد جَحائرٌ 
العام ديل عقليٌ؛ كما في التلويح. 

(5/55) ليل الشّيء في امور البَاطنَة يَقومُ مَقَامَه©. 

5/579 الدرون ” تَقضَي بأمثّالها لا بأغيانها.. 


١‏ كالعمَرِ؛ فإنَّ المسَنّة تدوز على المينس لا على الأفراد وكشَرْطٍ في البّيع فيه تفْعٌ لأحَدِيما 
لاحتمال التراع؛ وإن لم يَكُنْ يناع في تعض الأفراد. 


؟ دا قُدّمَ النّمَ على الأمر. 
٠١‏ كما رَوَى في الكُشْفبٍ حديئاً: (لتركُ ذََةِ ْنَا تهى الله تعالى أُفْضَكْ من عِبَادَةٍ التَقلّين). 
كالرْسُوَةٍ. 


ه فمُداواةٌ المشتربي جُرْح التاريّة المشئراق تتَعْ اكد 


9 ١ 
2 © 


١ 


51 
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2 
(ذ) 
1/50) 0 بعض ما لا يعجرا كذكر كله. 
[ 60 
و1 اليو عن افر باط 
رس 


)١/59(‏ السّاقط لا يعود. 


70/؟) السّراية ة تكونُ في الأمُور الشرعيّة عيّة لا الحقيقيّة. 


(71/") الشّكوت في عرقي اللا ان 


2 


رش 

)1١/77١‏ الشُمهةٌ 5 لإثبَات العبادات. 

01/07 شط الواقف كتص الشارع. 

(7/) الشَيْءٌ إننا يلخن بغيره إذا تَساوَيا بجميع الوحوه. 
(4/7) الشّرحٌ قَصَرٌَ الحبَة على البَيْئة أو الإقرار أو أو التكول: 0 


فلو لاق ا لعا تَطْلِيقَةٍ وَقَعَتْ واحدّةٌ. 


ل ليس من . ذَلكَ بِشَيءٍ؛ كما 2 وَقُفٍِ البرّاريّة وقَضاءٍِ الأشناة: 


9 
«رزه) 2 


. ررك 


١ 


5 


وض 
(173) الصَّررُ مُرَال. 
110 الصَّرُوراتُ تيح المخظورات 
(7/) الصَرَرٌ لا يرال اضرو" 0 
4/1799) الصْرَدُ الأَسَدٌ ان 0 
(0/10) الصَرَرٌ حامر يُقحمّل لدفع ضر عَامَ. 
5/81١‏ ل مَذْفُوعٌ بقدر الإمكان. 
67/5 :الصمّان بالتغرير مختّص ااراوة 


' رض 
6 الظلم ِ يجب 0 ويحرم تقريرة. 
6) . 


04 العا مسحي 
(65/؟) العادة المطردة 1 شل الشريط. 
كبر الف كا كر ةذ 5 بالف م نميا قم 


فلا يَرَعُ تغميرُ الشَّرِيكِء فلو عَمرَ أَحَدُهًا فلا يَرَحِعْ على الآخر. 
قلا يَضْمَنُ مَن قالّ: اسْلّكْ هذًا الطَريق فَإنّه آمِنٌ؛ فسَلكة. 


كما قل الضرة 2-.ظطلاق التكر. 
اعماداي عو ام رٍِ 


(6 0 
2 © 


ظ م 

(4/80) العبرة لآخر جُزآي الووضف. 

(1/89) العبرة للملفُوظ ظ 

8016 1 للمَعاني. 

لك 8 للغَالب شيع لا للتّادر. 

(9؟4/951) العلة ” رجح بزيادة من جنسهًا. 

45/ )موت شحكم الشيء لعَدم بوت شرائطه ليس رَفعا لهُ. 

(11/94) العمل بالظاهر م 00 لدفع الصَرَّر عن النّاس7©. 
0 


,كه شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


)١/459١‏ العم بالغنه9». 


كمَنْ ترّوّجَ على قَصِد التَّطلِيقٍ بعد الجماع صّحٌ؛ مع أنه إِذَا شط ذَلكَ في العَقْدٍ لا يَصِح. 
قَلا يَقَعُ في قَولِهِ: على الطّلاقٌ عند الجُمْهُورٍ ولو توى بهِ الطّلاقٌَ؛ كما في الصّرة عن قُصُولٍ 
العمادعيٌ؛ وإِنِ اْتارٌ ابن المْمَام وقُوِعَهُ لعُرفٍ النَاسِء والمتْوَى على الأول كما في الخُلاصّةٍ 
وقاضيخانَ والتاتارحانية ومثله في المخلانف قُولَه: الطلاق علي واحبٌ أو لازمٌ؛ فلا يَمَمْ 
عِندَ الإمَام خلافاً لُما. 

فبِيعٌ العَبدِ وشِراؤُةُ مع سّكوت المولى يُوحِبْ كوه مَأدونا. 


فَدِيَةٌ مَنْ وُحِدَ في نحو الشّارع الأعْظم لبّيتٍ المال؛ لأنَّ ديه من لا وي لهُ ل فيَتَحَمَل العَرامَة 
ف مُقَابِكَة العَنِيمَةِ. 


0 7 
26 5 


ررك 


عاتسة يه 
رف 
ل ا حَقَ المجتهد. 
(5/90) الفرع المخقص بأصل وجخوده د على وود أصله. 
رق 
(1/94) 0 1 على 0 
9/999؟) قد يَنبْتَ الفرع مع عَدَمِ بوت ا ار 
رك 
ار شرط بغيرٍ حكم شر باطل00. 
2( 
1٠1‏ للوساي اكه المقاصد. 
10٠0‏ لبن كل ما فيه معتى الي كه شحكم َلك 
الي 
لم لا لم إلا بمُحمّع ما لم يد بْتَ بدليل. 
)4/٠١4(‏ لا عبْرَةَ لاختلاف السّبّب مع اتُحاد د الحكم5. ظ 


١‏ فلو قال: لِرَيدٍ على عَمْرِو ألْفٌ ونا ضَامِنٌ به وأنْكرَ عَمْرُو؛ لَرَ الكفِيلَ [الألفث] إدا 
اذّعَاها ريد دُونَ الأصيل. ْ [ 

5١‏ كشَّرْطٍ الضّمَانٍ للوَدِيعة. 

3 قَرِيبٌ إلى مَا قَالوا: "لا يبَالى باختلافي الأسْباب عند سَّلامَةِ المقُصُودٍ". 


6 0 





مد ال ل ظ 


(٠٠/ه)‏ لا يَملك أَحَدٌ إِنْباتَ ملك لغَيرهِ بلا اختياره. 
1٠‏ لا تئر لعيمة في تَغِرٍ الحقيقة9. 
)//٠١0‏ لا يَصحٌ أجل الأعيان0". 

)8/٠١(‏ لا عبرة للدّلالة في مُقَابلة التصريح. 
)4/٠١(‏ لا عبر بلطن اين حَطَوع .©0‏ 

خا سملا عبر بالظديّات في باب الاغتقادّات. 
(11/111) لا نتكر كه عير الأحكام بغر الأزْمان"». 
ضفت لصي كَبْلَ البلوغ بالكراهة. 


18 ل يتصث اعد حسما عن اعد خانب يذ نيا 


4 


الى 2 


نا 


- 2 و 
و م لير - سن تر هسم 
)١5/1١١15(‏ لا يعتمد على الخط ولا يعمل به. 

ولذا حارٌ للب بَيعٌ عَرْضٍ وَلَّدِهِ العَائِبٍ لتَقَمّتِهء وإن لم يجْرْ تَقدِيرٌ الحَمَمّةِ في مَالِهِ للإثفاق؛ 
كذ فيلك: 
ذا قَسَدَ البَيعٌ يشرط التَأْحِيلٍ في المبيع» وما السثَلّمْ فعَلى خلافب القياس. 
فلو ظَنّ مُضَايَقَةَ وَقْتِ المَجْرٍ و1 يَمْضٍ عِشَاءٌ عليه» وصلَّى المَجْن ثم تبيّنَ أنه كان في 
الوَقْتٍ سَعَةٌ؛ تنطل المَجْرُء فإ [كاد] في الوَقْتِ سَعَة يُصَلي العِسَاءَ ثم الخ ولا 
فَالمَجْرَ فقّط. 
كمَلْقٍ المساجد؛ يجُورٌ في رُمائنا. 


1 
72 2 


رق 


#ل 01 


7 عورال 


)15/1١5(‏ لا تُسِمَعٌ الدَّعوى بِعْدَ الإثراء العام إلا ب 


ع 


ل 


حادث. 


(17/115) لا حُجّة ممَ الاختمّال. - 

)17/1١0(‏ لا تَتَقَوُمُ المنَافعٌم في نفسها("©. 

(19/11) لا مساغْ للاجتهاد في مُوردِ النُصّ"©. 
)0١/119(‏ لا يُجُورُ لأحد أن يذ مَل أحد بلا سَبَبِ شَرْعِيٌ. 
0 اا ور لأحَد أنْ يَتَصَرْف في ملك العير بلا إذنه. 
05/11 لا يَنْفذ أمه القاضي إ/ إذَا وافق الشر. 
)١9/1١79‏ لا طاعة للسٌلطان في المعصية: ولخ الطاعَةٌ في 


المعروف. 


١4/17١‏ لا يَسْقط المحكمٌ الأصْلي بالعوارض الجرْيية0© 


69 


١ 


قلا يُضّمّنُ المالِكُ العَاصِب مَنَافِعَ المْصّوب. 


١‏ فلو قَضَى القَاضِي جواز بيع مْرُوكِ النَّسْمِيّة وجل أكله؛ لا يَتْقْذْ _ مع جُوازٍ بَيعِهِ عِندَ 


الشَّافِعِيَ رمه الله تعالى _ لِحَالَمتِه قولّه تعال:«إوَلا تَأكُلُوا مِمًا لم يُذْكر اسْمْ الله عليه 
وَإنَّهُ سق 4 [سورة الأنعام: .]١7١‏ 


©“ كما في المراة. 





5 كالئيّة لا تَسْقْطٌ بِعَارِضٍ تَأخِيرٍ الصّلاةٍ إلى آخر وَقْتِ لا يَسَعْ إلا المُرضَ. 


1 ١ 
52 20 
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4 
(4؟١1/1)‏ ما 5 5 بطل يرّواله. 
0/1١5(‏ َ بت محكماً أضْلياً لا يَسْقُط بالعوارض. 
9/1١5‏ م وت برمان 0-76 يبقائه ما لم يود المزيل2". 


,© ما حَرْم أخذة حر إغطاؤة©©‎ )4/1١10( 


و 
ع 


(5/17) ما أبيح 5-6 تدرب بقدرها9». 


و ا ْبَتَ على غير القياس فقي ل يفا هليد», 


هه َ 


)7/١١‏ مَا عَمَتْ بَلينّهُ حَفتْ قضيكة0. 


فمَا ثبت كوه ملكاً لهُ في وَفْتِ من الماضي يكم ببقاءٍ مِلكِهِ ما لم يُوَحَدٍ المزيل. 

مِنهُ دَفْعُ الصَّدَقَة لمن له قُوتُ يُوم. 

وأمّا جوارٌ الاشتقراض بالرّئح مع حْرْمَةِ إفْراضهِ فمَحمُولٌ على الصّرورة؛ لأنَّ الاختياج تَزلُ 
منزلة الضّرورة» وكذًا السو وكذًا الإغطاغ توف هجوو فإنّ مثلّهما من باب العمل بهن 
َالمصطَةٌ لا يأك من الليئة إِلّا قذْرَ سَدّ المَقِ» وأفّوا | بالعَفْو عَن بَولٍ السّنّورٍ في الثيا 

دون الأوان . 

كقّضَاءٍ سْنَّةِ المَجْرٍ لِلَيلةِ التّعرِيسِ؛ قلا يقاس غَيرُها عليه. 


- 0-7 0000 
هذا قريب يما قبِله. 





رك 


خاتممة بيت 

6/181) الساشرٌ صَامنٌ ون له يتعمد والمتسَيبٌ لة؛: إلا 
باتو 

81 لمر موحد ابإقرازة: 

)٠١/1(‏ ما يَتَردّدُ بن القرض والبلحَة فَإِنيانهُ أوؤلى» وما 
الشنة يو افدعة كه كه أو كوم ,الوا يي رالود كه دانياره 
ويه 

)١١/1١55(‏ المطلق إنما يجري على إطلاقه إذا لم يّقَمْ دَلِيل 

)١١/١(‏ المظلومٌ لا يَظلمُ غيرهُ. 

0 من مَلك شيئا مَك ما هو من ضروراته. 

)١1/10(‏ المثال الجُرِْيئُ لا يُصَحح القَاعدَةَ الكليّة. 
)١ 19‏ المعلق بالشرط 50 0 عيد ونه ومُعدومٌ 
قبل ثبوت شرطه. 


١‏ فالرّوحَةٌ الكبيرةٌ إِذَا أَرْضَّعَتٍ الصغيرةَ فالمه عليها. 
* على الأكثّرٍ المختار. 
+ عند الأكثر. 


9 6 
له 





7 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


00 1 


)١17/19(‏ المقضيٌ عليه في حادثّة لا ُسمَعٌ دَعْواُ ولا تقل 


سر إن سالا قر 


لسمنتك . 


0 م الممتنع عادّةَ كالممتّنع‎ 5 0:١ 
مَنْ شَك هل فَعَل شيا أو لا ؟ فالأصل أنه لم‎ )18/١4١( 
6 
2 
النّصٌّ على خلاف القياس يَقَتَصِرٌ على مورده©.‎ 0/١49 


5/1١5‏ الَنَهَى ية َقرْرٌ المشروعيّة عندنا©». 


١‏ فَلذًَا لَرِمَ على المقِرٌ ما أقدّ به للمُمّرٌ لة؛ لأنَّ إِقْراَهُ عير كاذباً مُتَيعٌ عادةً. 

+ كمرق شَكٌ أله تَوْصكاً أ لا4:فهو رت 

٠‏ كتقض القَهْمَهَةِ وُضُوءَ البَالِعْ وصَّلاتَةُ؛ لا وْضُوءَ الصَّيٌ وصّلاتةُ. 

تمْصِيلّة: أنَّ التهْي عن الأفْعالٍ الِسّيّة يقْمَضِي كوعا مَقدُورَةٌ جستأ وعن الأمُورٍ العَمْلِيّة 
يَقَمَضِي كُوتها مَفْدُورَةٌ عَفْلاَِ وعنٍ الأفعال السَرِية يقْمَضِي كُوهًا مَقدُورةٌ شرعاً؛ وإلّا كان 
عَبَئا والتهيئْ عن امحَالٍ مَحَالُ؛ كما في الذَّرَرٍ. 


5 
1ه‎ ١ 


رق 


رو 
)1/١4(‏ الواجبٌُ شَرْعاً لا يَحتَاحٌ إلى القَضَاء0©. 
)7١/١55(‏ الواجحب سد بوَضْف كلوقت والمتاك ينيد 
)0/١45(‏ الوَضف في الحاضر 0 وفي الغَائب م 
)4/١ 4‏ الولايةٌ الحاصّةٌ أوْلى من الولاية العَامّة©. 


)0/١44(‏ الواحبٌ إذا لم يَتَعَلق بِمُعيّن لا يَتَمَاوَتُ بالقلة 


كيم قراءة الصّلاة؛ حلاف للشافعيٌ. 


07 


١ 


ري 


)١/١49(‏ يربح بحض وجوه المشترك بغالب الرّأي. 


أ 2 


06 يحل في 0 2 ما لا 0 أن‎ )١/١ 6١ 


م 


ولذَّا لا يُشْت طُّ القَصَاءٌ ف فسخ التيع المَاسِكِء بخلافي الخو عن البَة والتّرِيق بار 
البلوخ؛ لأتهُما ليسا بوَاجِبٍ. 

ولهدًا ينث في حَلِفِهِ: لا يُكَلَّمْ هذا الشَّابّ؛ فَكَلّمَةُ سحا ولا يحَنَتْ في: لا يُكُلّمْ شَابَا؛ 

و َي قن 1 ا 


فالوَلٌ ولو ذَا يَحمْ َي يقَدُمُ على القَاضِي في النكاح. 


6 9059م 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


١اه١ط/يم‏ 0 الفرع دوو الأصل("©. 


(؟5١/4)‏ يفتقرٌ في الابتداء ما لا يَفتَقرٌ في الانتهّاء". 










اه 0/١‏ يرم اعاة الشئظ بِقدر الإمكان”2. 


1/١54‏ اليَمِينٌُ أبدا تكو موي ل 


<هت تب 
47م رعس 


١‏ فإِذًا بَرَىَ الأصيل بَرِئً الكفِيك؛ دُونَ العَكُسٍ. 

١‏ فالشيُوعٌ في اليةِ مُنَمُ في البداية لا في النَّهايَةِ؛؟ كاسْتحمَاقٍ النَضْفِ في الموهوب. 

٠‏ فلو شسَرَطَ المودِعٌ علّى عَدَمِ دَفْع الوديعةٍ إلى امْرَأتِهِ مَثلاً؛ فإِنْ كان بَدَا مِنهُ ضَّمِنَ وإلّا فلّاء 
ذْ لا كن الميفْظ مراعَاةٍ هدًا الشَرْط. 


90 6 
ل ا 





مراجع التحقيق 


الإحكام في أصول الأحكام؛ ابو الحسن علي بن محمد 
الأمدي (المتوفى 77١‏ ه)؛ تحقيق عبد الرزاق عفيفي؛ 
بيروت؟ المكتب الإسلامى. ٠‏ 
الاختيار لتعليل المختار؛ أبو الفضل عبد الله بن محمود 
البلدحى (المتوفى "7/١‏ ه)؛ تحقيق محمود أبو دقيقة؛ 
القاهرة؛ مطبعة الحلبى. 2 ظ 

الأشباه والنظائر؛ جلال الدين السيوطي (المتوفى١351)؛‏ 


العلمية. 


هو 


الاشباه والنظائر؛ زين الدين ابن نجحيم المصري (المتوفى ٠‏ 41 


ه)؛ تحقيق زكريا عميرات؛ الطبعة الأولى؛ ١5١9‏ ه _ 


8 ه؛ بيروت؟ دار الكتب العلمية. 


(المتوفى 5/8 ه)؛ بيروت؛ دار المعرفة. 





2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


الأموال؛ أبو عبيك القاسية بن سلام (المتوفى4 ٠7١‏ ه)؛ 
تحقيق خليل محمد هراس؛ بيروت؛ دار الفكر. ' 

؟. البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ زين الدين ابن نجيم المصري 
(المتوفى 937٠١‏ ه)؛ الطبعة الثانية؛ دار الكتاب الإسلامي. 

* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين أبو بكر 

بن مسعود الكاساني (المتوفى 5/17 ه)؛ الطبعة الثانية؛ 

5ه __ 4١985‏ بيروت؛ دار الكتب العلمية. 





















9 بريقة محمودية في شرح طريقة محمّديّة؛ أبو سعيد محمد 
بن مصطفى الخادمي (المتوفى ١١17”‏ ه)؛ طبع ١‏ 
ه؛ مصر؛ مطبعة البابي الحلبي. 
© البناية شرح الهداية؛؟ أبو محمد بدر الدين العيني 
(المتوفىه 65 ه)؛ الطبعة الأولى؛ ١47١‏ ه _ 0..."” 
م؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية. 
*» تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر الدين الزيلعي 
(المتوفى 75 ه)؛ الطبعة الأولى؛ ١*1‏ ه؛ القاهرة؛ . 
المطبعة الأميرية الكبرى. 
9؟ التجريد؛ أحمد بن محمد القدوري (المتوفى/7؟ ه)؛ 
تحقيق الدكتور محمد أحمد سراج والدكتور علي جمعة؛ 
الطبعة الأولى؛ ١ 47٠‏ ه _ 54 ٠٠١‏ م؛ القاهرة؛ دار السلام. 


6ه 





نبي للد لي في معلل الأمالي؛ محمد بن سليمان ناظر 
زاده 0 ب 01 ه)؛ الطبعة الأولى؛ هه _ 


4 8 9 م؟ 00 دار 0 رو 


ه)؛ مة 0 ا ا الا ١3‏ م ؟ بيروت؛ دار 
الكنبي العلمة: 


(المتوفى 57 ه)؛ مصر؛ مكتبة صبح. 

جامع العلوم والحكم؛ زين الدين ابن رحب الحنبلي 
(المتوفى 1/95 ه)؛ تحقيق شعيب أرناؤوط وإبراهيم باجس؛ 
الطبعة السابعة؛ ١15751‏ ه _ 73٠١١‏ م/؛ بيروت؟؛ مؤسسة 
الرسالة. 

(المتوفى77/ ه)؛ ١.٠‏ ه؛ مصر؛ المظبعة الأزهرية. 
الخادمي (المتوفى ١ ١175‏ ه)؛ طبع 8 ه؛ تركيا؛ دار 
الطباعة العامزة.. [ 


إسماعيل الكلنبوي (المتوفى5١١١:ه)؛‏ طبع 170 ه؛ 


1 
1 





د لوح اا 


حاشية على مرآة الأصول؛ محمد بن ولي الإزميري 

(المتوفى ١١55‏ ه)؛ طبع ١7/5‏ ه؛ تركيا؛ مطبعة الحاج 

. محرم أفندي البوسنوي. ظ 
درر الحكام في شرح غرر الأحكام» محمد بن فرامرز [ 

[ منلا حسرو (المتوفى 7/5 ه)؛ وعليه حاشية الشرنبلالي؛ ' 

بيروت؛ دار إحياء الكتب العربية. 

الدرٌ النَضِيدٌ من مُجموعة الحفيد؛ أحمد بن يحيّى بن 

محمد الحفيد الهَرويٌ الشافعيٌ (المتوفى" 5١‏ ه)؛ ةا 

ه؛ مطبعة التقدم؛ مصر . 

رسالة في الاستصحاب؛ زين الدين ابن نجيم المصري 

(المتوفى ٠‏ 517 ه)؛ مخطوط. 

رسالة الدحان؛ أبو سعيد الخحادمي (المتوفى7١١‏ ه)؛ 

مخطوط. 

شرح القواعد الفقهية؛ أحمد بن محمد الزرقا (المتوفى51 7 ١‏ 

هر )؛ 0 الزرقا؛ الطبعة الثانية؛ ١15٠09‏ ه _ 

١6‏ م؛ دمشق؛ دار القلم. 

شرح السراجية؛ الشريف الجرجاني «(المتوفى؛ /١‏ ه)؛ 

تحقيق عبد المتعال الصعيدي؛ مصر؛ مطبعة الاعتماد. 


مر . 
20 © 





مراجع التحقيق 0 


شرح صحيح مسلم؛ أبو ركريا محبي الدين النووي 
(المتوفى 577" ه)؛ الطبعة الثانية؛) ١7517‏ ه؛ بيروت؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

شرح العقائد النسفية؛ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(المتوفى 9 ه)؛ طبع ١77‏ ه؛ تركيا؛ درسعادت. 
العناية شرح الهداية؛) شمس الدين أكمل الدين البابرتي 
(المتوفى "7 ه)؛ بيروت؛ دار الفكر. 

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر؛ شهاب الدين 
أحمد بن تحال االحيوكه (المتوفى9/6 ١١‏ ه)؛ الطبعة 
الأولى؛ ١5٠05‏ ه _ ١985‏ مم)؛ بيروت؛ دار الكتب 


العلمية. 
بيروث؟ دار الفكر. 


فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ عبد الرؤوف المناوي 
(المتوفى ٠١*1١‏ ه)؛ الطبعة الأولى؛ ١١55‏ ه؛ مصر؛ 


المكدة التجارية الخيرف: 


1 
206١ ره‎ 


د شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


اقبنة المدية لععبي «الحليةة مشعان. ,بن مود «الخزميني 
(المتوفى./75” ه)؛ طبع ١7545‏ ه؛ كلكتة؛ المطبعة 
المهاندية. 

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي؛ علاء الدين البخاري . 

(المتوفى ٠/٠ ٠١‏ ه)؛ بيروت؛ دار الكتاب الإسلامي. 

الكليات؟ أبو البقاء أيوب ين موسى (المتوفى4 ٠١9‏ ه)؛ 

تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري؛ بيروت مؤسسة 

الرسالة. ظ 

اللباب في شرح الكتاب؛ عبد الغني الغنيمي (المتوفى./5” ١‏ 

ه)؛ تحقيق محيى الدين عبد الحميد؛ بيروت؛ المكتبة 

العم 

المبسوط؛ شمس الأئمة محمود بن محمد السرخسي 

(المتوفى87: ه)؛ الطبعة 5 ١14١‏ ه __ ١997‏ م؛ بيروت 

دار المعرفة. 

مجامع الحقائق؛ أبو سعيد محمد بن مصطفى الخادمي 

(المتوفى7”/١١١‏ ه)؛ طبع ١1١١/‏ ه؛ مطبعة سنده 

اولك 

مجلة الأحكام العدلية؛ لجنة علماء في الدولة العثمانية؛ 

تحقيق نجيب هواويني؛ الناشر نور محمد؛ كراتشي. 


2 3 


مراجع التحقيق 0 





داماد أفندي (المتوفى//١٠١‏ ه)؛ بيروت؛ دار إحياء 
القرات العربى . 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ أبو المعالي برهان 
الدين البحاري (المتوفى"5١”"‏ ه)؛ تحقيق عبد الكريم 
سامي الجندي؛ الطبعة الأولى؛ ١54575‏ ه _ 7٠١4‏ م؛ 
بيروت؟ دار الكتب العلمية. 


عمر التفتازاني (المتوفى757, ه)؛ طبع ١١٠١5‏ ه؛ مطبعة 


سنده أولنمشدر. 


المطول على تلخيص المفتاح؛ سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني (المتوفى 757 ه)؛ طبع ١١/‏ ه؛ مطبعة سنده 
أو سكن 

منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق؛ مصطفى بن محمد 
الكوز الحصاري (المتوفى)؛ ١757‏ ه؛ تركيا؛ دار الطباعة 
العامرة. [ 

المنثور في القواعد؛ أبو عبد الله بدر الدين الزركشي 
(المتوفى: 759 ه)؛ الطبعة الثانية؛ ١15٠.260‏ ه _ ١9/6‏ 
م؛ وزارة الأوقاف الكويتية. 


1 ١ 
© 2 


2 شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض؛ شهاب الدين 
محمدل عبد القادر عطا؛ الطبعة الأولى؟ . 5١‏ هه -_ 
لبد ادع بيروات: دار الكتب العلمية. 

الهداية إلى أوهام الكفاية؛ حمال الدين لأسف الشافعي 

(المتوفى ٠/17‏ ه)؛ مع كتاب كفاية النبيه لابن الرفعة 

الشافعى؛ حم تحقيق الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم؛ 

8 مم؛ بيروت؛ دار الكتب العلمية. 

الهندانة شرح بداية المبتدي؛ علي بن أبي :بكر المرغيناني 

(المتوفى 597 ه ه)؛ د تحقيق طلال يو سف؟ بيروت؟ دار 

إحياء التراث العربي 


1 
را © 


ع م 
هه المحمّق حي نم ات تس الس ام ا فك امن قر اج اخ ال خا اساسا الاج 
عملي في الكتاب خرسي اما انرا اوس مف عقيو اوم بالل اماس مط سوسس اوسا 

مختصرة عن مصنف الخاتمة أبي سّعيدٍ الخادمن رحمه الله هش”ش(<11 
نبذة موجزة عن الشارح سليمان القَرّق ا 0 
المقدمة اممو نبا امف نج 5 ااتسنس اال تامف تسافت جومتم طون نامكم و 11 

( حرف الألف ) 

0/1/1 إِنمَا الأعْمَال بِاليّات 005 ز[ |[ زؤزؤز[ز[ ز[ 000 
2/0 الأو بمقاصدها ا ا 00 
(0//” إِذا اجْمَمَعَ الخلا وال 2 غلت الكلول لكام 1 
(4/4/5) إِذا اجتَمعَ مُحَرم 0 المحَرمُ يي ل 
(ه/ه ل ا ا نك املق الشك إلى التار.م ام 
05/5/5١‏ استغمال الثاس حب حب يَحِبُ العَمَلُ بها لماو 1 
0/7/9 الآمرٌ لا يَضْمَنُ بالأمْر ا ذ ذ [ [ 1 [ 1 1 11110101 
(/8/8) الإبراءٌ عن الأغيان ليس بجائز دُونَ دَعْوَاها 8بب0 0 00000000 
(9/9/9) أجراء العوض تَنْقَسمْ على أخزاء المعَوّض ل 

ْ 01/01/01 الأَجْرُ والصّمانُ لا يَجَتَمغان .:.. 55707 0 
0/1/1 اختلاف الأسْبَاب بمئلة اخنتلاف الأَعيان 0 


(1/15/1) إِذَا بَطل الشّيءٌ المَضّمّنُ بَطل ما في ضمته 0 





د شرح لل القواعد الفقهية 


08/07/93 الإقرارٌ لا يتمد بالود 000 
0/1/5 الإقراز رٌ على الغير 8 بحائر ل 
اانه ابراه بالتُصَيْف في ملك الغير َاطل 0000 
وععرسم ِذَا نبَتَ أصْلٌ في الحلّ أو الحَرْمّة أو الطهارة أو النّحَاسَّة قلا ؛ 1 إلا باليتقين .. 


(حرف الباء) 


011/8 بعاة الحكم يشتدي عن بعاد الشين ل 
7/80 "/؟) البَقَاءْ أسَهَل منّ الابتداء ا ل 


1 
روه لات 


76 
8و 0 51070 00 
04/14/15 إِذَا رََلَ المانغ عَادَ الممنوع 0070711111 
٠١/٠(‏ ١٠ح‏ ِدامَعَْضَمَفْسَدَاِ يلما ضرأ رتكاب أَحَفهً 0 
13ل سات مه ويه للأحكام لا لِأعيَانها 00 0 
)١1/107/10(‏ استدامة الشَّيءِ تَعَْبَرُ بأصْله 2غ 00000 
(08/1/1 الأَصْل إبْقَاءُ ما كانَ على ما كان ةءةزد2د2د 000000 
)١11/13/19(‏ إخبَارٌ المبسهل عن إل الزعريت كا إن الكافي» وللنّدب؛ كما في الهدايّة .../1” 
6/5/5 اسن ا الدمّة 00 
(1/1/11) الأسْلُ لعفي الصّفَات العارضَة ا 
لم620 الاصُطرارٌ لا يُبطل حَقٌّ غَيره و ا 
الى إِعْمَال الكلام وى من ِْمَاه إلا قد كن ةزةزدزدز0000005 
(4/754/75؟) الاعتبارٌ للمقاصد لا للألماظ 7 0111 0 00 
)١ 0/١/١‏ ا م مب علّى الألقّاظ لا على الأغُراض الو ا 
0 ليما متي على ١‏ لعرّف مجه رومت تواست مالم ام او 
07/7/70 الأفعَال الماك يا رد بشرط ل عَدَّم إيذ ذَاء أحد ا ل 


الفشهرس _ 


و4 /0م/”) بنَاءُ القَويّ على الصّعيف فَاسدٌ 00_كبوكطصشش151 
(ه*/ ؟/1) بيع الحقوق لا 00 بالانفراد ل 0 


ودع رفره) بيع الدرق لدي الا 000 
(1/8/300) البَيّاتُ شْرعَتٌ نات خلاف الظاهرء واليّمينُ لإبقَاء الأضل 0 


(حرف التاء) 


١/007 (‏ التَابع لا يفردُ بالحكم 01 0 15070000 
مايه ال ررض ا ا د 
عاسم التَّابعُ لا يمَقَدَمُ على ل 00 
0 لع د كي الملك َائمُ مَقَاءَ نبل الذّات شظ”1 
(0/41/47) العَبيُعَ لا يم إلا بقبْض 1000 200006 


01/47/45 0 لا بقع بكثرة العلل ا ا 0 
(: 4/4 /17) تصره ف الإمَام عَلَى الرعيّة مَنُوط بالمضلححة 15257 


)٠/ 5 4/55(‏ تصَرّف الإنسا في حاص حَف هتصح لط م الحا وقت.. 
3/55/559) تكثيرٌ الفائدة ممّا ين يرجح المصيرٌ إليه 0 


5/5:/ عسل لوو د تولب زر امي الت و عه ع تليياة لأ ارلا وام واي 8 
)١1/57/4(‏ التَناقَض لا يَمنَعُ صححة شك لاد ار فى شه 0 


المي ا فرع اي 9 
١:ه/9:/١١)‏ التنصيص يوحبٌ التخضيصٌ 011000000 0 


(حرف الغاء) 


210 التَابِتُ ار بالعيّان‎ )١/00/01( 


(ه/١اه/؟)‏ التَابتُ بدلالة النتص نما بعك إذا لم وجح 50 بخخلافه 0 0 


8ه / ١‏ هم التَبتُ بِالصَرور: يعَقَدْرٌ بعَدَرهًا لزت نت اط المح اف نفو سات اكه الولو لوول ماه لال ءا 


8 ف 
- 26 9 


0 
زه ات 


مغيد شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


١م76‏ 
(حرف الجيم) 
)١/0/4(‏ جِنَايّة العَجْمَاء جُبَارٌ 0 
(5ه/54/١)‏ جور ارزع ينافي الضِْمّانٌ ب ا 
(ه/هه/# الجهل بالأخكام في دَارٍ الإشلام ليس يدر وال ا ا 
الجَهْل بالأخكام الشّرْية نينا يكونٌ عدر إذا لم يَقَعْ حاجحة جد إلبهًا مع 
(حرف الحاء) 
)١/017/5(‏ الحقيقة تترك 4 بدلالة العَادَة ا 000 ا ع ا 
(هه ره ىم الحَكمُ يمي بانتهاء علته علته ا 500ص ما ا ا 
(53/30/") الحكمّةٌ تُراعَى في الجنّس لا في الأذْراد ور ا ١‏ 
0/51١‏ 5/؟) الحرْماتٌ تَقْيْث بالشبُهات 00 
(حرف الخاء) 
(5/1) التحراج بالضّمَان ا ل لي 0 
0/55 الحلفٌ في الوَعد حَرام الم ا اراي مج اس ا انا 
07/549 التحلوة الأَخنبية حَرامٌ ا ١‏ 
(8/56) التحلوة بالمحرم مبَاح اس ا و ال لسو و ع ا 
(حرف الدال) 
(11/77/) ذَرْهُ المماسد أوْلَى من جَلْبِ المصالح يي 
1١/77/70‏ ذَفعٌ مَا ليس بواجب عليه يُسْتَر 00 م ل كا 
(2/75/54) الدَّهْعْ إِذاكاتَ عرض لا يجُوزُ الاسُتردَادُ ما دَامّ باقيا يا 
(4/14/55) دلالة المجموح على القطع مع طيه الآحاد جائرٌ بانضمّام دليل عقليٌ ضع 
(/56/ه) وليل الشّيءِ في الأمُور البَاطئة يَقَوم مامه مام سس 1 
(الالركترى الديُونُ ُقَضَى بِأممّالها لا بأغيانها لا اردع ور ا 1 


الفهرس _ 
(حرف الذال) 
ولا ذكرٌ بَعض 7 لا يتحر كذكر كله 112200 
(حرف الراع) 


(158/7) اليجوع عَن الإقرار باطل و ا 


واأقافا قاو قو ةم قيقر يه فعا ر. و قاع و مم نعو 


1/79 الريُوف كالجياد ااا 23720 


1210707 السّاقط لذ يود‎ )1 53/175١ 
00 السراية 5 الأمور الشّرعيّة عيّة لا الحقيقيّة‎ )7/7٠١/77( 
00000 0 ا اام لفعك في معرض الححاجة‎ 
(حرف الشين)‎ 
12111111 الشبْهةٌ تكفي لإثبات العبادّات‎ )177/7( 
5217000 شبط الواقف كنصٌ الشَّارع‎ 0/09 
م اله إِنْما يُلَحَقَ بغيره إذا اويا بجميع الوحوه‎ 
الشّرع قَصَرَ الح على الميئّة أو الإقرار أو الُكول‎ )4/75/81( 


(حرف الصاد) 
1/859) 8 لا يَحِتَاجّ إلى المّة قضَاءً لا ديائة ا 
١/89‏ الم عن إقرار 5 

(حرف الضاد) 
17/85 الْصَرْرُ يرال 2009 ل 
2/١‏ الصُرُوراتٌ تبيخ الممحظورات 0000 


: 0 
له 2 


لاوقاو وم نوراف و فالاو وو فاماءفاواء قافا قم 


واجا فا و و و و و و و يو عونو و واي فلار رار عا رهن 


واأقافا م ف وه ف و وميم و مقع م نيعم م عءانءاني هن مم 


فاقاقع مع فقون وو وو ع واي قفارو م موث فونه 


ممم ومع ع عو ووو وو وم فوع مينر لله 


واماق ع رع مام ء فق و نوو فلوو عءي ونيو ةوه 


# م م موف فو نوووو وو وويع ونون و لمث ووو 


و« مامه مقع قوء وو قرم ويمور و مارم ثموة 


وأقاف فقوو ف ووو و عون ووو رونو لوقع ءث وريه 
1 


هاأها م قفوو و و ف وه ورور لعل نم66 


واأقاق قو وق عمو م عقومو و فر روورء م ونث قدقة 


,ملظ شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


0/7/3 الضْرّد لا يزال. بالضيّر يي 0 


(4/75/40) الصِررٌ الْأَسَدَ يرال بالأحف 0 00 
)0/8١/48(‏ الصَرَرٌ التخاصٌ تحمل لقع صر كام ......بت. يتامم م ١1/1.‏ 


(11/49/" الصَوَرُ مَذْفُوعٌ بقدر الإمكان يي 0 0000 1 
07/87/9409 الصّمَانُ اتير مص بالمعاووضات 21111 000 
(حرف الطاء) 

(1/41) الطهَارة أَصْلٌ في الأشياء ااا 00 
(حرف الظاء) 


رم دادووو >5 


11 الظلم يجب دفعه؛ ويحرم تقريرة حت ةيه ار‎ )١1/87/95( 


_- 


ظ (حرف العين) 
90/ 1/14 العادة ميحكمة 000 


رع ص رم وروم راق ل 7 
(5/85/94) العادّة المطردة تنزل مَنزلة الشرط ا مح بان الا 
(87/9/”) العرْف إِنَّمَا يُكونُ حَبََةٌ إِذَا لم يُخالف نَصّ الفقهاء ا 
0 0 
4/07/9579 ) العبرة لآحر جزأي الوصف م ا 


ؤلذة تيار افع العرة الملفوظل نضاء دون التقطيوة ا ل 
(1/83/9) العبرة للملفوظ ا ماب و ا للا 


(7/30/995) العبرة للمّعاني ا 0 
61/41/٠١‏ العبْرة للغالب الشَائع لا للثّادر ل 0 
)4/397/1١1(‏ العلة تَرَححٌ بزيادة من حَنْسها 8 0000 


٠١/9/٠١‏ عَدَمُ تُبُوت كم الشيء لعَدَّم تُبُوت شرائطه ليس رفعا له ا 


00000 العَمَل بالظاهر هُو أصْل لدَفْع الصَرَرِ عن النّاس‎ 0044/٠ 


ٍُ 
2 40 











الفهرس 2 


000 العرْمُ بالغنم ا‎ )١/96/٠١4( 


(حرف الفاع) 


5 المْتْوَى في حَقٌ الجاهل كالاجتهاد في حَقَ المجتّهد‎ )/97/٠١( 
5057 القع المخمص بأضل؛ وحُودهُ يذل على وود أصله‎ )/937/٠( 


(حرف القاف) 


6 اه على قدّمه 17111110 


0 0 قد يَنبْتَ الفرع معٌ عَدَم نُبُوت‎ )1/93/1١8( 


ع 7 2 ع اله 
01١‏ كل شرط بغير خحكم شرّع بَاطل و ا 


حرف اللام) 


١/١١1١‏ للوسَائل أخكامٌ المقاصد ل 


)9/١١/111(‏ ليس كل ما فيه مَعنّى الشَّيءِ كمه حكم ذلك الشيء 


"٠١/11‏ لا إِلرام إلا بمْحمّع مَا لم يعبت يديل ا 
)4/٠١4/1١5(‏ لاع عب لامحملاف السَبَبٍ مع انُحاد الحكم 0000 


0٠٠/1١1 5(‏ لا يملك أَحَدٌ إِثباتَ ملك لعَيرهِ يلا احتياره 5 


0 رس ام 


6/1 لا 1 ثيرَ للعَزيمّة في. تغيير الحقيقة 0000 0 
٠7/115‏ لا يْصحٌ تَأحِيلُ الأعيان ل 
الا ا الضريح 100 


252*070 0 لاع عبْرَةٌ بالظنّ لين حَطوْهُ ا‎ )4/١١9/11( 
00 .... لاغلر بالطكات فى ياف الاعتقادّات‎ ١/١١١/119( 


ا 6 
1 


ووإعءام عو عث ثم ممم 


لعفاف و و ةمد يم عق ثم 


فوقاواةا مث .اما ف .ةماقم 


واقاما واه و ءارو مارم 


ولام ءءء و66 .م5 


وو ووعوووروءثقثدقهة 


«امفوعو م يرن عقون 


وميم م عون ع وقلاقه 


وأعامة رنعع من عث ممعم 


وعم ف وو وف مر ثق قاعم 


.اعقوم مم مو مد ث6 مم 


.بكي شرح الخاتمة في القواعد الفقهية 


79 
11/1111٠١‏ لا نكر تَعيْرَ الأحكام يمير الأزمان 000 ع 
)1/11١7/111(‏ لا يُوصَفٌ الصّبِي َل البلوغ بالكراهة 00 0 00 
50 لا يَعَصِبٌ أحَدٌ حَضْماً عن أحَد عَائِبٍ بلا نيان توكالة وولايّة له 0 
)١1/11١4/17(‏ لا يُعتَمدُ على الخحطء ولا يُعْمَلُ به ع 1 000 
)10/1١5/174(‏ لا تسمَعٌ الدَّعوى بِعْد الإثراء العام إلا بق حادث 000000 
17/١١/15‏ لا حب مع الاحتمّال 00 
ا ا 0 ه55 اوم 
(0/1117/17) لات تَقَومُ المنّافعٌ في نفسها واوا ام لما و 
411/170 لا مَساعٌ للاجتهاد في مُورد النَص ل 
(00/115/119) لا يجُورُ لأحد أنْ يأحُدَ مَالَ أحد بلا سَبَب ضرعي م ل 
)01/1١/1(‏ لا يجُورُ لأحد أنْ يََصَيْفَ في ملك الغَير بلا إذْنه بت ا 
0151/11 لا يَنْقُذْ أمْرُ القاضي إِلَّا ذا افق الشَرْعَ ون تا اسع و 0 
08/77/19 لا طاعة للسّلطان في المغصية» وإلما الطاعَةٌ في المُروف 0000 
(4/17/1 0 لا يُسْقَط الحكمُ الأصْليٌ بالعوارض الحزئيّة م 1 
(حرف الميم) 
)1/١15/185(‏ ما جَارٌ بعُذَر بَطلَ برواله 00000 
859١/5؟١/0)‏ ما نَبَتَّ كما أضْلِياً لا يُسْقْطٌ بالعوارض 00 
)0/١١/17(‏ ما نْبَتَ برّمان يُحكمٌ يبقائه ما لم يُوجد المزيل 01 0000071 
(4/171/110) ما حم أخذة حَيْمَ إعطاؤة اماق 1 ساسم 5ج جو ا ا ا 
(01/1) ما أبيح للضرورة يقد بقدرها 0 
)1/١59/19(‏ ما نْبَتَ على غير القياس فعيرهُ لا يقاس عليه مامش ا 
0/١0/١40١‏ ما عَمَّتُ بَلينهُ حَمَْتْ قَضيَنه ة ة ةزةزةزة ةد 000000000505052 


9 2 5 


الفقهرس 0 


10000 المباشرٌ صَامِنٌ وإن لم يَتَعَمّدَء والمتَسَبّبُ لا؛ إلا بِالتَعَمُّد‎ )6/١1/1541( 
00001 [ [ [ [ [ [ [ [ [ رمم الم مواحد بإقراره 10 1 1ذ[ز1ز1[1ز1زة1[‎ 


وه الس ااه ٠)ما‏ يترد بين الفرض والبدعة نيان أَري وما بِينَ اْسّنة والبدعة فتر ركه أولى. 4ه؟ 


١0... المطلق إِنّما يُحري على إطلاقه إِذَا لم يقَمْ دليل التَقْييد؛ نَضَا أو دلالَةٌ‎ )1١١/14/145( 


(ه4 ١/5١/؟1)‏ المظلومٌُ لا يَظلمُ غير ااا 00 
(1/1/145) مَنْ مَلَكُ شَيئاً مَلَكَ مَا هُوّ من صَرُوراته زد زذدكد0 000 
)١ 4/10/١507‏ المثال الجر لا يُصَححُ القاعدة الكل اشع اس ا 
)١ 5/18/1١43‏ المعلق بالشّرط يحب 2 عند تُبُوته) ومُعدومٌ قبل تيوت شرطه .. 7*3 
5/19/149١‏ )ا ضِنٌ عليه في حادنّة لا تُسمَعٌ دَعْواهُ ولا تقبل بَنتهُ 1000 10 
١/١5١9‏ 8 الممَْيعٌ عادّة كالممتيع حقيقة سي ال ا ساسم 1 
)18/١41/161(‏ مَنْ شَكُ هل فَعَلَ شيعا أو لا ؟ فا فالأصل أله له يفكل 00ران 
(حرف النون) 
)1/١47/151(‏ النّص على خلاف القياس يَعَتَصِرٌ على مورده 00000 
ااا 0 لمشروعيّة عند ا اس سو ا اس اس ا 
(حرف الواو) ظ 
)1/١ 44/18 4(‏ الواجبٌ شَيْعاً لا يَحبَاجٌّ إلى القَضَاءِ 00000 
8188 كم الواجحب يل يتقَيِّد بوصف السّلامَة والمباح يَتَقَيّد به 0 
رده كل دعم الوَضْفٌ في الحاضر ل وفي الغائب معتبرٌ 00 0 
)/١ ١‏ الولاية الخخاصّة وى 9 الولاية العامة / وممورم اف سود وا الم 11 


اه 6/١‏ الواحبٌ إذا لم 06 مين لا يَتَفاوّت بالقلة والكثرّة ؛ كقراءة الصَّلاة 








,بع شرح الخاتمة في القراعد الفقهية 


6 


143 ياه جمدو 3١‏ لشو :وريد ونوا ا 


رع اس 0 و ١‏ 
709١/؟)‏ هبّة الذين كالإبراء منه ل 


)*/١51(‏ هبّة القصّاص لغير القائل لا تجوز ل ل 


(حرف الياء) 


ررس بر مه 


0 يُرَححُ بَعْض وجوه المشترك بغَالب الرّأي‎ )١/١45/17( 


رفى5 .2 ا نر رو *ءه رس م رفو 2 
)١/١50/15(‏ يدخل في التصرّف تبّعا ما لا يجوز أن يُكون مُقصودا 


أ 


0 يُسُقط الفرع بسُقوط الأصل‎ )"١51/174( 
0 يُفْتَقَرُ في الابتداء ما لا يَفتَقِرُ في الانتهّاء‎ )4/١57/١5( 
«500 يِلَرْمُ مُرَاعَاةَ الشرْط بِقَدّر الإمكان‎ )ه/١5/177(‎ 


5 اليّمِينُ أبداً تكون على النّفْي‎ ١54/1 


نص خاتمة كتاب مجامع الحقائق 1111111 


عزن ١‏ ع من 


200 


ووقق هقفوي وو ءوعث ممه 


ووق ووم و و مث ممم مثممه 


وموم عونمم ممع مويه 


#وعم م ممعم فق ووم مايه 


وقق و عه ووية قعديءم مده 


ععوا مه موث م مث مم هه 


ووموقع يعم ف قنع عوهةه. 


واوقعوقء موث وم ثعث موه 


و6 ممم وع و ة ةونع عوة ويه 


ومقاع م م66 .ممم مم ممه 


واعامام ف وو 6 6و6و9 66606 


قاقفةهة وق ية مع مم6 م 6ه 





#لعايه رارز ع طازو هبه قي جه ف لعا عا 7ه جاده فزموه قرهد بورع 4 م صر ساويو هاه لاتوائه و ره ماه مرف قامها يل واله ا هارة لإا هر فكوا ة عو ع وهو و لاعاع اها هد ه فا اع ف قا عه و هم عدو ع واف واه + وام اع نه 


ونه هع اوفع ع لامع اه ماه و ع ف ههه وريه كيو وه عاق ةا جره كه #العاطضة ع فاع وأو ويه رم شيهيية 6 ك6 © ع مره روز هر ع ره ده امو هاه و افعو لهأو وه وهو ع فونه عه هيه هأ واه ا اا اا عه لتععميةم. 


اله ل ل ل« عار شو ها جز هاه ف ارمع ل عو وال جل عاو و وا واره الور فارع مخ جه نهر #امها يعا هيع فاش كور ووييع وانواه كور م ع عدو طاوط اع مياه ره وام ريق الها وله يؤااه كه مده سه ها وحم هه نه 8 هه افوخ هاه مد ا ل لو 2 


نيوانع ار ادليه ع عه عايه بو ين هالول عرزو #جقرنا فاره دازو فروعا زور وها ره شه ايوم ما ول هك وعم هيج بوم جم طلا مره وررقة وو اع 6 هده عه همداق عه عق له يه عقا ع أ واو ع ها عه ا هه اها ااه ها يد ول جد اه ا 


ومع فعا وو اع جيه و واوا بو يو ع و اللي ع ارج 4ط قرغا و فاع ها بل 16 ور ع عد ممه هده هاه ديفا اه 2 هايعايه ها بوه أو لقابغ # وج عا مو نه جع نه 6 لأ عأ عه هيع 6 هدق وب مده و فاع به ع ع يا ع عا هه جع ف د 26 


0 #ا باع مالع 8 واو وروي 0 واتفاعر * يورو عاج لوعو #لواوع عع ونوا ع ع لايق يقورع رفع به ويه وغ اع عاج كو جاع ما واه قه ع أهه يه عو لطاع اوه ععلا هع لامها ع يقكه اه م1 و1 6 مق 8ه معو ايها طايه لوالا اه 2 ل 2 


2 ا ا 00 «لالوائه 8ه لهاع 8 يه هرو هر ااه هزه ابيع بمية أ ع وا وو © هذ كه واوعا وا عاج أ ليو هاه ويه وها وله هه واه بط وجو و واوواعا والوشواع 86 6 864و هود ماه و ماه 


لوه عاو جه ف مج ونع 6ه هاده نوها هالع وو هاه 216 يو 8 وض حه ه ابقاره ع و واو #القايهز يها ور وها #الوزاهاد اهدي هرق انعا واه عد يه 4 قد فق يطعا ها ها عه عاض 36 ع له ع هاه 2 هع به لها ع اه تق يق 8 و ع لقاع ور أو هلم عه ف يد هف هه ع 26 


#إعاور ل جار وك ا وه بويع ا يع عام يي عا يه هر بوي واه نه فاه ده عا ع عا عع م عا اع بج تهجوو ينونه له بيه عي 6 مه اع جو »© يو يو رعيه مجه طايه به لودب ع 6خواع 49/68 الارور ق مهاه #الجواو له يقر هدوع واد وله 68 هر فاه © الوا عا ل 2 


ان ا لع ورور 2ه وز مره ممع وقد م ظرمارع 8 اق مم اي انهاه اف أ أ م اوية ع وها ع فاق لوخ ع ووه هوي عا وام و لطاع قارع جح عاب فيد ع عا ساهو و هدق هاه افيه لاه إن واه هارع وا ون يواغ بج نه هه وه اح عد و - 


ملوععو وو مو ومع م فوفر وه نمه ف وو ووو هونن ووو رو وم نعم وم بوره م ررم م مم ممم ب ا ا ل 000 


اج ركه« اماع عه وه مع ماوع #يعه عع ف لوطه ع وروا واو يه عيه اه رمه ع اعاويه موا عه هع قافا ع هرو عع ع واه رع هام ها مه موه فوع ع أده و امروع هاوه و فاع وا ولع عا اه 


# جيه فرعو عا ع عاعا ع عبع وده ويه ماع عرويه مزه و ع مار هع اماع ها فر ع يه وها وام هاه وه دواع وهاه ومه اه هوه وأرما هر مها هلابي ل عام ودع ع ها و زا هاه هي عه اله ها وه هاه ها هاه ع 868 ااا 6 


وا لط ع وروا ويه ماه م عا اعم وام هم ع مهاه عاو معرب نوع ووم واه هاه وماف ةاوه ه هع مامه فض اي وي يما ع عر م ا مره هيع و عابو عه ماع داع هام قارع ويه هارع و هه ع أله وا باع اع و لودو عاو واوا 


لا كا ا ا ل ا الال ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل ا ااال ا ل ال ل ا 01 »ا فم و ممع ووعمم موث مور يوه 


* 
معععععو ع «وعففع معفمو وفع وفو هع و مو عام معو هع هوه وو وهاو وو يع مع عو وده عه هطها ها وهاو وق هوا عقاومو ع إة اهالغ ع هه لها عه عو وك عع م وق و ووه عا نا طم وأ دده 


الاواع لاه وعندرو #اع وإعاع واه عه عام ماوع م روماه وم لاو هرودو هع مورك ويه قوع وه وومةه وم ووو هرم هع نواه قو هاه اصع و عا ع طعا عه واه و ع 6 قم ع وه ود هع واو وام و 4 5 


#عاع ع لقع ع« #واوععاو ع فعاعوة وومةه ممعو عمط وورفوع ععيع وهاه موو عه ويه هع عاواة هيه هه ةوه هئ ةورع هع وهاه لقع اع قه ع هوه بن عه ورك ع و واواء 8ه ع واو واد 6 


# لاق اود اه عاو زهاه واوع عع لامع وعروا ةع عا مه واع وعا عه وهاه ورم ع نوه هر واه و عتو عو صر #اجعوا ع لهاع واه وا لهاع ويع او ع هه اله وام عليه ع امعو اه هاه واو ون وه ع واه واه واه واه 


وععموءعر لءءيءيوه. 9 لان لشو اه ع ع اواو ووه يورق عو عد هايا م خا زه ب6اتج جاحه عا يق 3618 عه ع هآ هاي واه ع ضع ع و1غ 2ه ور هابها و قارع 6 عد ها و يا 8و جو 9ج أو ماود لع يه د ل و د ا 


8ل الا 8 ع 09 زه اقل لالع مهاه #مه ورع ره ع هيه رس إائة عاو ويه ويه ع لقاو اكه ينيع م أو وا إلا وام عور عو مدي واه اها له ألا وارسوعا هه فا عا عام عأ اه 6 86 6و اها ماوع هلواط و م لاه فاوائه اه وهاه مها 


نامرع 6 تعره عي ودع ارزع و ع نهاك عه ولع ها عايج واه © 3 له © جم مره 8ه 3634 به ها عه ول ماي به م هر عر ةو عا عه ع مه اعمج وها ها هه لا 6 وا ع م اها عا ع ها ع 6 ا قلط كك جا ا اع ع1 2 ا لا 


وا اع يع ويه ورم و امع #وووعره ع عاو ويه عع عاو ودع عه م يع يعو هه يه هكم يط يه ع6 ها جيجه عع قا أ 6 و عد دوع ود كع أ اه يا م هاه ايها به كاه ها وعد لاه 16 م واي وله 118 


كله لالع اععع ممع ع فسمععع ع« واعاوو عع ع وه ويهرع فعاو 6 اموه امو وو صم و معز هيع ع6 هام باع يه ره لقعا وجوج اه ضيه ا ط يق ع ايه ول له همه ويه عه و 6ح واو لهاع لها ع عه وك ج وا لها وما دوه 


